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 ملخص
 الغایة عرقلة إلى تؤدي التي تإحدى المشكلا أشكالھ وأنواعھ بكافة الفساد یمثل
 وجب ولذلك المرافق العامة، إنشاء وراء من تحقیقھا إلى تسعى الدولة التي

 الفساد فجرائم العامة، المرافق سیر حسن فعالة تضمن حمایة خلق في التفكیر
 في إھدار وتتسبب والإداري وأداء المرافق العامة ، المالي الأداء على تؤثر
 ما وھو المختلفة، وظائفھا أو نشاطاتھا مباشرة عن الدولة یلوتعط العام المال
 الأھمیة، ھذه أدرك كونھ الكویتي  والمشرع.والمجتمع الفرد على مصلحة یؤثر
 قد مما وحمایتھا وإدارتھا عملھا وینظم سیر یحكمھا قانون تخصیص إلى دفعھ

 یقمع التي لیبالآلیات والأسا بإیجاد منھا، المنشودة الغایات تحقیق عن یعیقھا
الھیئة العامة لمكافحة الفساد  یظھر في إصدار قانون ما ھذا الجرائم، ھذه بھا

 .٢٠١٦لسنة ) ٢(والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالیة رقم 
Abstract 

Corruption in all its forms and forms is one of the 
problems that impede the purpose that the state 
seeks to achieve through the establishment of public 
utilities. Therefore, it is necessary to think about 
creating effective protection to ensure the proper 
functioning of public utilities. Corruption crimes 
affect the financial and administrative performance 
and the performance of public utilities. The waste of 
public money and the disruption of the state from the 
start of its various activities or functions, which 
affects the interests of the individual and society. 
The Kuwaiti legislator, realizing this importance, 
pushed it to allocate a law that governs and regulates 
its functioning, management and protection, which 
may hinder it from achieving its desired objectives 
by finding the mechanisms and methods that repress 
these decisions. This is reflected in the issuance of 
the General Anti-Corruption Law (٢) for the year 

٢٠١٦.  
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سدوا في الأرض بعد إصلا�ا وادعُوه ""  ُولا  ْ َ ْ ََ ِ َ ْ ِ َتف ْ َ ِ َ ْ ِ ُ ِ ْ ُ َ

نين َخوفا وطمعا إن رحمة ا� قریب من ا ِ سِ ُلمحِْ ْ َ ٌ� ِ َ َِ � َ ْ َ َ� ً ًَ ْ َ 
"" 

  

 صدق الله العظيم
 ٥٦ الآیة -سورة الأعراف 

  



 - ٢٢٣١ -

 مقدمة  
 ھذه أنّ الأزمنة إلا كل مر على البشریة أدركتھا ذات قدم ظاھرة      یعتبر الفساد

  وقد .والحواجز الحدود تعدّى الذي الواسع حیث انتشارھا من حدیثة تعتبر الظاھرة
 الشفافیة غیاب مثل عوامل، بعدة العالمي المستوى على الظاھرة ارتبطت ھذه

 معلنة، لقیود والإداریة السیاسیة السلطات خضوع أو عدم المجتمع، في والمساءلة
 من خوفھ لحقوقھ، أو المواطن جھل أو بسبب ھا،علی الرقابة ممارسة من تمكِّن

 الحضارات أغلب في سقوط الأساسي العامل كانت ھذه الظاھرة أیضاً وقد السلطات،
 وكذا الظاھرة ھذه وتزایدت ،) ١(قدیماً وحدیثاً والانتفاضات للثورات ومحرك والأنظمة
 العالم یعرفھا تيالثورات ال وھا ھي الأخیرة، الآونة في ملحوظ بشكل بھا الاھتمام
 والفساد "شعاراً لھا الفساد مكافحة من ترفع "العربي بالربیع" یسمى ما أو العربي

أیضاً مشكلة اجتماعیة واقتصادیة تضرب بجذورھا في أعماق التاریخ الإنساني ، 
فھي لیست قاصرة على مجتمع بعینھ أو فترة زمنیة دون الأخرى بل ھي موجودة 

 وھذا لا یعني أن الفساد موجود في -تقدم منھا والناميالم-في كافة المجتمعات
المجتمع الإنساني بصورة واحدة ، لكنھ یتخذ أشكالاً متباینة ونماذج مختلفة باختلاف 
طبیعة البناء الاجتماعي، فالممارسات الفاسدة غالباً ما تمارس في سریة تامة لذلك 

العامة لتحقیق مكسب خاص، یعرف الفساد الإداري على أنھ إساءة استعمال السلطة 
  .ولذلك فالدول تعكف على تبني سیاسات إصلاحیة للحد من ھذه الممارسة

 تعتبر ولم مشروعة غیر بصورة ثرواتھم زیادة كیفیة في مرتكبوه تفنن      كما
 بھا یتاجرون سلعة أصبحت وإنما المجتمع، أداة لخدمة لدیھم العامة الوظیفة

 ومصالح بل الخاصة الشخصیة ومصالحھم غراضھمأ لتحقیق سلطاتھا ویستثمرون
 الفساد مكافحة موضوع حظي فقد السابقة، للاعتبارات وأصدقائھم وبالنظر أقاربھم
 فلا تكاد والدولیة، والإقلیمیة المحلیة جمیع المستویات على كبیر باھتمام الإداري

 مكافحتھ یةبغ الإداري على  الإصلاح التركیز من المختلفة الحكومات برامج تخلو
 على تقاریر الخبراء أجمعت التي والمشكلات القضایا أھم من فھو منھ، والحد

  .الأقطار ھذه في تتحقق أن للتنمیة أرید إذا النامیة الأقطار في معالجتھ ضرورة
     والوظیفة العامة أمانة ذلك أن الموظف أمین على المصلحة العامة في نطاق 

صارى جھده للإسھام في حسن أداء المرفق الذي اختصاصھ ومسئول عن أن یبذل ق
ومن ھنا كان لابد أن تھتم الدولة اھتماماً .  یعمل بھ للخدمة التي أنشئ من أجلھا

 وھذه ھي -خاصاً بحقوق الموظف وواجباتھ وأن تصدر النظم التي تتكفل بھا 
  وطبیعي أن تعني الدولة وھي بصدد-الظروف الخاصة التي تحیط بنشاط الموظف 

 بإرساء القواعد التي تحاسب من یخطئ من الموظفین –ضبط الوظیفة العامة 

                                                           

 الدار الإسكندریة،.مظاھره أسبابھ، الإداري، ماھیتھ، الفساد :مطر الفتاح عبد عصام/ راجع د )١(
 .٤،ص ٢٠١١ الجامعیة،
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ولذلك . )١(والعناصر الفاسدة منھم حتى یكون العقاب ردعاً للمخطئ وعبرة لأمثالھ
تحرص الدول المتقدمة في عالمنا ھذا على إصدار نظم تضع القواعد العامة للعقاب 

فسد في مقر عملھ، وتقیم الأجھزة التي إذا ما فرط الموظف في واجبھ أو أخطأ أو أ
تسھر على تنفیذ ھذه القواعد وتطبیقھا بما یحقق العدالة فلا یؤخذ برئ بجرم لا 

حیث نشأ قانون الھیئة العامة لمكافحة . یسأل عنھ ولا یفلت المسيء من العقاب
 الفساد ومواجھتھ لیضرب على أیدي الفاسدین ویحجم من استشراء الفساد بالوطن

)٢(.   
     وإذا كانت المرافق العامة ھي الأداة والوسیلة التي تقوم الدولة من خلالھا 
بإشباع الحاجات العامة للمجتمع، فإن الموظف العام ھو المحرك الذي من خلالھ 

ومع أن مبدأ الفعالیة یقتضي أن . )٣(یمكن للمرفق العام تحقیق أھدافھ بكفاءة وفعالیة
 الحریة في تأدیب الموظف المخطئ ، فإن الأمن تمنح جھة الإدارة مساحة من

الوظیفي وطمأنینة الموظف تلعب دوراً ھاماً في حفز ھمتھ وولائھ، للقیام بالأعباء 
الملقاة على عاتقھ على خیر وجھ، لذلك كان لا بد من إعمال مبدأ الضمان بشكل 

 )٤(.الفعالیة متسق ومتوازن مع مبدأ
 خلال من تتم لا منھ والحد الإداري الفساد مواجھة      ومن جانبنا نرى أن

 الشاملة الإجراءات من العدید إلى یحتاج إن الأمر بل الإعلامیة، والدعایات الشعارات
 ثم متكامل أولاً بشكل تشخص المشكلة وأبحاث دراسات على تعتمد والتي والمتعددة

 لأن  ذلك.جخطوات العلا أول ھو الداء تشخیص لأن ثانیاً، المناسب العلاج تقترح
 سلباً ینعكس قد الذي الأمر وصعبة، شائكة مسألة ھو الإداري الفساد مفھوم ضبط

 یراد التي الظاھرة معالم تتضح عندما صعوبة أقل تكون الأخیرة فھذه على المكافحة،

                                                           

یبیة في توجیھ إجراءات الدعوى دور المحكمة التأد: شعبان أحمد رمضان / د:راجع في ذلك) ١(
 الإجراءات شرح: یاقوت ماجد محمد/ ، د١،ص٢٠٠٥التأدیبیة ،دار النھضة العربیة، طبعة سنة 

 المعارف منشاة ،١ ،ط التأدیبیة في الوظیفة العامة والمھن الحرة النقابیة والعمل الخاص
  . ٤٨١ ص . ٢٠٠٤ بالإسكندریة،

-De Laubadere (A);traite de droit administratif,٧e.ed,paris,١٩٨٠,T-
II,P.١٠١; WALINE (M.); droit administratif,٨e.ed,paris,١٩٥٩.p٤٠٨. 

الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة : عبد الفتاح عبد الحلیم عبد البر. د/ راجع في ذلك) ٢(
شعبان أحمد . ، د٧،ص١٩٧٩دراسة مقارنة ،حقوق القاھرة، دار النھضة العربیة، طبعة سنة

النظام التأدیبي وعلاقتھ بأنظمة الجزاء دار :عزیزةالشریف/،د٤،٥المرجع السابق ،ص: رمضان 
 .٣١٦،ص١٩٨٨النھضة العربیة،القاھرة،

" الكتاب الثالث" القضاء الإداري، قضاء التأدیب: سلیمان الطماوي /د:راجع في تفصیل ذلك  )٣(
التحقیق الإداري ودور :ثروت محمود عوض . ، د٤٩٩ص. ١٩٩٥دار الفكر العربي طبعة سنة 

شعبان أحمد /،د. ٥،ص١٩٩٤النیابة الإداریة فیھ ،رسالة دكتوراه ،جامعة عین شمس ، سنة 
 .٣المرجع السابق،ص: رمضان 

، ١٧٨،ص١٩٦٤التأدیب في الوظیفة العامة،القاھرة،طبعة : عبد الفتاح حسن/د: انظر (٤)
مبادئ القانون الإداري : علي خطار شنطاوي/،د.٤،صالمرجع السابق: شعبان أحمد رمضان/د

 .١٣٨،ص١٩٩٧،الوظیفة العامة ،الكتاب الثالث مكتبة الجامعة الأردنیة،
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 تصبح فكذلك كامل بشكل تعریفھ على یتفق لم الإداري أن الفساد وبما مكافحتھا،
 فإن  وبھذا.ممكن أمراً غیر محدد غیر شيء ھلامي إلى الموجھة المكافحة قضیة

الفساد  لمكافحة كافیة غیر الیوم أضحت الجریمة لمكافحة العادیة والآلیات التدابیر
 استراتیجیات من بد فلا ثم ومن رأینا، كما التقلیدیة الجرائم عن یختلف لأنھ الإداري

 وقد المشكلة، ھذه انبجو جمیع الاعتبار بعین تأخذ بدقة وموضوعیة، مدروسة
 الإداري الفساد مكافحة في النامیة الدول مقارنة مع سباقة المتقدمة الدول كانت
  .العلاج من الوقایة خیر لمبدأ تطبیقاً مسبباتھ علاج على بالتركیز وذلك

     والجدیر بالذكر أنھ بعد أن قضت المحكمة الدستوریة في الكویت بعدم دستوریة 
 بإنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد ٢٠١٢ لسنة ٢٤ رقم المرسوم بالقانون

 والمعمول بھ من تاریخ نشره ٢٠١٢تشرین الثاني /  نوفمبر١٩الصادر بتاریخ 
 ٢٠١٦لسنة ) ٢( قد أسرعت الحكومة إلى إصدار القانون رقم -بالجریدة الرسمیة 

ى الإیمان الراسخ بدور بإنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد وھذا یعد دلیلاً أكیداً عل
الھیئة في تھیئة الأجواء لتحقیق متطلبات خطط التنمیة التي تسعى الدولة إلى 

     .بلوغھا، من خلال محاربة الفساد ودرء مخاطره وكشف المفسدین وملاحقتھم

ض لم    -:همية 

ء  دور الھیئة العامة لمكافحة الفساد في تطویر أدا" :موضوع أھمیة إلى النظر یمكن
  :یلي كما تطبیقي والآخر علمي : من جانبین "الكویت في المرافق العامة

  :لعلمية لأهمية -١

 ظاھرة وتشخیص تحلیل إلى یھدف كونھ في العلمیة الموضوع ھذا أھمیة تأتي
 لأن ذلك وآثاره، وأسبابھ ومظاھره ماھیتھ على بالتعرف الإداري، ذلك الفساد

  .المكافحة حلمن مرا مرحلة أول ھي المشكلة تشخیص
 الإجراءات عن الكشف إلى تسعى أنھا في الأساسیة الدراسة أھمیة تبرز       كما
 لن وذلك الإداري، الفساد لمكافحة الكویتي المشرع التي رصدھا القانونیة والآلیات

 المستفحلة الظاھرة ھذه لمواجھة المشرع التي تبناھا الاستراتیجیة معرفة بعد إلا یتم
 المشرع انتھجھا التي السیاسة الجنائیة باستعراض إلا یتأتى لن الذيو الكویت، في

 وباقي الجنائیة قانون الإجراءات وكذا  مكافحة الفساد ، قانون ظل في الكویتي
 من في الحد الإداریة الآلیات دور أیضاً ننسى لا كما الصلة، ذات الأخرى القوانین

كما  والمرافق العامة، العامة وظیفةال مجال في وخصوصاً ومكافحتھ الإداري الفساد
 انحسار في ذلك وغیر منھا المتخصصة الرقابة لأجھزة الفاعل الدور كذلك ننسى لا

 یبدو ما خلال من النظریة أھمیتھا الظاھرة ھذه تكتسب كما.الظاھرة ومواجھتھا ھذه
 فان ثم ومن الإداري بالفساد المتعلقة الدراسات والبحوث تعتري فجوات من لنا

 تفصیلي، بشكل الموضوع الضوء على تسلیط خلال من جاھدة تسعى ھذه دراستنا
الإداري  الفساد مجال مكافحة في متكاملة لنظریة بالتأصیل وذلك الثغرات تلك سد إلى

 والمختصة بمكافحة المعنیة الجھات بھا وتسترشد تنطلق لبنة وضع بھدف وكذا ،
 أو إداریة كانت سواء الكویت العامة فيبھدف تطویر أداء المرافق  الإداري الفساد
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 تفتح أنھا في أیضاً دراستنا أھمیة تتمثل جھة ثانیة جھة، ومن من أمنیة أو قضائیة
وتطویر أداء  الإداري موضوع الفساد حول والأبحاث الدراسات من مزید أمام الباب

 .خصوصاً ومواجھتھ مكافحتھ وطرق المرافق العامة عموماً
  :ةالتطبیقی الأھمیة -٢

تتمثل في خطورة الفساد المالي والإداري الذي استشرى في مؤسسات الدولة ومنھا 
وما یتركھ من آثار كبیرة على الاقتصاد الوطني ومن ثم على  الشركات المملوكة لھا،
 ظاھرة لخطورة بالنظر الدراسة أیضاً لھذه العملیة الأھمیة المجتمع بأسره وتتمثل

 خطورة وازدادت والمجالات، المیادین على جمیع لسلبیةا وتأثیراتھا الإداري الفساد
 أھم من الإداري أصبح الفساد كما المنظمة، بالجریمة ارتبطت لما الظاھرة ھذه

 الأمر الذي الراشد، الحكم وإقامة الشاملة والتنمیة الإداري الإصلاح أمام المعوقات
 والبحث الدراسة من مزیداً استدعى مما الظاھرة، لھذه خاصة أھمیة إفراد یتطلب
       .التطبیقیة الموضوع أھمیة ھنا جاءت ومن

لبح    -:شكالية 

 الحدود والتوزیع عبر الانتشار سریعة عالمیة ظاھرة والإداري المالي الفساد یعد
 مخاطر حول ویعد التثقیف متطورة فنیة بآلیات مواجھتھا یقتضي  لذا)١(الدولیة
 في الواردة القواعد تلك الأسالیب أھم بین من ليالدو الداخلي المستوى على الفساد

 شكل على المسجلة أو كأعراف المستقر علیھا الدولیة الداخلیة والقواعد القوانین
 ھذه نفعاً لتحقیق تجدي لا الفساد والمخصصة لمواجھة دولیة مواثیق أو إعلانات

 في مفعولھا تؤدي أن على تساعدھا التي والبیئة الأرضیة لھا تھیأ مالم الغایة
 العالمي المستوى على الفساد مكافحة ثقافة بنشر ذلك یكون وتھیئة الفساد مكافحة
 والقوانین العالمیة والإعلانات المواثیق نفس في بنصوص الثقافة جاء تلك علماً أن
 أو تارة مباشر غیر بشكل ولكن الفساد مكافحة ثقافة سجلت فھي نصوص الداخلیة

استجلاء  البحث ھذا في وسنحاول وصریح مباشر بشكل وأحیاناً أخرى ضمني تارة
 التي تجمع الغایة وكشف منھا للاستفادة للكافة وإظھارھا مجتمعة النصوص ھذه

 إلیھ الذي تسعى المشترك فالقاسم فیھا وردت التي المواضیع اختلفت وإن بینھا
 ھذا على الطابع الدولي وإسباغ الفساد ثقافة نشر ھو والداخلیة الدولیة النصوص

 المستوى على الدولي وتحقیق التعاون الدول بین الثقافة انتشار سرعة یضمن النشر
  .بینھا فیما والقضائي التشریعي

                                                           

الفساد مشكلة عالمیة تشكل تھدیداً خطیراً على تطور الدولة ومواطنیھ والدول المتطورة ) ١(
ة أو تلك التي تمر بمرحلة تحول والنامیة وأن القول بأن الفساد مشكلة قاصرة على البلدان النامی

قول یحتاج إلى تصحیح، لأن ھناك في الولایات المتحدة وفرنسا من یقول أن ھذه الدول لھا نصیبھا 
، للمزید )١٩٩١(من الفساد وھناك مؤلفاً فرنسیاً قام بتألیف قاموساً حول الفساد في فرنسا سنة 

وافعھ ، آثاره، مكافحتھ واستراتیجیات الحد أشكالھ، أسبابھ ود: الفساد: عربیة ابن علي/ راجع د
 .١٢، ص٢٠٠٥، ١٦من تنامیھ ، معالجتھ، مجلة دراسات استراتیجیة، جامعة دمشق، العدد 
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سة منهج  :ل

 من أنھ رأینا فقد المسطرة للأھداف وتحقیقاً المطروحة الإشكالیة نظراً لطبیعة
 أساسیة، بصفة حلیليالت الوصفي المنھج على الاعتماد ھو لھذه الدراسة الأنسب

  .بصفة ثانویة والتاریخي المقارن والمنھج
 ھذا في المنھج بھذا الاستعانة المناسب من أنھ رأینا : التحلیلي المنھج -١

 وآثارھا أسبابھا ووصفھا وبیان الإداري الفساد ظاھرة وھذا لتحلیل الموضوع،
 من الشأن ھذا في الإداري الإداریة لمواجھة الفساد السیاسة تحلیل وكذا المختلفة

قانون الھیئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن  استعراض خلال
 دراسة ننسى لم  كما. والتحلیل بالدراسة الصلة ذات والقوانین الأخرى الذمة المالیة

 المؤسسات الواقع على المرافق العامة وكذا الإداري الفساد لمكافحة الإداریة الآلیات
 المجال ھذا في اعتمدنا  وقد.والعمیق الدقیق بالتحلیل المعنیة بالمكافحة زةوالأجھ

 الفساد حول العلمیة المتخصصة والبحوث والدوریات الكتب في موجود ھو ما على
 بعض الأحیان في والدولیة العامة التشریعات مختلف وتحلیل فحص وكذا الإداري

  .)١(الفساد لمكافحة المتحدة الأمم یةاتفاق وخاصة الفساد مكافحة بمسألة الصلة ذات
 ولیس عارضة المنھجین بھدین استعانتنا  كانت :المقارن التاریخي المنھج -٢

 كان التاریخي فالمنھج إلیھما، نلجأ كنا ذلك الدراسة تطلبت بل كلما ، أساسیة بصفة
 كما مستقبلھا، لقراءة والعصور الأزمنة الفساد عبر ظاھرة تطور لتتبع ضروري

 على الإداري مكافحة الفساد آلیات تطور مسار لتتبع المنھج ھذا إلى الجئن
المعنیة  القوانین تطور مدى تتبع في بھ إستعنا كما والوطني، الدولي المستویین

 أن بحكم استثنائیاً، لھ استعمالنا كان وإن المقارن المنھج  أما.الفساد بمكافحة
 لم ذلك أن غیر فقط، الكویتي تشریعبال كانت خاصة وإنما مقارنة تكن لم دراستنا

 وباقي الكویتي المشرع موقف للمقارنة بین ذلك الأمر تطلب كلما بھ الأخذ من یمنع
 وفي آخر، تشریع أو أي والمصري الفرنسي التشریعین وخاصة المقارنة التشریعات

 الأمم المتحدة واتفاقیة الكویتي التشریع بین مقارنات بإجراء قمنا الحالات بعض
 ذلك لأن الوطني، التشریع في والضعف القوة مواطن على للوقوف الفساد، لمكافحة

 المسائل بعض في النقص تكملة حاولنا كما التشریعات، بباقي بمقارنتھ یتأتى إلا لن
 .المقارنة بالتشریعات بالإستعانة الكویتي یتناولھا المشرع ولم أھملھا التي

لبح ة    -:خ

ثلاث  من خطة انتھاج ارتأیت الموضوع ھذا یطرحھا التي الإشكالیات عن للإجابة
 للفساد النظري ، سنتطرق بمشیئة االله لبیان الإطار التمھیدي الفصل فصول ففي

 مبحثین، بحیث ضمنتھ الذي للمرفق العام والتنظیمي التشریعي الإداري والإطار
العام  لموظفالإداري وا للفساد للتعریفات المختلفة منھ الأول المبحث في تعرضت

بھا  یتمیز التي الخصائص الإداري وأھم الفساد مفھوم الأول ،حیث نذكر في المطلب
                                                           

 .٢٠٠٣ لسنة الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیة) ١(
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 ،الإداري  الفساد جرائم في المفترض الركن العام الموظف مفھوم :الثاني والمطلب
 الفساد عملیة من یتجزأ لا جزء باعتباره العام الموظف مفھوم توضیح إضافة إلى

 التشریعي الإطار خلالھ على من ثاني وقفت بمبحث لفصلا ھذا  لأختم، الإداري
العام  المرفق الأول منھ لمفھوم تطرقت في المطلب والتنظیمي للمرفق العام حیث

 علیھا والمطلب یقوم التي الخاضع لقانون الھیئة العامة لمكافحة الفساد والأركان
العامة  المرافق ىعل الثاني من ھذا المبحث أفردناه لعرض جرائم الفساد الواقعة

    .والآثار المترتبة علیھا
النظام القانوني للھیئة العامة لمكافحة  خصصناه لذكر فقد ، الأول الفصل      أما
الأول لیسرد التشكیل القانوني للھیئة العامة لمكافحة الفساد في  ،فكان المبحث الفساد

 ان ،أما المبحثمطلب أول ،ونفرد اختصاصاتھا والخاضعین لأحكامھا في مطلب ث
طبیعة الھیئة العامة لمكافحة الفساد وتفاعلھا مع المجتمع  الثاني فقد خصصناه لنبین

 آلیة بواسطة العامة المرافق الثاني للنظر في تطویر أداء ، وأخیراً أفردنا الفصل
المساھمة في  الفساد ،وقسمناه إلى مبحثین، الأول خاص بالآلیات مخاطر تجریم

المتابعة  لإجراءات الثاني خصصناه العامة، والمبحث رافقتطویر أداء الم
 كما فیھ والتفصیل توضیحھ ما سنتولى الفساد ، وھو لجرائم القضائیة والمسئولیة

  :یلي
 والتنظیمي التشریعي الإداري والإطار للفساد النظري الإطار: الفصل التمھیدي

  .للمرفق العام
  .العام داري والموظفالإ للفساد النظري  الإطار :الأول المبحث
  .الإداري الفساد  مفھوم :الأول المطلب
  .الإداري الفساد جرائم في المفترض الركن العام الموظف  مفھوم :الثاني المطلب
  .والتنظیمي للمرفق العام التشریعي الإطار: الثاني المبحث
الفساد العام الخاضع لقانون الھیئة العامة لمكافحة  المرفق مفھوم :الأول المطلب

  .علیھا یقوم التي والأركان
  .العامة والآثار المترتبة علیھا المرافق على جرائم الفساد الواقعة :الثاني المطلب
لمكافحة الفساد واختصاصاتھا  النظام القانوني للھیئة العامة :الأول الفصل

  .والخاضعین لأحكامھا
  .فسادلمكافحة ال العامة للھیئة القانوني  النظام:الأول المبحث

  .لمكافحة الفساد الھیئة العامة تشكیل: المطلب الأول
  .الھیئة العامة لمكافحة الفساد والخاضعین لھا اختصاصات: المطلب الثاني

  . طبیعة الھیئة العامة لمكافحة الفساد وتفاعلھا مع المجتمع :الثاني المبحث
  .الفساد اطرمخ تجریم آلیة بواسطة العامة المرافق تطویر أداء: الثاني الفصل

 .العامة الآلیات المساھمة في تطویر أداء المرافق :الأول المبحث
  .الفساد لجرائم والمسئولیة القضائیة المتابعة إجراءات :الثاني المبحث
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 الفصل التمهيدي

  للمرفق العام والتنظيمي التشريعي الإداري والإطار للفساد النظري الإطار

بة في أغلب دول العالم، وعلى وجھ الخصوص إن ظاھرة الفساد تفشت بصورة غری
 ، وغالباً )١(في دولنا العربیة فالفساد یعرف على أنھ أخذ المال ظلماً دون وجھ حق

یتم ھذا الفساد بإساءة استخدام السلطة من قبل النخب الحاكمة بالرشوة والمحسوبیة 
لحھم وبطانتھم ، بما یخدم مصا)٢(والاختلاس واستغلال النفوذ وإدارة موارد الدولة

ویشارك تلك النخب بعض من شعب فاسد أیضاً صنیعھ الفساد العام في استغلالھ 
لموقعھ الإداري من حیث قضاء حوائج الناس بالرشاوى واستباحة أوقات العمل بما 
یخدم أطماعھ وحصولھ على رواتب لا یستحقھا وھذا وسابقھ یعرف بالفساد المالي 

 معظم الدول وصیغت من القوانین ما یكفل بردع والإداري ویجرم ھذا الفعل في
  . مرتكبي تلك الأفعال

ویوجد شبھ إجماع على أن الفساد الإداري یمثل أھم المشكلات والصعوبات التي     
تعترض برامج وخطط التنمیة وأن آثار الخطط السلبیة لا تقتصر على المجتمعات 

 الإداري یكون أكثر أثراً في النامیة بل تمتد إلى كل المجتمعات إلا أن الفساد
المجتمعات النامیة والتي تعانى من ضعف البنیان المؤسسى وغیاب المشاركة 

  .  الدیمقراطیة 
 بموجب" )٣(اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"     ومن ھنا صادقت الكویت على 

 لسنة ٢٤، وفي عام صدر المرسوم بقانون رقم ٢٠٠٦ لسنة ٤٧ القانون رقم
 ، بإنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد، وھو القانون الذي یكفل، في حال ٢٠١٢

تفعیلھ، رقابة الھیئة العامة لمكافحة الفساد على المسئولین الحكومیین، وحمایة 
وبعد الطعن بعدم دستوریة القانون السابق ذكرة تم إصدار . المبلغ عن حالة الفساد

لھیئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة  بإنشاء ا٢٠١٦لسنة ) ٢(قانون رقم 
بالكشف عن الذمة المالیة ، وھنا نسلط الضوء على مفھوم الفساد، مظاھره، أسبابھ 
والآثار والانعكاسات المؤثرة علیھ ثم نعرج على تجربة الكویت في مكافحة الفساد 

ار السلبیة الإداري محاولین تسلیط الضوء على خصائص وأبعاد ھذه التجربة والآث
 المرافق علیھا وأنواع یقوم التي والأركان العام المرفق الناتجة عنھا ثم نذكر مفھوم

ذلك من خلال المبحثین التالیین العامة و المرافق على الواقعة وجرائم الفساد العامة
  .العام الإداري والموظف للفساد النظري الإطار :الأول المبحث
  .والتنظیمي للمرفق العام عيالتشری الإطار: الثاني المبحث

 -:وذلك على التفصیل التالي 

                                                           

 .٩٢ ص ، ٢٠١٠ الجامعة، دار الفساد،الإسكندریة، جرائم :ھنان ملیكة/ راجع د) ١(
 .١٦ ص السابق، المرجع :مطر الفتاح عبد عصام/ راجع د) ٢(
 .٢٠٠٣ لسنة الفساد، لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیة) ٣(
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 الأول المبحث

  العام الإداري والموظف للفساد النظري الإطار

 على یعمل وأنھ باھظة، وسیاسیة واقتصادیة اجتماعیة تكلفة للفساد أن علمنا إذا
 ة،الدیمقراطی بناء یقوِّض وأنھ للشعوب، الازدھار وتحقیق التنمیة عملیة تأخیر

 مما جماعیة؛ مصلحة تصبح محاربتھ فإن والمؤسسات، القانون دولة مجال ویقلّص
 الوسائل وتضم القطاعات، جمیع تمس شاملة، منھ الوقایة تكون أن بالضرورة یملي

 .كافة الممكنة
 الشرق في العالم مجتمعات من كغیره الفساد، آفة من الكویتي المجتمع ویعاني     

 في تقف مختلفة، معیقات ومن ، الأداء صعوبات في من نيوالغرب، فالكویت تعا
 بطبیعة والمعیقات الصعوبات بعض ھذه وترتبط .الإدارة الرشیدة قواعد إرساء وجھ

 من السلبیة، كان المظاھر من عدد ذلك رافق وقد . بھا تحیط التي السیاسیة البیئة
 أیة المعروف أن من .العامّ القطاع في الأفراد بعض بین الفساد أوجھ تفشي أبرزھا
 الاستقرار، من عدم تعاني كانت إذا ذلك ویزداد للفساد، أكبر بشكل معرضة حكومة

 قبل مساعدات كبیرة أموال تدفّق من أو كالاحتلال، سلبیة أجنبیة تدخلات من أو
   .مؤسساتھا بناء استكمال

 بعض في ور،بالظھ المختلفة بأشكالھ للفساد مجتمعة العوامل ھذه سمحت        وقد
 الواسطة، والمحسوبیة، الأشكال ھذه ومن .والأمنیة المدنیة القیادیة الأوساط

 إھدار إلى أدّى مما العامّة؛ الأعمال في والرشوة، الوظیفي، والتكسُّب والمحاباة،
 المجتمع توعیة على العمل ھذه والحالة الضروري، من كان وقد . العامّ المال

 من وذلك الكویتي، الجسم في تفشّیھ ووقف الفساد، انتشار من الحدّ الكویتي بأھمیة
 محاصرة طریق على مكافحتھ، وطرق ونتائجھ، ومظاھره، أسبابھ، التعرف إلى خلال

 الكویتي  المجتمع فئات سلبًا تمس التي والاقتصادیة، السیاسیة والاجتماعیة نتائجھ
 .استثناء دون

 حل جزءاً من بوصفھ الكویتي، السیاق في الفساد، مكافحة قضیة ربط  إن   
 یتطلّب الكویتي؛ السیاسي النظام في والھیكلیة البنیویة لطبیعة المشاكل إصلاحي

 والقطاع الحكومیة، غیر المنظمات :مكوناتھ بكل المجتمع المدني دور تنشیط
 والحركات والجامعات، والأكادیمیین، والأحزاب السیاسیة، والإعلام، الخاصّ،

 الجامعیون والأساتذة والمثقفون الطلبة الجامعیون مقدمتھم وفي خرى،الأ المجتمعیة
 إن التحلیل الموضوعي لظاھرة الفساد .فاعلة وتنویریة تثقیفیة أدوات باعتبارھم

  :عموماً یقتضي بیان جانبان أساسیان لتلك الظاھرة

ل*  لأ كي-:لجان  لسل لأخلاقي  لجان  ه  ي  المرتبط بظاھرة الفساد والذ 

، وضمن ھذا )١(یعتبر معیار ومدى التزام المجتمع بالعادات والتقالید واحترامھا

                                                           

 .٣٠ ص ،المرجع السابق: الصرفي محمد/ راجع د) ١(
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الإطار تختفي النظرة إلى العمل بوصفھ الحاجة الحیویة الأولى للإنسان بل وتھتز 
نظرة الناس إلى الإخلاص والأمانة والنزاھة، فإذا ما أدى كل منا واجباتھ على وفق 

  . عامة، فإن مساحة الفساد ستنحسر إلى حدودھا الدنیاما تملیھ أخلاقیات الوظیفة ال

لثاني*  لمالي-:لجان  لجان  ه   الذي یعتبر المحرك والدافع الأساس لتلك  

الظاھرة، إذ ینشأ شعور داخلي لدى الأفراد أو الجماعات بفكرة تتجذر في نفوسھم 
ة یملك المال، تستند إلى كون أن من یملك المال یملك السلطة، ومن یملك السلط

مستغلین بذلك مواقع المسؤولیة لتحقیق مزایا ومكاسب تخالف القوانین والأعراف 
  .السائدة في المجتمع

 الفرد سلوك على الجانب الأول یركز ھذا أن نلاحظ الجانبین ھذین خلال       ومن
 نفسھ ھو الفساد الجانب ھذا ویرى العامة، السلطة لھ ممارسة المخول وبالتحدید

  .أخلاقي  بعد الظاھرة ولھذه لانحرافا
وإنما ھو ظاھرة عالمیة ،        إن الفساد لا یخص مجتمعاً بعینھ أو دولة بذاتھا 

لما لھ من خطر على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي ، تشكو منھا كل الدول 
عات ومن ھنا حازت ھذه الظاھرة على اھتمام كافة المجتم، والأداء المالي والإداري

والدول وتعالت النداءات إلى إدانتھا والحد من انتشارھا ووضع الصیغ الملائمة 
   .لذلك
وبما أن الدولة تمارس  نشاطھا المرفقي من خلال موظفیھا فھم أداة الدولة      

وتحظي الوظیفة العامة بعنایة المشرع والفقھاء في مختلف الدول ، لتحقیق أھدافھا 
عام ضیقاً واتساعاً حسب الفلسفة الاقتصادیة والاجتماعیة ویتحدد دور الموظف ال، 

لكل دولة فاتساع نشاط الدولة وعدم اقتصار دورھا على حمایة الأمن الداخلي 
وقیامھا ببعض الأشغال العامة وازدیاد ، والخارجي وحل المنازعات بین الأفراد 

ازدیاد عدد تدخلھا في مجالات اقتصادیة واجتماعیة شتى ، قاد بالضرورة إلى 
وھذا الموظف ھو الركن المفترض . الموظفین واھتمام الدولة بتنظیم الجھاز الإداري

اللازم تبیانھ للوقوف على ماھیة الفساد الإداري فلا بد من تعریف وتحدید المقصود 
وعلاقتھ بالفساد الذي نحن  بالموظف العام وبیان طبیعة العلاقة التي تربطھ بالإدارة

بناء على ذلك سنسرد شرحنا في ھذا المبحث حول المطلبین التالیین بصدد دراستھ و
:-   
  

  .الإداري الفساد  مفھوم :الأول المطلب
  

  .الإداري الفساد جرائم في المفترض الركن العام الموظف  مفھوم :الثاني المطلب
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  اول اطب

  اداري وم اد

 ولعل إجمالاً، السلبیة بالنواحي أو شرال بمفھوم الناس أذھان في الفساد كلمة ترتبط
 من الرغم الفساد وعلى معنى تفسیر في الانطلاق على یساعد اللغویة البدء بالمفاھیم

 إلى الفساد فالنظرة ، المجمل في سیئ ھو بما الفساد معنى ارتباط الغالبیة على اتفاق
 الذي المنظوروب للباحث، العلمي بالحقل تتأثر الباحثین قبل من تعریفھ ومحاولة

 یطال شامل تعریف على إجماع یتوافر لا لذلك .الفساد تفسیر في الراغب ینطلق منھ
 ویرتبط وأنماط، ضروب فالفساد .كافة الباحثین بموافقة ویحظى الفساد كافة، أبعاد

 أو منھا الخاصّة المجتمعي، النشاط قطاعات مختلف في بدرجات متفاوتة وجوده
 النظر وجھات بعض استعراض وسیتم . إلخ)١(أو الإداریة منھا السیاسیة العامّة،

 .الفساد لغة واصطلاحاً وفي التشریع الكویتي مفھوم إیضاح محاولة في المختلفة،

سماته مفه         - :لفسا 

 الشریفة غیر السلوكیات من كبیرة مجموعة عن للتعبیر "فساد" كلمة تستخدم
 المشروع، غیر والإثراء والابتزاز، السلطة، استغلال والاختلاس، وإساءة كالرشوة،
 ویُلجأ الرئیسیة، الفساد بأنشطة أفعال ترتبط إلى إضافة بالنفوذ، والمتاجرة والإتاوات

 أو العدالة سیر الأموال وإعاقة كغسیل الأنشطة، بھذه الشروع في للمساعدة إلیھا
 مقاربة بدیلة ثمة نلك للفساد عالمیاً علیھا ومتفق شامل تعریف ھناك ولیس .منعھا
 الأفعال ھذه وتشترك .فاسدة ممارسات تشكل جرائم أو أفعال بأنھ الفساد عرّفت

 في السلطة استخدام إساءة على تنطوي أنھا ھو الأول .عموماً والجرائم بعنصرین
 سلطاتھم استخدام یسیئون الذین الأشخاص وثانیھا أن والخاص، العام القطاعین

  .)٢(حقھم من لیست فعمنا ذلك وراء من یجنون
 رشوة – مالیة قیمة ذات ھدیة أو مالاً قبل إذا فاسداً العام الموظف     ومن ھنا یعتبر

غیر  بطریقة سلطاتھ مارس إذا أو بالمجان، رسماً بأدائھ ملزم ھو أداء عمل  مقابل-
 علي الشخصیة المصلحة وترجیح الإداري المنصب بمعني استغلال مشروعة،
 الانحراف من قدر علي یحتوي الإداري الفساد أن ذلك   ویعني.ةالعام المصلحة
 یتجاوز إداریاً انحرافاً ثمة أن غیر بالشخص، المناط العمل الإداري تنفیذ في المتعمد

 واللامبالاة، الإھمال بسبب سیئ قصد دون الممنوحة القانون وسلطاتھ الموظف فیھ
 علیھ یعاقب انحراف ولكنھ اري،الإد الفساد مستوى یرقي إلى لا الانحراف وھذا

                                                           

العربیة،بیروت،مركز  البلاد في الصالح والحكم الفساد :وآخرون إسماعیل الشطي/ راجع د) ١(
 .٣٨٣ ،ص٢٠٠٤العربیة، الوحدة دراسات

 استغلال سلطة إساءة" بأنھ للفساد الإنمائي المتحدة الأمم برنامج تعریف المثال سبیل على انظر)٢(
 المتحدة برنامج الأمم ،" للبرلمانیین الفساد مكافحة تقییم أداة خاص مكسب لتحقیق ممنوحة

 :الرابط على ، ٢٠٠٣ نوفمبر ١٢ الإنمائي،
- http://www.undp.org. 
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وبناء على ذلك نعرف . إداري فساد إلى یعالج إذ لم النھایة في یؤدي وقد القانون
  -:الفساد في اللغة والاصطلاح كما یلي 

 للغة لفسا في  ي    -: تع

والفساد لغة البطلان فیقال فسد ) الصلح(ضد ) فسد(الفساد في معاجم اللغة ھو من 
فھو . ضمحل ، ویأتي التعبیر على معاني عدة بحسب موقعھ الشيء أي بطل وا

بضم ) فسد(، و)فاسد(فھو ) فساداً(بضم السین ) یفسد(، )١(الجدب أو القحط  أیضا
والمفسدة ضد المصلحة، وفساد الشيء ). أفسده ففسد(، و)فسید(السین أیضا فھو 

   .)٢(یعني تلفھ وعدم صلاحیتھ
 المال وأخذ واللعب  اللھو :فمنھا العربیة المعاجم في معاني للفساد عدة      وأیضاً

، ) ٤(الفساد نقیض الصلاح: ، قال ابن منظور في لسان العرب)٣(دون حق من ظلماً
َ فسودا فھو فاسد وَفسد، وتفاسد القوم َ فسادا تدابروا وقطعوا : َفسد، یفسد، وَفسد،

علیھ والمفسدة خلاف الأرحام، واستفسد السلطان قائده إذا أساء إلیھ حتى استعصى 
المصلحة، و الاستفساد خلاف الاستصلاح، وقالوا ھذا الأمر مفسدة لكذا أي فیھ 

إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للعقل، أي : أبو العتاھیة: قال الشاعر. )٥(فساد
والمتتبع لاستخدامات العرب لھذه اللفظة یجد أنھا تطلق على التلف والعطب، . مفسدة

لخلل والجدب والقحط، یقال فسد اللحم أو اللبن أي انتن وعطب، والاضطراب وا
وفسد العقل، بطل، وفسد الرجل جاوز الصواب والحكمة، وفسدت الأمور اضطربت 

وھو أصل ) ف س د(وقال الراغب الأصفھاني، الفساد من الثلاثي . )٦(وأدركھا الخلل
كان الخروج عنھ أو یدل على الخروج، فالفساد خروج الشيء عن الاعتدال قلیلاً 

                                                           

 ، الحدیث الجامعي المكتب ، الأردن ، توأمة لا تزامن والعولمة الفساد :الكبیسي رعام/ راجع د) ١(
 .٨ ص ، ٢٠٠٥

مختار الصحاح، مؤسسة الرسالة، بیروت، : زین العابدین محمد بن أبي بكر الرازي/ راجع ) ٢(
 .٥٠٣، ص١٩٩٤

 مقارنة، دراسة ،المجتمع على أثره و الاقتصادي الفساد: السمیع عبد السید أسامة/ راجع د) ٣(
 .١٨ ص ، ٢٠٠٩ الجدیدة، الجامعیة الدار القاھرة،

 الإسلامي، مجلة التشریع في ومعاییره الإداري الفساد مفھوم :معابدة علي نوح ادم/ راجع د) ٤(
 ، ٢٠٠٥ دمشق، جامعة دمشق، ، ٢١ ،المجلد٢ والقانونیة،العدد للعلوم الاقتصادیة دمشق جامعة

 .٤١٣ ص
 القاھرة، المعارف، دار العرب، لسان منظور، بن مكرم بن محمد الدین جمال الفضل أبو/راجع ) ٥(

 دار المحیط، آبادي،القاموس الفیروز مجد الدین :كذلك وأنظر ، ٣٤٢١ ص، الخامس، المجلد
 ، الرازي بكر أبي بن محمد : كذلك وانظر ،١/٣٢٣ص الفاء فصل الدال باب القاھرة الحدیث
 .فسد مادة ، ١٩٨٥ لبنان، مكتبة بیروت، الصحاح، مختار

" -رؤیة قرآنیة-الفساد مفھومھ وأسبابھ وسبل القضاء علیھ: عبد االله محمد الجیوس/ راجع د) ٦(
نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات . المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكادیمیة

 .٤.  ،ص٢٠٠٣والبحوث، الریاض، 
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والبدن والأشیاء الخارجة عن . كثیراً، و یضاده الصلاح، ویستعمل ذلك في النفس
  .)١(الاستقامة

 إفساد التخریب، الإتلاف، الأوضاع وسوء تدھور :الفرنسیة یعني بُاللغة      والفساد
  .)٢(والسلوكیات والعادات الآداب

ة یتبین أن الفساد جاء في اللغة نقیض      وبناء على ما سبق من أقوال علماء اللغ
الصلاح وأنھ یفید الخروج عن الاعتدال وأن المفسدة ضد المصلحة، فالإنسان مثلاً 
خلق لیسلك في الدنیا السلوك الإیجابي النافع، فإذا تحول إلى ممارسة السلبیات 

كما الضارة عندھا یكون قد فسد وأفسد لأنھ خرج عن وظیفتھ التي خلق للقیام بھا، 
 لغویاً الفساد كلمة وإجمالاً .أن الأشیاء لھا وظائفھا التي تؤدیھا كما ھو متوقع منھا

 – اضمحلال– البطلان :منھا عدیدة معاني تحمل شاملة، وكلمة عام مصطلح ھي
  .الضرر وإلحاق والخلل والاضطراب العطب التلف

 لا لاص لفسا في  ي   -:تع

 التعامل السلیم مع ھذه المسألة ھو تقسیمھا الفساد مصطلح لھ معان عدیدة، وبدء
 وفي أوسع صورة یمكن القول بأن الفساد سوء. وتحلیلھا إلى عناصرھا الكثیرة

 مكانة أو ھیبة تحقیق أجل من أو الربح أو الكسب أجل من العامة السلطة استخدام
 اعلیھ یترتب التي بالطریقة طبقة أو لجماعة تحقیق منفعة أجل من أو اجتماعیة

 الفساد یتضمن وبذلك الأخلاقي السلوك ومعاییر التشریع مخالفة أو القانون خرق
وعلى الرغم من . )٣(التعامل في الأخلاقیة المعاییر عن وانحراف العام انتھاك للواجب

أن كثیر من الناس ینـزعون إلى اعتبار الفساد خطیئة حكومیة ، إلا أن الفساد 
بل إن القطاع الخاص متورط إلى حد كبیر في موجود في القطاع الخاص أیضاً ، 

       .)٤(معظم أشكال الفساد الحكومي
 )٥( یصعب إیجاد تعریف موحد للفساد الإداري، وھذه الصعوبة ترجع لأسباب عدیدة  

  واختلاف مناھج دراستھا معالمھا وأسبابھا   وتشعب  ظاھرة الفساد  تعقد  بینھا من

                                                           

المفردات في غریب القرآن،دار المعرفة،،بیروت،لبنان ط :صفھانيراجع الراغب الأ) ١(
 .١٨ ص  ،-المرجع السابق: السمیع عبد السید أسامة/ راجع د. ٣٨١،ص٢٠٠٣،
(٢) Presses Universitaire de France, La rousse super Major, Paris, 

٢٠٠٦, p ٢٦٩. 
 الإشعاع مطبعة و مكتب :مصر المستقبل، عوالمجتم الإداري الفساد :شتا علي السید / راجع د) ٣(

 . ٤٣،٤٤      ص ، ١٩٩٩، ١ط الفنیة،
(٤ )Robert Klitgaard , International Cooperation Against 

Corruption , Finance and Development , March ١٩٩٨ , P. ٣ . 
 العربي الملتقى فحتھ،مكا وسبل والإداري المالي الفساد :الخصبة إبراھیم علي محمد/ راجع د) ٥(

 ٢٠٠٨ مایو الرباط، المنعقدة في"الإداري  الفساد من الحد المال العام حمایة آلیات "الثالث
 .١٤٠ ص ، ٢٠٠٩ الفائرة، الإداریة، للتنمیة العربیة المنظمة منشورات



 - ٢٢٤٣ -

وبحثھا، لذلك أعطیت عدة تعاریف لھذه  نقاشھا فيالمشاركین  خلفیات أشكال وتعدد
الظاھرة، فلیس ھناك تعریف محدد للفساد بالمعنى الذي یستخدم فیھ ھذا المصطلح 
الیوم، لكن ھناك اتجاھات مختلفة تتفق في كون الفساد ھو إساءة استعمال السلطة 

  .)١(العامة أو الوظیفة العامة للكسب الخاص

لفسا  الدیانات مع بما یتنافى المستقیم الطریق عن الانحراف" :يضا ه        

 إضرار أو تخریب كل یشمل وھو الإصلاح، السویة وضده الأخلاق ومبادئ السماویة
  .)٢(للبیئة المختلفة أو العناصر ) النباتیة أو الحیوانیة( الحیة بالكائنات اتصل سواء

أو  المنصب استخدام أو ستعمالا       وأحد التعاریف الھامة الأخرى للفساد ھو سوء
 حساب على نفوذ أو قوة أو مادي مكسب تحقیق من أجل میزة على للحصول السلطة

،وذلك عندما یقوم السیاسیون )٣(اللوائح القائمة أو القواعد حساب وعلى الآخرین
وكبار المسئولین بتخصیص الأصول العامة لاستخدام خاص واختلاس الأموال العامة 

آثار معاكسة واضحة ومباشرة على التنمیة الاقتصادیة لا تحتاج تبعاتھا ویكون لذلك 
إلى مناقشة ، غیر أن الأمر یكون أكثر تعقیداً عندما یتعلق بتقدیم الأطراف الخاصة 
للرشوة إلى المسئولین العمومیین لا سیما تأثیرھا على تنمیة القطاع الخاص ، ومن 

ا یمكن للقطاع الخاص أن یحصل علیھ من المفید في بحث أشكال الرشوة النظر فیم
 الامتیازات التي تمنحھا –العقود الحكومیة   مثل) ٤(السیاسي أو الموظف العام 

 التأثیر – توفیر الوقت وتجنب القیود التنظیمیة – الإیرادات الحكومیة –الحكومة 
  .على نتائج العملیات القانونیة والتنظیمیة

یقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز رشوة لتسھیل      ویحدث الفساد عادة عندما 
عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة كما یمكن للفساد أن یحدث عن طریق استغلال 

( الوظیفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعیین الأقارب ضمن منطق 
  .)٥( أو سرقة أموال الدولة مباشرة) المحسوبیة

داري من جھة أكثر تخصصاً في مجال بحثنا ھذا ھو  كذلك نحن نرى الفساد الإ     
یضعون من  المدراء والعاملون التي جمیع المحاولات التي یقوم بھا

                                                           

الفساد (الفساد كظاھرة عالمیة وألیات ضبطھا، دراسة منشورة في : داود خیراالله/ راجع د)١(
، بحوث ومناقشات الندوة الفكریة التي نظمھا مركز دراسات )العربیة والحكم الصالح في البلاد

 .٤١٤، ص٢٠٠٦، بیروت، ٢بالإسكندریة، ط الوحدة العربیة بالتعاون مع المعھد السویدي
 .١٨ ص ، المرجع السابق :السمیع عبد السید أسامة /راجع د) ٢(
 دراسة الإداري، و المالي معالجة في الشركات حوكمة ورد :سلیمان مصطفى محمد / راجع د)  ٣(

 .٣٥ ص ، ٢٠٠٩ ، الجامعة ،الإسكندریة دار مقارنة
(٤)Sheryle W . Gray and Daniel Kaufmanns , Corruption and 

Development , Finance and Development , March ١٩٩٨ , P . ٩. 
لإداري بین النظریة والتطبیق، دار وائل للنشر الإصلاح ا: محمد قاسم القیروتي/ راجع د) ٥(

 مكافحة في القانون دور:الشیخلي القادر عبد/،د.٣٣، ص ٢٠٠١والتوزیع ، عمان ،  الأردن،
 جامعة الإداریة، للتنمیة العربیة والإدارة المنظمة والشفافیة النزاھة ،"والمالي الإداري الفساد
 .٦١ ص ، المرجع السابق-عبد السمیع  السید سامةأ/ ، د٣ص ، ٢٠٠٦ القاھرة، العربیة، الدول
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العامة، متجاوزین القیم  فوق المصلحة المشروعة الخاصة غیر مصلحتھم خلالھا
التي تعھدوا باحترامھا وخدمتھا والعمل على تطبیقھا وفي ھذا الإطار فان ھذه 

ت الفاسدة والمخلة بالمصلحة العامة أو مصلحة المؤسسة یمكن أن تبقى الممارسا
عرضة للاختلاف بسبب عدم الإنفاق علیھا، أیضاً الفساد الإداري یمثل تصرفاً مقبول 
ومرغوب من قبل طرفین آو أكثر تعجز الطرق الرسمیة والأسالیب التقلیدیة عن 

 وھو كل تصرف یتم على تحقیق مصالحھما أو الوصول إلى أھدافھما الشخصیة
خلاف ما یقتضیھ الاستغلال الأمثل للموارد، لیشمل تصرف القطاعین العام والخاص 
والتي یترتب علیھا إھدار الموارد الاقتصادیة في المجتمع، سواء كان السبب تحقیق 

   . منفعة خاصة آو مجرد إھمال
إذ یعرّفونھ بأنھ ویذھب بعضھم في تعریفھم للفساد شوطاً أطول في إدانتھ،      

وعمل غیر قانوني یقوم بھ الشخص الذي یمارسھ، بقصد  صورة لا أخلاقیة"
وترجع ممارسة الفساد إلى عدم استقامة ذاتیة لمثل  الحصول على منفعة شخصیة،

الفرد، وقیم المجتمع الذي یمارس ضده ھذا  ھذا الشخص، وبالتالي فھو انتھاك لقیم
نسان فیقدمون تعریفات ترتبط بمفاھیم حقوق أما نشطاء حقوق الإ".)١(السلوك

الفساد بأنھ خرق من نوع خاصّ لحقوق الإنسان، یصل  الإنسان ومبادئھا معتبرین
أساسي من المبادئ التي تقوم علیھا حقوق  إلى مرتبة النفي المطلق لفلسفة ومبدأ

لكسب وھناك من یقترح تعریف للفساد على أنھ ا. الإنسان؛ ألا وھو مبدأ المساواة
السلطة السیاسیة : القوة في المجتمع غیر المشروع، أو من دون وجھ حق لعنصري

حیث المبدأ جمیع قطاعات  وعلى ھذا فإن مرض الفساد یمكن أن یصیب من. والثروة
 .)٢ (المجتمع بدرجة أو أخرى

 ي  :ليا لفسا تع

ظاھرة  الأمر قعوا في وھو الوطنیة المستویات الأحیان من كثیر في الفساد یتجاوز
 ولأسباب ولھذا السبب .متزاید بشكل الرئیسیة الدولیة الفاعلة الجھات تلاحظھا
 لتعزیز العامة السلامة یتضمن تطوراً المفھوم شھد الدولي، السیاق في أخرى،

 تدرج النقطة، ھذه ومن للدول، والتنمیة الاقتصادیة العالم في الدیمقراطیة المجتمعات
 وفي أعمالھا، جداول في الموضوع ھذا الرئیسیة الأطراف تعددةم المنظمات غالبیة
 إنشاء إلى الموضوع ھذا حول العامة والتوعیة أدى الاھتمام التدریجي نفسھ الوقت

  .الموضوع ھذا تتبنى ھامة حكومیة غیر منظمات
 درجة إلى التفاقم في آخذ ھذه الظاھرة حجم أن ھو في ظاھرة الفساد     والجدید

 ارتبط وقد الاقتصادي، والرواد الاجتماعي بالانحلال كثیرة دد مجتمعاتتھ أصبحت
 ولا معین بشعب یختص لا فھو والدول لذلك السیاسیة النظم بوجود الفساد وجود
 في ھو موجود عالمیة، قضیة فالفساد الثقافات من غیرھا دون ثقافة أو معینة بدولة
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 الزمان في انتشاره ودرجة كالھوأش حجمھ في الاختلاف ولكن العالم أنحاء جمیع
 الخبراء قبل من تأییده تم ما وھذا ضرراً أشد النامیة في الدول وأنھ والمكان،
 منھا متعددة لأسباب الدول النامیة في وضرراً انتشاراً سبب الفساد أن على الدولیین

في  الفعالة الرقابة غیاب الوظیفیة، الأخلاقیات ضعف أو العامة، الإدارة أجھزة ضعف
  .الدول ھذه

 التي للأنشطة تعریف وضع خلال من الفساد، تعریف الدولي البنك حاول      ولقد
 الوظیفة استعمال إساءة ھو الفساد» :الآتي النحو على المفھوم، تحت ھذا تندرج
 –)٢( واستغلال المنصب العام بغرض تحقیق مكاسب شخصیة)١(الخاصّ للكسب العامّة

   . ھو منصب ثقة یتطلب العمل بما یقتضیھ الصالح العام–ي كما عرفھ القانون الدول
 رشوة، ابتزاز أو طلبھا، أو رشوة بقبول موظف یقوم عندما عادة یحدث      فالفساد

 وسطاء أو وكلاء یقوم عندما یتم كما عامة، لمناقصة طرح إجراء عقد، أو لتسھیل
 عامة؛ إجراءات أو تسیاسا من للاستفادة رشاوى بتقدیم أعمال خاصّة أو لشركات
 یمكن كما .)٣ (المرعیة القوانین إطار خارج وتحقیق أرباح منافسین، على للتغلب
 وذلك الرشوة، إلى اللجوء دون الوظیفة العامّة، استغلال طریق عن یحدث أن للفساد
 العامّة المقدرات أو استخدام مباشرة بطرق الدولة أموال سرقة أو المقربین، بتعیین

 .)٤(صّخا شأن في
 كذلك اختارت فقد ٢٠٠٣ UNCAC للعام الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیة أما
 الإشارة خلال من تعریفھ إلى انصرفت بل وصفیاً، أو فلسفیاً تعریفاَ تعرف الفساد ألا

 ومن ،)٥(الواقع أرض على فعلیة ممارسات إلى الفساد فیھا یترجم الحالات التي إلى
 العامّ القطاعین في أشكالھا بجمیع الرشوة :وھي ه الممارسات،ھذ بتجریم القیام ثم

 استغلال وإساءة بالنفوذ، والمتاجرة بجمیع وجوھھ، والاختلاس ،)٦(والخاصّ
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 الفساد أوجھ من وغیرھا غیر المشروع، والكسب الأموال، وتبییض الوظیفة،
  . )١(الأخرى
على  اتفاقاً دولیاً ھناك نّفإ المفھوم، ھذا حول التعریفات تعدد من الرغم    على
سوء  یتضمّن عمل كل" بأنھ الدولیة الشفافیة منظمة حددتھ كما الفساد تعریف

 منصبھ من المسؤول یستغل أن خاصّة أي مصلحة لتحقیق العامّ المنصب استخدام
                                                                                                                                                                                                                           )٢("لجماعتھ أو لنفسھ ذاتیة شخصیة منفعة تحقیق أجل

ل نتنا ضيح ببع      لحا لت يفا في ل لمص  -:لسابقة لتع

 على مجملھا في تتفق) التعبیر اختلاف رغم(السابقة  التعریفات أن لاحظالم     ومن
 في سواء العامّ، المنصب استغلال أساس على الفساد  یقوم:المھمّة النقاط بعض

 .شخصیة لتحقیق منافع الخاصّة أو العامّة الوظائف
 یةالأخلاق القیم مع منسجم وغیر والنظام، للقانون مخالف عمل الفساد     یعتبر
 وتكون الآخرین، على ینعكس ذاتي سلوك سوء ھو  الفساد.المجتمع في السائدة

 والمصلحة العامّ، المال حساب على الشخص التي یجنیھا الطائلة المادیة المكاسب
 في سلبیة آثار من ذلك یلحق قد إلى ما إضافة بھ، المحیط والمجتمع العامّة،

 باقتصاد تتاجر شبكات وامتدادھا عبر الانحراف، صور ازدیاد في تتجسد المجتمع،
. خارجیاً للمتاجرة بمقدراتھ للانتقال داخلیاً، إضعافھ خلال من ومقدراتھ، البلد

 موظفاً وظیفتھ استغلال أساء الذي الشخص یكون أن الفساد جریمة في ویستوي
 لھ منحتھا السلطة من بقدر یتمتع أنھ أجر، طالماً بدون أو بأجر مؤقتاً، أو دائماً

 بھ یقوم أي فعل المثال سبیل على المصري القانون جرم فقد .یتبعھا التي المنظمة
 .مختص أنھ خطأً یظن كان إذا حتى فساد على وینطوي الموظف

يقص  بالنفع نفسھ الشخص على تعود التي المصلحة " لخاصة بالمصلحة       

 المصلحة اصةالخ بالمصلحة یقصد كما مال، على یحصل لنفسھ كأن مباشر بشكل
 بالمخالفة أبنھ ویعین یستغل سلطاتھ كأن مباشر، غیر بشكل بالنفع علیھ تعود التي

 أو المصالح ھذه تكون أن یستوي كما.تستحقھا لا مزایا زوجتھ یمنح أو للقانون،
 قیمة معنویة ذات تكون أو والعقارات، النقدیة كالأموال مادیة طبیعة ذات المنافع

 إساءة نتیجة الموظف علیھا یحصل التي وغیرھا لتقدیر،ا وشھادات كالنیاشین
 لتسھیل سلطاتھ عام موظف یستخدم أن فیحدث مستغرب وھذا غیر وظیفتھ، استغلال

 ."تقدیر أو ترقیة في طمعاً أكبر لمسئول فساد
 للفساد، تعریف وضع من الدولیة والاتفاقات المحلیة القوانین تتھرب ما وغالباً

 وضع وتترك الحصر، أو المثال سبیل صوره على تحدید أو لھ أمثلة بذكر وتكتفي
 یوم یظھر وكل متطورة جریمة الفساد جریمة أن باعتبار والقضاء، للفقھ التعریف
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 تذكرھا التي الفساد صور أھم ومن .حصرھا قانون أي على یصعب حدیثة صور منھا
 المشروع، غیر الإثراءو العام المال من والتربح الرشوة والاتفاقات الدولیة القوانین

  .الأموال وغسل العام، المال على والاستیلاء

  لإ ي للفسا  لح ي    -:لتع

تعریف الفساد الإداري مفھوم واسع ومطاطي في الوقت نفسھ فقد یكون ذلك من 
خلال انتشار الرشوة أو المحسوبیة أو التزویر أو تعیین الأقارب والأصدقاء في 

تناسب مع مؤھلاتھم العلمیة أو یكون ذلك بعدم مواكبة التطویر مناصب إداریة لا ت
وتحجیم إدارات بحجة التوفیر مما یعني ثقل كاھل الموظفین في الإدارات الأخرى 

  . )١(واستغلال ذلك في الرشوة
      فالفساد الإداري مفھوم واسع لا یمكن أن یحویھ تعریف واحد ولذلك ینظر إلى 

م الواسع وھو الإخلال بشرف الوظیفة ومھنیتھا وبالقیم الفساد من خلال المفھو
ولأن الفساد یعد من الجرائم المجھولة ومن . ) ٢(والمعتقدات التي یؤمن بھا الشخص

الجرائم التي یصعب الوقوف علیھا والاتفاق على ھذا الأمر عادة یكون حذراً 
التلاعب بالمال العام ولا یكون مباشرة ولان الفساد غالباً ما یكون عن وسطاء و .جداً

ولأن موضوع الفساد الإداري مھم إلى ھذه . لا یكون مباشراً وإنما عن طریق التبریر
  .الدرجة وأثاره السلبیة جسیمة أیضا

     والفساد الإداري بشكل عام لھ عدة أبعاد وعدة أشكال وقد ننظر إلیھ من خلال 
الوظیفي والتزویر في أوراق انتشار الرشوة وانتشار المحسوبیة واستغلال المركز 

رسمیة سوآءا في انتخابات بلدیة أو التدخل في الانتخابات أو غیر ذلك ومن الفساد 
أیضا تعیین الأقارب والأصدقاء في مناصب إداریة ومحسوبیة لا تتناسب مع 

والفساد . مؤھلاتھم العلمیة وان یكون الشخص غیر مؤھل لتولي ذلك المنصب 
 وانتشار الفساد )٣(عام ولھ علاقة وطیدة بالفساد الماليالإداري منتشر بشكل 

  .(٤) الإداري یؤدي إلى انتشار الفساد المالي سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

     وتعاریف الفساد ھنا تؤكد على مخالفة قواعد القانون من قبل الموظفین ووجوب 
تحدید القانوني للفساد لھ مزیتھ النظر إلى الفساد من خلال محدداتھ القانونیة، وھذا ال

وخاصیتھ الإیجابیة، بحیث من السھولة بمكان تمییز أنماط الفساد عن غیره، فكل 
مخالف للقانون یشكل نوعا من الفساد فحسب تعریف الدكتور سالم ) تصرف(سلوك 

القحطاني یقول بانھ مفھوم واسع جدا لا یمكن أن یحویھ تعریف واحد وھو الإخلال 
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 وھذا مفھوم )١(نیة الوظیفة وبالقیم والمعتقدات التي یؤمن بھا الشخصبشرف ومھ
العام للفساد الإداري والواقع ینظر إلى الفساد الإداري من خلال ثلاثة مراحل تطور 
خلالھا الفساد إلى أن أصبح الیوم لیس فساداً على مستوى المنطقة وإنما على 

  -:وھذه المراحل تتمثل فیما یلي )٢(العالم

 لىل لأ حلة  التي تطور فیھا الفساد ھي عندما كانت ھناك قیم وكان : م

  .ینظر إلى من كان یخالفھا على أنھ ارتكب جریمة فساد

 لثانية حلة  ظھر لدینا في ھذه المرحلة النظم والقوانین واصبح من  : لم

 یخالفھا سواء في الأعمال أو في الممارسات أو في الإدارة أنھ ارتكب جریمة فساد
ولم تعتبر القیم بالنسبة لبعض المھمتین بالنظم والقوانین ذات قیمة كبیرة . إداري 

وإنما فقط یركزون على مخالفھ الأنظمة والقوانین وھذا ما نراه فقط في الدول غیر 
 . الإسلامیة حیث أن البلاد الإسلامیة تركز على القیم والمعتقدات

 لثالثة حلة  م والمعتقدات وما بین الأنظمة وھي الخلط ما بین القی : لم

والقوانین حیت یرون أن الفساد الإداري لم یخالف الأنظمة ولا القیم وھو عملیة 
مستمرة ولیست منقطعة لان الشخص عندما یدخل في بیئة الفساد فانھ یدمن الفساد 
وانھدمت القیم والمعتقدات التي یؤمن بھا وعرف كیفیة اختراق النظام وبالتالي 

فساد منھجا مستمرا لھذا الشخص ومن ھنا ننظر للفساد الإداري على أنھ أصبح ال
 .)٣(مفھوم واسع

والفساد الإداري عند البعض ھو الإساءة لاستخدام السلطة أو استغلالھا        
لأغراض شخصیة وقد یسيء الشخص الاستخدام الوظیفي أو الاستغلال السيء لھا 

أو علاقات  من مبدأ إقلیمي أو مبدأ قبليویجب أن یكون تعین الموظف لا ینطلق 
عائلیة وإنما یجب أن ینطلق من مبدأ التأھیل والخبرة وسیر على ھذا مبدأ وضع 
الرجل المناسب في المكان المناسب وللأسف أن الموجود الآن بعكس ھذا المبدأ حیت 

  (٤).یتم تعین من ھو غیر مؤھل ولا یوجد لدیھ خبرة في الموقع الغیر مناسب
    ونحن نرى من جانبنا ونستنتج أن ھناك العدید من التعاریف بشأن الفساد   

وأدواتھ وأسبابھ ودوافعھ واختلفت الآراء فیما بین العلوم الاقتصادیة والسیاسیة 
والاجتماعیة والقانونیة وفي ھذه التعاریف المختلفة توصلنا إلى تعریف قانوني 

                                                           

 .٢٣ ص ، المرجع السابق العظیم، عبد حمدي/ راجع د) ١(
أخلاقیات الإدارة في عالم متغیر، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة : نجم عبود نجم / راجع د) ٢(

 .٢١٧،٢١٨ -، ص٢٠٠٦لقاھرة، مصر ، الإداریة، ا
ظاھرة الفساد الإداري في الدول العربیة والتشریع المقارن، دار : بلال أمین زین الدین/ راجع د) ٣(

 . ٦٤، ص ٢٠٠٩الفكر الجامعي ، الطبعة الأولى، الإسكندریة، مصر، 
دائرة / لیب المعالجةساھر عبد الكاظم مھدي الفساد الإداري أسبابھ وأثاره واھم أسا /راجع د) ٤(

:                                                             منشور على الموقع.  قسم التفتیش الإداري–المفتش العام 
 com.hrdiscussion.www        
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 القواعد ینتھك الذي السلوك  بانھ ذلكخاص بالفساد الإداري في الوظیفة العامة
،ویكون ھذا  على مواطنیھ القائم السیاسي النظام یفرضھا التي الرسمیة القانونیة

السلوك منحرف أو فعل غیر مشروع یرتكبھ الموظف العام أثناء وظیفتھ أو خارجھا 
إلحاق أو إخلالھ بالالتزامات والقواعد القانونیة الواجب اتباعھا سواء یترتب علیھ 

ضرر بالغیر أم لم یترتب علیھ ضرر بغیة تحقیق المصلحة الشخصیة على حساب 
       .    )١(المصلحة العامة

 لفسا لمتشابه معه سما     -:تميي ع 

استناداً للتعاریف السابقة یمكن تعریف الفساد الإداري بأنھ استغلال الوظیفة العامة 
 )٢(، بشكل یتعارض مع القوانین)و معنویةمادیة أ(ونفوذھا لتحقیق مكاسب شخصیة 

سواء ثم ذلك بشكل فردي أو جماعي ویتمیز الفساد الإداري بوصفھ تعبیراً عن 
انتھاك الواجبات الوظیفیة وممارسة خاطئة تعلي من شأن المنفعة الشخصیة على 

  -:)٣(حساب المصلحة العامة، ویتمیز بعدة سمات منھا
 والأخلاق والتعلیمات للوائحوا للقانون مخالف سوي غیر سلوك. 
 الإداري الفساد ممارسة في طرف من أكثر اشتراك. 
 الإداري الفساد ممارسة في التامة السریة. 
 لمرتكبیھ التبادلیة والمنافع المشتركة المصالح الإداري الفساد یجسد. 
 الذی الفساد ومرتكبي القرار صانع إرادتي بین اتفاق عن الإداري الفساد یعبر
  .الشخصیة مصالحھم تخدم محددة قرارات على الطرف الأول لإصدار ونیضغط ن
 :عن الفعل الفاسد الفساد تمییز -

یتمثل الفساد في الحیاة العامة في استخدام السلطة العامة من أجل كسب أو ربح 
شخص أو من أجل تحقیق ھیبة أو مكانة اجتماعیھ أو من أجل تحقیق منفعة لجماعة 

لتي یترتب علیھا خرق القانون أو مخالفة التشریع ومعاییر أو طبقة ما بالطریق ا
وبذلك یتضمن الفساد انتھاك للواجب العام وانحراف عن معاییر . السلوك الأخلاقي

ومن ثم یعد ھذا السلوك غیر مشروع من ناحیھ وغیر قانوني . الأخلاقیة في التعامل
امة الرشوة والاختلاس ومن صور الفساد الشائعة في الوظائف الع. من ناحیھ أخرى 

  (٤).والتزییف والتزویر في التقاریر الرسمیة، من المال العام والاحتیال والنصب

  :الإداریة الأمراض عن الفساد تمییز -

                                                           

 .١٤٠ ص ،المرجع السابق، أنور أحمد/ راجع د) ١(
 .١٦ ص السابق، المرجع مطر، الفتاح عبد عصام/ جع درا) ٢(
 المطبوعات الشرطة،دار ،كلیة"المصالح لغة الإداري الفساد"برادى المحمدي حسنین/ راجع د) ٣(

 .١٤ ،ص ٢٠٠٨ مصر العربیة سنة الجامعیة،جمھوریة
لسیاسات مكافحة الفساد لتحسین إدارة الحكم شعبة التطویر الإداري وإدارة الحكم مكتب ا )٤(

 .٣٥الإنمائیة، المرجع السابق ص
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، لم لتخل لخلل يأخ ي ص لإ  -:منها ع

والأدوات  التنظیمي البناء سوء مظاھرھا ومن المناخ التنظیمي سلامة عدم •
 وتوصیفھا وانفراد الوظائف وتصمیم الأھداف تحلیل مثل علیھا تقوم التي ظیمیةالتن

 وعدم صلاحیة العاملین، استشارة أو مشاركة دون القرارات اتخاذ بعملیة الرؤساء
 .الحوافز نظام وضعف المنظمة في الاتصالات نظام وسوء القیادة،

 والترھل. لذلك اجةح دون الموظفین عدد كثرة الوظیفي التضخم أو الترھل • 
 لھذا التوسع دون حاجة الدوائر أو الشعب أو الأقسام أو الوحدات عدد كثرة التنظیمي

 .بإدارتھا القائم تكبیرًا لمنزلة !!صغیرة دائرة تكبیر لغرض إلا التقسیم في
 التعالي على بواسطة المكاتب خلال من الحكم أي السلبي، بمعناھا البیروقراطیة • 
 .أو الجمھور المراجعین أو
 والتنفیذیة وبطئھا الإداریة الإجراءات استطالة أي المستطیل، بمعناه  الروتین •

 .العام الاستیاء على یبعث بغیض بشكل
صنفھا  ورداءة والخدمة الإنتاج وقلة والتغیب والتمارض والتسیب  التماھل •

 للقائم بھا اتشریفً الوظیفة فتصبح علیھ واجبًا ولیست الموظف من كمّنة وتقدیمھا
 .تكلیفاً لھ ولیست

أو  الوقت أو الجودة ناحیة من سواء الخدمة تقدیم في المواطنین بین التمییز • 
 یَعرف التي لا المنظمة أو المؤسسة بأن عقیدة المواطنین لبعض تصبح حتى الإنجاز،

 الخدمة إنجاز لغرض) واسطة( جلب تقتضي الضرورة فإن الموظفین أحداً من فیھا
 .یرغبھا التي ادیةالع
 لخزانة الدولة، والانحیاز ضیق بمدلول یتم تفسیر وھو للقانون الإداري التفسیر • 
 وإذا .لصالح المواطن لیس ضیقاً تفسیراً القانوني النص یفسر الموظف أصبح فقد
 غایة ھو القانون أن تذھب إلى الموظف عقلیة فإن العام للصالح شرع القانون كان
 أن وجد إذا أما العامة، وإشباع الحاجات الاجتماعي للتنظیم وسیلة ولیس ذاتھ بحد

 والآخر ظالمة كانت ولو حتى الخزانة أحدھما لصالح تفسیرین یحتمل القانوني النص
 .الضیق الإداري للتفسیر یسرع مظلوماً فإنھ ولو كان حتى المواطن لصالح

 مرض على وجود دلیل فھي مشروعة خدمة على للحصول استخدمت إذا والواسطة
 فساد على دلیل مشروعة فھي غیر منفعة على للحصول استخدمت إذا أما إداري،
  .ومالي إداري

 لفسا ن  يا   -:)١(مست

ترتفع مستویات الفساد حیثما تضعف الآلیات المؤسسیة لمكافحة الفساد أو لا 
ى نطاق تستعمل ویؤخر بحكم الحكومة في الموارد الاقتصادیة وتنظیمھا لھا عل

واسع فرصاً وفیرة للامشروعیة ، ویتفشى الفساد بدرجة یصبح معھا أمراً مقبولاً 

                                                           

 ،دار"والاجتماعیة الاقتصادیة وأثاره والمالي الإداري الفساد: الشمري ھاشم/ راجع د) ١(
 .٤٦-٤٥،الأردن،ص ،عمان ٢٠١٠ والتوزیع،سنة للنشر العلمیة الیازوري
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وفي ھذه النظم تسیطر نخب سیاسیة ضیقة على الفرص الاقتصادیة . ومسموحاً بھ 
وتشغیلھا وتسخر الفرص السیاسیة الثمینة والنادرة نسبیاً للحصول على مكاسب 

د الوسائل البدیلة أمام المصالح والفئات شخصیة وتقل قیود العمل الرسمي وتند
  ). (١المعرضة للاستغلال

 بھذا والمجتمعات، البلدان جمیع في منتشرة ظاھرة الفساد أن على خلاف     ولا
 لا الفساد أن كذلك المعروف  ومن .العالمي المستوى على وكذلك ذاك، أو القدر

العام  القطاع موجوداً في ونیك أن یمكن فالفساد بعینھ دون غیره، قطاع على یقتصر
 العامّ القطاع في وجوده فرص كانت وإن القطاع الأھلي، أو الخاص القطاع في كما
 العاملین الموظفین عدد وكثرة العام حجم القطاع كبر بسبب وذلك غیرھا من أكثر
 القطاع من وأطراف العامّ من القطاع أشخاصّ الفساد في یشترك وغالباً ما .فیھ

 الیومیة، المعاملات الفساد، في أنواع كل على ینطبق المفھوم ھذا أن رغمو .الخاصّ
 كافة المجتمع الدولي بال تشغل التي القضیة أن إلاّ المختلفة، المجتمع مؤسسات وفي
 بدرجة لم آلیاتھ وترابط حلقاتھ، وتشابك دائرتھ، اتساع ومدى الفساد، حجم ھي

 فالفساد ومستقبلھا، العالم دول من لعدیدا مسیرة یھدد مما قبل، من مثیل لھا یسبق
 الأفراد، وسلوكیات المجتمعات، نسیج على تؤثر التي ومضاعفاتھ ، وآثاره لھ آلیاتھ

ھما  نوعین إلى الفساد تقسیم یمكن .السیاسیة وتداعیاتھ الاقتصاد وطریقة أداء
 یتم ولاالكبیر،  -الصغیر والفساد الواسع أو الغیر محدود-الفساد الضیق المحدود

 التي أو المصلحة المال حجم حسب الصغیر والفساد الكبیر الفساد بین التصنیف
  .بھ یقوم الذي والطرف المضمون أساس على یتم بل شملھا،

لفسا م-:لا ن  اقه   ن  -:حي حجمه 

 الضیق(الفساد المحدود:(- 
 والمقررة، روعةالمش الاعتیادیة الخدمة تقدیم أجل من الرشوة بقبض تتم ما عادة

 المسؤولین وبعض الصغار، الموظفون یتقاضاھا التي والرشاوى الصغیرة
 على للحصول بتسھیلات القیام نتیجة الرواتب المحدودة، ذوي من الحكومیین
 مواقع على الحصول الفساد  المحدود أو الصغیر تعریف ضمن یدخل كذلك .تراخیص

 حاجة ھناك أن یكون الأعمال، دون قطاع وفي الوظیفي، الجھاز في والأقارب للأبناء
 .القانون یقتضي كما منافسة وجود دون أو الوظائف، لھذه
 الواسع(الغیر محدود الفساد:(- 

 الموظفین كبار بھ یقوم ما ھو الكبیر الفساد الغیر محدود أو ما یسمى بالفساد 
 علاقة لھم أشخاص أو أو الأذونات الامتیازات أو التراخیص منح عن المسؤولین
 أو الوزراء من مناصب متنفذة أو یشغلون وعادة العامة والمشتریات بالعطاءات

العامّة  تخصیص الأموال في تأثیر لھم وعادة بھم المحیطون أو الدول رؤساء

                                                           

 طویر الإداريینظر موضوع مكافحة الفساد لتحسین إدارة الحكم المنشور في موقع شعبة الت )١(
 .٥٦مكتب السیاسات الإنمائیة، ص–١٩٩٨وإدارة الحكم، عام 
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 الامتیازات والعطاءات لمنح الرشاوى وتلقي الأموال، واختلاس الخاصّ، للاستخدام
 القرارات، اتخاذ على التأثیر على بالقدرة الكبیر الفساد ویرتبط . محددة العامة لجھة

وھو .)١(والعطاءات المناقصات وإرساء الاقتصادیة المشروعات قرارات إنشاء مثل
ذلك الفساد الناتج عن سوء نیة وقصد ومع سبق الإصرار علیھ، وھو الأكثر خطورة 

  :والأصعب علاجاً وتبدو صورة في شكل من الأشكال التالیة
شوة أو طلبھا مقابل أداء عمل معین أو الامتناع عن أداء عمل معین، قبول الر. ١

وتعد الرشوة أسوأ أنواع الفساد الإداري التي یدفعھا . وذلك لمصلحة شخصیة
المواطن للموظف مقابل خدمة یقدمھا لھ، وتكون ھذه الخدمة مشروعة، وھو من 

  .لیاً للموظفالمستحقین لھا ولكنھ لا یحصل علیھا إلا إذا دفع مبلغاً ما
  .استغلال المنصب وسوء استعمال السلطة، وذلك خدمة لمصلحة شخصیة. ٢
الاختلاسات المالیة بأنواعھا المختلفة، والاستفادة الشخصیة من الأموال العامة . ٣

  .دون وجھ حق
التزویر في الأوراق الرسمیة لتخفیف الضرائب مثلاً عن الأقارب أو عنھ . ٤

  .شخصیاً

قة همية عي بي لتف   :لسابقي لن

 جھود توجھ الأفضل أن فمن الفساد مكافحة في ضعیفة السیاسیة الإرادة تكون عندما
 تتحسن أن أمل على كلھ، یترك لا كلھ یدرك لا فما الصغیر، الفساد إلى المكافحة
 أن كما .الوقت نفس في والصغیر الكبیر النوعین كلا إلى وتوجھ الجھود الظروف

  .الفساد من النوعین لكلا بعض الأحیان في تختلف قد والمنع حةالمكاف وسائل
وخصائص  معاییر تحدید یمكن المجال، ھذا في الدولیة التجارب خلال ومن     

 یغري كبیراً بحیث الصفقة حجم یكون أن ذلك من .الكبیر الفساد تترافق مع ما ،غالبًا
 على الحصول سرعة ذلكك الدول ورؤساء والوزراء، من الموظفین الكبار ھؤلاء
 یتم لا حیث وكیل، أو وسیط وجود الكبیر الفساد في حالة أیضاً اللافت ومن عائد،

 وسیط، باستخدام بل الكبیر، الحكومي الرشوة، والمسؤول مقدم بین مباشرة التعامل
 تغذي التي العوامل أكثر من الفساد في عملیات وكیل أو وسیط استخدام فإنّ ولذلك

  .)٢(العالم في الكبیر الفساد آلة
     وعادة ما یحدث ھذا الفساد الكبیر على المستویین السیاسي والبیروقراطي مع 
ملاحظة أن الأول یمكن إن یكون مستقلاً بدرجة أو بأخرى عن الثاني أو یمكن إن 
تكون بینھما درجة عالیة من التداخل أو التشابك، إذ عادة ما یرتبط الفساد السیاسي 

                                                           

(١)George Abed and Sanjeev Gupt, The Economics of 
Corruptions Economic performance. Editors George Abed and 

Sanjeev Gupt, Washington INF ٢٠٠٢ pp٤-٤.  
دار الكتاب القانوني، "ف العام أخلاقیات الموظ"محمد الصیرفي / راجع د) ٢(

 .٣٢،ص٢٠٠٧الاسكندریة،



 - ٢٢٥٣ -

لمالي حین تتحول الوظائف البیروقراطیة العلیا إلى أدوات للإثراء الشخصي بالفساد ا
   . )١(المتصاعد

 أكثر أحدھما أن یعني لا وكبیر صغیر بین للفساد التقسیم ھذا أن القول یجدر     و
 فكل عنھ، التغاضي أو منھما بأي القبول یمكن أنھ أو الآخر، من أو أھمیة خطورة
 وأسسھا الدولة مرتكزات في كلي انھیار إلى یؤدي أن یمكن ،على حِدَةٍ ولو منھما،

 یمكن لا درجة إلى والمحسوبیة، الواسطة مثل الصغیر، یستشري الفساد قد .البنیویة
 وضوحھ لعدم معروف، غیر أو خفيّ بشكل موجودًا وقد یكون علیھ، السیطرة معھا
 التلاعب خلال من فتّاكة آثار إلى فیؤدي المُعدي؛ ینتشر كالداء ولكنھ مباشر، بشكل

 فھو الكبیر الفساد أما .وفقھا والسیر ومنع انتھاجھا وتعطیلھا، الشرعیة بالقواعد
 المجتمع مقدّرات جمیع لأنھ یطال بأكملھ؛ المجتمع على القضاء على قادر

 تؤدي الفساد لمصالح شخصیة امتھنوا الذین من بھ یتحكمون من بید الموضوعة
 .)٢(والتأخّر الانحطاط إلى بھ وتعود قدراتھ، وتعطیل المجتمع، إفقار إلى

 الفساد بین التفرقة معاییر أحد ھو العام الرأي اھتمام معیار یكون قد      كذلك
 محل كانت ما متى الكبیر الفساد قضایا من القضیة فتكون والفساد الكبیر الصغیر
 موظف أم كبیر موظف الفساد مرتكب كون عن النظر ، بغض العام الرأي اھتمام
  .قلیلة أم كثیرة أنھا بمبالغ عن النظر وبغض صغیر،

  

 امي لفسا  : لمنت  لن

 إدارة إلى المنظمة أو الإدارة تتحول حینما الذي وھو :المنتظم أو النظامي الفساد
 كل ویعتمد ویستفید بالفساد مرتبطة شبكة برمتھ العمل أن یدیر آخر بمعنى فساد،
 من لشبكة نتیجة یحدث الذي الفساد على ذلك والمثال .لآخرا على منھا عنصر
  .)٣(المالیة شؤونھم والمسئولین عن المشروعات مدیر و الدائرة رئیس تضم الفساد

 دولي وفساد محلي فساد : 
 إلى الفساد قسم حیث , الانتشار درجة على ذلك في ركز فقد للفساد التصنیف ھذا أما

 :الآتيك ، الدولي المحلي وفساد فساد
 الإداریة مؤسساتھ في الواحد البلد داخل في ینتشر الذي  وھو :محلي  فساد-١

 المناصب الصغیرة وضمن
 علیھ یطلق ما ضمن الدولة حدود یعبر عالمي واسع مدى لھ :دولي فساد- ٢

 مجموعة من المتكونة الاجتماعیة بیئتھ وباختلاف مجتمع حدود أي بفتح بالعولمة

                                                           

، ٣٠٩ مجلة المستقبل العربي العدد – مفھوم الفساد ومعاییره –محمود عبد الفضیل / راجع د) ١(
  .٣٥ ص ٢٠٠٤نوفمبر 

 ، ٢٠٠٦التنمیة  یھدد مارد  الفساد .)ت.ب( .مغاوري شلبي،/  راجع د) ٢(
www.libyaforum.org. 

 الفساد من للحد المجتمع توعیة على المدني المجتمع منظمات لمساعدة الإرشادي،/ راجع د) ٣(
 .٣ ، ص ٢٠٠٦ .الإداري
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 الاقتصاد ونظام مظلة تحت أو الدول وبین بینھا مترابطة فیما رةالأخی ھذه الأنظمة،
  .الحر

لفسا م-:ثانيا ن  ا بيعة حي      -:لفسا فيه يح ل لق

 على الفساد أنواع لتحدید علیھا الاستناد تم التي المعاییر أھم من المعیار ھذا یعتبر
 :یلي ما ىإل المعیار لھذا تبعاً الفساد ویقسم الإطلاق،

 سلوكیاتھ في الانحطاط إلى بالمرء یؤدي الذي الفساد ذلك ھو : لأخلاقي لفسا-١

 فیستسلم المخلوقات، من غیره عن بھ االله میزه الذي عقلھ، یحكم لا تجعلھ بصورة
 انتشار ذلك عن وینتج والمراتب، الدرجات أقل إلى بذلك، فینحط ورغباتھ لنزواتھ
 .للآداب المخالفة لوكیاتوالس والفاحشة، الرذیلة

 مما الأمة، لدى العامة الثوابت عن جماعة أي خروج بھ ویقصد : لثقافي لفسا-٢

 الإجماع یصعب الفساد من الأخرى الأنواع عكس وھو الثقافي، ھویتھا وإرثھا یفكك
  . والإبداع والتعبیر الرأي حریة وراء لتحصنھ تجریمھ، تشریعات سن أو إدانتھ على

 لھا أوكل التي الاجتماعیة المؤسسات یصیب الذي الخلل ھو : الإجتماعي دالفسا-٣
 كما العمل، ومؤسسات والجامعات والمدرسة كالأسرة وتنشئتھ، الفرد تربیة المجتمع

 تقبلھ عدم في یتمثل مستقبلي، اجتماعي فساد إلى حتما تؤدي الفاسدة التنشئة أن
 . العام بالأمن والإخلال الأوامر تنفیذ وعدم الرؤساء احترام وعدم الوظیفي، الولاء

 إلى یؤدي مما القضائیة، الھیئات یصیب الذي الانحراف وھو : لقضائي لفسا -٤

 وقبول والواسطة، المحسوبیة: صوره أبرز ومن الظلم، وتفشي الحقوق ضیاع
 ما أخطر من ھو الشكل بھذا القضائي والفساد الزور، وشھادة والرشاوى، الھدایا
 لإعادة الناس علیھا یعول التي السلطة ھو القضاء لأن والشعوب، الحكومات یھلك

  . المھضومة حقوقھم

 الموسوعة تعریف: منھا تعریفات عدة السیاسي للفساد : لسياسي لفسا -٥

 قبل من العامة السلطة استخدام إساءة ھو: "یلي كما والتي تعرفھ" ویكیبیدیا "الحرة
 استغلال:"بأنھ المتحدة الأمم ھیئة عرفتھ كما. مشروعة رغی لأھداف الحاكمة النخب

 على القرار صاحب تغلیب مصلحة ھو أو" خاصة مكاسب لتحقیق العامة السلطة
 ".الآخرین مصالح

 فیھا، ویستشري الفساد یتفشى التي المیادین أوسع من السیاسي المجال       ویعتبر
 القرار صنع بیده الذي كون إلى راجع وذلك الفساد، أنواع والنواة لبقیة الأساس وھو
 منھ، بتوجیھ فالإعلام...مالیا وثقافیاً وتربویاً، الناس مصائر في یتحكم الذي ھو

 تحت كلھا وُتسیر المجتمع تحكم التي والإدارة والاقتصاد والقوانین والمناھج
 غیاب الفاسد، الشمولي الحكم أھمھا مظاھر عدة السیاسي  وللفساد.سیطرتھ

 عدة إلى السیاسي الفساد ویقسم ،...الحكام المشاركة، فساد فقدان قراطیة،الدیم
 .الانتخابي والفساد والتنفیذیة، التشریعیة السلطة فساد القمة، فساد :منھا أقسام
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،  المنحرفة بالممارسات الفساد من النوع ھذا ویتعلق : لاقتصا لفسا-٦

 منافع تحقیق تستھدف الأعمال التي اتوقطاع للاحتكارات الاقتصادیة والاستغلالیة
 التي المضافة القیمة مع یتناسب لا بما مصلحة المجتمع حساب على خاصة اقتصادیة

 القیود ضعف نتیجة أو غیاب الرقابة نتیجة الممارسات ھذه وتحدث ، بھا تسھم
 مادیة منافع الحصول على ھو أو ، الاقتصادي للمناخ والمنظمة الحاكمة والقواعد

 التجاري والتلاعب كالغش والقانون، والأخلاق للقیم منافیة أعمال طریق عن باحوأر
الشركات  تمنحھا التي والرشاوى الأسواق في أزمات افتعال خلال من الأسعار في

 . الجمركي التھرب الجمركي، الفساد الأموال، تھریب الأجنبیة،
 والأحكام القواعد ومخالفة المالیة، الانحرافات مجمل في ویتمثل: المالي  الفساد-٧

 التعلیمات ومخالفة ومؤسساتھا، الدولة في المالي العمل تنظم سیر التي المالیة
 الأموال غسل: لتشمل المالي الفساد مظاھر المالیة وتتنوع الرقابة بأجھزة الخاصة

 ...النقدیة العملة تزییف الضریبي، والتھرب

 التنظیمیة، أو والوظیفیة الإداریة افاتالانحر مجموع بھ ویقصد: لإ لفسا -٨

 وظیفتھ والفساد لمھام تأدیتھ أثناء العام الموظف عن تصدر المخالفات التي وكذا
 ویجعلھا بالشلل الإدارة یصیب لأنھ الإطلاق، على الفساد أنواع أخطر ھو الإداري

 كلةمش فھو النحو ھذا على  وھو.منھا المطلوبة بالمھام النھوض على غیر قادرة
 وباء فھو علیھ، الھدامة المترتبة الضارة السلبیة للآثار بالنظر وھذا بالخطورة تتسم
 یخل بمبادئ كما التنمیة، برامج ویعیق الأخلاقیة، قیمھ ویقوض المجتمع، كیان ینخر

 وتنحسر القانون حكم سیادة تنعدم ینتشر  وحیث.داخلھ والمساواة والنزاھة العدالة
 والجریمة عامة بصفة الفساد والجریمة بین وثیقة صلة كھنا أن كما العدالة،
  .خاصة بصفة الأموال وغسیل المنظمة

قة همية    - :لفسا ن بي لتف

ھذه  من قطاع كل أن في الفساد من السابقة الأنواع بین التفرقة أھمیة تبدو
 عن فتختل قد والتي یستخدمھا، التي الفنیة أدواتھ فیھ للفساد یكون القطاعات
 تمكن لأنھا مفیدة تكون التفرقة فإن ولھذا منھا، جوانب كثیرة في الأخرى القطاعات

 .إلیھا المشار الفساد من أنواع نوع كل یحتاجھا التي الفنیة الحلول إلى التوصل من
 المختصین، غیر على تصعب قد الأنواع ھذه بین التفرقة أن إلى الإشارة       وتجدر

 ھو وما مالیاً، فساداً یعتبر أن یمكن فساداً اقتصادیاً یعتبر ما الأحیان من ففي كثیر
 یندرج أن سبق یمكن ما وكل الإداري، بالفساد البعض قبل من یوصف قد مالي فساد
   .السیاسي الفساد وصف تحت
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 ته لإ  لفسا  فع   :)١(سبا 

ھ التي تؤثر في نسیج  إن الفساد لھ أسبابھ وآلیاتھ وآثاره الانتشاریة ومضاعفات
 .)(٢المجتمعات وسلوكیات الأفراد وطریقة أداء الاقتصاد

     عند البحث في ظاھرة الفساد الإداري في الكویت نرى أن ھذه الظاھرة ظھرت 
مند نشوء الدولة غیر أن حجم ھذه الظاھرة اختلف من مرحلة إلى أخرى خلال فترة 

ویعزى سبب نشوء . دیمة ولم تكن ولیدةنشوئھا ومن نظام إلى آخر لذا ھي ظاھرة ق
حیث تختلف ھذه العوامل والأسباب والأدوات التي . ھذه الظاھرة إلى عدة عوامل

تؤدي إلى نمو الفساد وانتشاره في البلدان النامیة ومنھا الدول العربیة عنھا في 
حد الدول المتقدمة ، فالعوامل التي تساعد على نموه في الدول النامیة تختلف إلى 

كبیر عن العوامل المساعدة على نموه في الدول المتقدمة ، إلا أن طرق ممارسة 
الفساد متشابھة إلى حد كبیر ، وعلاوة على ذلك فإن قدراً كبیراً من الفساد في الدول 
النامیة تشارك فیھ الدول الصناعیة بصور مختلفة ، فالتنافس بین الشركات متعددة 

یتھا في الدول المتقدمة على صفقات الأعمال الدولیة ، الجنسیات المتمركزة في غالب
یدفع بھذه الشركات إلى دفع رشاوى ضخمة للمسئولین الحكومیین في الدول النامیة 
للفوز بھذه الصفقات ، ولم تساھم سیاسات التحول نحو الدیمقراطیة والأخذ 

 تماماً بسیاسات السوق في التخفیف من نمو ھذه الظاھرة بل على العكس من ذلك
ساعدت على نموھا ، وذلك یعود برأینا إلى عدم مواكبة أو مصاحبة ھذا التحول 
حدوث تطویر في القوانین المعمول بھا في تلك الدول وخاصة منھا القوانین التي 

من ( تمكن المسئولین الحكومیین من الحصول على رشاوى نظیر منح الشركات 
أو تسھیلات أو امتیازات داخل الدولة ، أو ،عقود حكومیة ) داخل الدولة أو خارجھا 

منح استثناءات وامتیازات لأشخاص من الدولة ذاتھا وتتمثل جمیعھا في أسباب 
  -:اجتماعیة أو سیاسیة أو إداریة أو اقتصادیھ كما سنوضح في الفقرات التالیة 

لإ-:لا لفسا  فع  سبا   :-   

  -:العقابي والبیئة السیاسیة ردعال وضعف القانون بسیادة تتعلق أسباب
 فئات صالح قوانین تخدم إصدار تم فقد كبیر، بشكل تحترم تكن لم القانون سیادة
 كان القضائیة والأحكام القانون تنفیذ أن  كما)٣(العام الصالح حساب على معینة

                                                           

 الدوافع والأسباب، دراسة میدانیة لوجھات –أحمد محمد عبد الحلیم، الفساد الإداري / راجع د) ١(
/ ، د.  م٢٠٠٤، ٢٦ نظر الأجھزة الرقابیة الأردنیة، مجلة البحوث التجاریة، العدد الأول، المجلد

 . ٣٩ ،ص- المرجع السابق-"سلیمان مصطفى محمد
 .٧٩محمود عبد الفضیل، المرجع السابق، ص / راجع د) ٢(
(٣ )Therry Reniux. le conseil constitutionnel et l’autotité judiciaire. 

Economica. Paris ١٩٨٤. p.١٤.  
- Begovic, B: Corruption: Concepts, Types, Causes and 

Consequences. Center for the Opening and Development 
of Latin America (CADAL). (٢٠٠٥). 
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 والسمة للشخص المالیة السیاسي، والقدرة النفوذ الأحیان من كثیر یحكمھ في
 والقضائیة القانونیة الردع قوة وھذا كلھ أضعف من المحاكمة إجراءات لطول الغالبة

خاصة  المحاكمة، قبل الخارج إلى البعض یھرب أن كثیرًا یحدث كما المفسدین، تجاه
 ھیبة اھتزاز إلى أدت الممارسات ھذه السلطة من مقربین كانوا الذین الأشخاص

لأنھم  علیھ، والتحایل كسره، في یتوانون لا وأصبحوا الناس، أعین في القانون
 وسیلة یكون أن قبل رقابھم على مسلط سیف أنھ أساس على إلیھ ینظرون أصبحوا

  .النفوذ أصحاب لحمایة وسیلة ھو إلا ما القانون وأن لحمایتھم،
 التشریعي الإطار تجعل لم التي الفجوات من العدید     ھذا بالإضافة إلى أن ھناك

 كافیة حمایة وجود عدم ھو ھذه الفجوات أول الفساد مكافحة في الكافي بالقدر فاعلاً
 الإبلاغ یحجمون عن الناس من الكثیر جعل مما الفساد، قضایا في والمبلغین للشھود

 قانوني تنظیم وجود عدم أن كما .إیذائھم من خوفا الفساد جرائم في الشھادة أو
 وأضعف جرائمھم، خفاءلإ للمفسدین الفرصة أعطى إلى المعلومات بالوصول یسمح

 التضارب لمنع شامل قانوني إطار وعدم وجود .علیھم والشعبیة الرسمیة الرقابة من
 للتربح وإعطاء مناصبھم لاستغلال المسئولین من لكثیر الباب فتح المصالح، في

  .العام الصالح حساب على ولذویھم لشركاتھم مستحقة غیر میزات
 عدم منھا: الفساد لمكافحة المؤسسي بالإطار تعلق         أضف إلى ذلك أسباب

 لا جھات إلى یلجئون كیف وبالتالي الفساد، بمكافحة المعنیة بالجھات الوعي
 التنفیذیة، للسلطة جمیعاً وتبعیتھا الجھات ھذه استقلالیة عدم أن  كما.یعلمونھا
 التحقیق على قدرتھا قید وبالتبعیة استقلالیتھا، أثر على القانونیة سلطاتھا وضعف

 وضعف الرقابیة اختصاصات الجھات تداخل أن  كما .الكبار المسئولین فساد في
من  النوع نفس على الرقابة نفس یمارس رقابي جھاز من أكثر جعل بینھا التنسیق
 ویعیق العامین، والمال للوقت إھدار یمثل ما وھو الإداریة الوحدات نفس في النشاط

 للأجھزة التقاریر لإعداد تتفرغ ویجعلھا الأساسي ورھاأدائھا لد عن الإداریة الأجھزة
 عدد أن حیث الجھات الرقابیة، لبعض والبشریة المادیة الكفایة أیضا عدم .الرقابیة

 العاملین بعض أن كما .البشریة قدراتھا من اكبر الجھات ھذه إلى تقدم التي الشكاوى
 عظیمة ولكنھا مضمونھا، في بسیطة إجرائیة أخطاء في یقعون الرقابیة في الجھات

  .موضوعیة براءة ولیس الإجراءات في لعیب الكثیرین براءة تمنح لأنھا أثرھا في
 المجتمع الرقابیة یحرم الأجھزة تقاریر على المفروضة السریة فإن النھایة وفي

 ھذه أن كم .الشعبیة الرقابة ویضعف المعلومات مصادر من ھام مصدر من المدني
 في الفساد على تتستر أن ترید الحكومة بأن العام الرأي لدى باعًاتعطي انط السریة
 مزید إلى یؤدي ما وھو الفساد، مواجھة ھذا في جادة غیر وأنھا الحكومیة الأجھزة

  .الاستقرار عدم من ویزید والحكومة المواطن بین الثقة عدم من
أن عوامل یمكن القول :        وبخصوص البیئة السیاسیة والدوافع السیاسیة 

مختلفة تقف وراء شیوع ھذه الظاھرة تتناغم في شدتھا ودرجتھا طردیاً مع تنامي 
 سبیل فعلى الدولة، في المنتھج السیاسي النظام بطبیعة ظاھرة الفساد ، وترتبط

 تدیر الأخیرة ھذه و العسكریة النخب یقودھا التي الدكتاتوریة الأنظمة في نجد المثال
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 الإدارة فخضوع إذن النخبة لھذه خاضعة الدول ھذه بحتص بحیث الحكم شؤون كل
بھا  الالتزام ینبغي التي القانونیة القواعد حساب على یكون الدولة لمسیري العامة

منھا عدم وجود نظام سیاسي فعّال یستند إلى مبدأ فصل السلطات وتوزیعھا بشكل 
 فكل نسبیة عتبرت انسب وتلك القواعد القانونیة الرسمیة والقوانین والتشریعات

 في كذلك یعتبر لا مجتمع في وشرعي قانوني ھو فما بھ، المتعلقة لھ قوانینھ مجتمع
 .)١(آخر مجتمع

      ومن ھنا فإن غیاب دولة المؤسسات السیاسیة والقانونیة والدستوریة وعند 
ھذا المستوى تظھر حالة غیاب الحافز الذاتي لمحاربة الفساد في ظل غیاب دولة 

ات وسلطة القانون والتشریعات تحت وطأة التھدید بالقتل والاختطاف المؤسس
وھناك عامل آخر یتعلق بمدى ضعف الممارسة . والتھمیش والإقصاء الوظیفي

الدیمقراطیة وحریة المشاركة الذي یمكن أن یسھم في تفشي ظاھرة الفساد الإداري 
ة في العدید من البلدان والمالي ذلك أن شیوع حالة الاستبداد السیاسي والدكتاتوری

یسھم بشكل مباشر في تنامي ھذه الظاھرة وعندھا یفتقد النظام السیاسي أو 
المؤسسة  السیاسیة شرعیتھا في السلطة وتصبح قراراتھا متسلطة بعیدة عن 

  .الشفافیة، فضلاً عن حریة نشاط مؤسسات المجتمع المدني
غ مستویاتھا في ظل عدم استقلالیة      كما یمكن لظاھرة الفساد أن تأخذ مداھا وتبل

 إذ یلاحظ في معظم )٢(القضاء وھو أمر مرتبط أیضاً بمبدأ الفصل بین السلطات
 )٣(البلدان المتقدمة والدیمقراطیة استقلالیة القضاء عن عمل وأداء النظام السیاسي

رشیدة وھو ما یعطي أبعاداً أوسع فعالیة للحكومة أو النظام السیاسي تتمثل بالإدارة ال
والرشید، فاستقلالیة القضاء مبدأ ضروري وھام یستمد أھمیتھ من وجود سلطة 
قضائیة مستقلة نزیھة تمارس عملھا بشكل عادل وتمتلك سلطة رادعة تمارسھا على 

وھنا فإن السلطة الرادعة ھذه تعتبر من أھم مقومات . عموم المجتمع دون تمییز
. اعة العدل والمساواة بین أفراد المجتمععمل السلطة القضائیة لتأخذ دورھا في إش

ویمكن رصد مجموعة من الأسباب ذات الطبیعة السیاسیة التي تؤدي على حدوث 
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 الاستبداد السیاسي والحصانة ، العلاقة الوثیقة بین النظم )١(:الفساد وتتمثل فیما یلي
 السیاسیة السیاسیة الداخلیة والمصادر الدولیة للفساد بالإضافة إلى تزاوج السلطة

 .)٢(مع الثروة وتشابك المصالح والمنافع بین رجال السیاسة ورجال المال والأعمال

  -:لعامة بالإ تتعل سبا

 للكثیرین الفرصة أعطى الحكومیة الجھات في بدقة والواجبات المھام تحدید فعدم
 عقدوت الحكومیة والبیروقراطیة .الآخرین على المسئولیة وإلقائھا من للتھرب

 لبعض وأعطى لتسھیل أعمالھم، الرشوة إلى اللجوء إلى الكثیرین دفع الإجراءات
 في الذاتیة الرقابة ضعف ذلك إلى أضف المواطنین، لابتزاز الفرصة الموظفین

 أفعال ارتكاب في قدماً المضي على الفاسدین الموظفین شجع مما الأجھزة الحكومیة
 بالكفاءة ربطھا وعدم توزیعھا وسوء لأجورالمرتبات وا وانخفاض رادع بلا الفساد

 والتربح على الرشاوى الحصول حق، وجھ بغیر لنفسھ، یبرر البعض جعل والنزاھة
 والمركزیة .الكریمة الحیاة لھم یحقق الذي الدخل على یحصلوا حتى وظائفھم من

 الفاسدین المسئولین لبعض یسرت العام، الشأن إدارة في الشفافیة والفردیة وعدم
 التي الفئات مصالح أو الشخصیة تحقق مصالحھم سیاسات وتطبیق قرارات اتخاذ

 أو القرارات المتأثرین بھذه الأشخاص استشارة أو إشراك عدم ظل في إلیھا، ینتمون
 مستوى وارتفاع الحكومیین الموظفین أجور السیاسات إلى جانب انخفاض تلك

 أخرى، مالیة مصادر عن بالبحث البعض لقیام دافعاً قویاً یشكل الذي الأمر المعیشة؛
الرشوة إلى جانب غیاب العدالة الاجتماعیة بین الموظفین  خلال من ذلك كان لو حتى

فغالباً ما یشعر الموظف والمسؤول الإداري أن حقوقھ مغبونة وأن المردود المالي أو 
یھا أو الأجر الذي یحصل علیھ من أداءه للوظیفة أقل بكثیر من الواجبات التي یؤد

أنھا اقل بكثیر من المردودات التي یحصل علیھا موظف اخر لذا فان الكثیر من 
   .)٣(الموظفین یسعى إلى تحقیق ھذا التوازن بنفسھ من خلال الفساد الإداري

لاقتصا لعامة بالمالية تتعل سبا لة    - :لل

 العام المال موارد على الشعبیة الرقابة من أضعف العامة فھم الموازنة فصعوبة
 إلى أدت العامة الموازنة خارج العدیدة الموجودة الخاصة  والصنادیق .إنفاقھ وسبل

 موازنات البند إلى یوجھ النقد ونفس .عامة أموال وھي أموالھا على الرقابة إضعاف
 والمناقصات المزایدات نظام أما .الإسراف یشوبھ الحكومي الإنفاق أن كما .الواحد
 على والمناقصات المزایدات نشر ویتم جید، قانوني منظم بشكل نكا وإن العامة،

 في كبیر فساد عن الممارسة كشفت أن إلا شفاف، بشكل الإلكترونیة الحكومة بوابة
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(٣ ) Ibid . , p . ١١ . 
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كان  التي العامة البنوك في القروض منح أسالیب من مصر عانت وقد .القطاع ھذا
 النظام من لمقربینا من كثیر حصول إلى أدى مما الشخصي، الطابع علیھا یغلب

 إدارة أن كما .البلاد خارج بھا والھروب بغیر ضمانات كبیرة قروض على السابق
 تسییس الفساد بسبب شابھا تمت التي والخصخصة العام الأعمال قطاع شركات
 والكفاءة والمشاركة الشفافیة معاییر على اعتمادھا وعدم بیعھا، وقرارات إدارتھا،

  .والفاعلیة
وص الدوافع الاقتصادیة فھي العوامل والأسباب  الاقتصادیة  المتعلقة     أما بخص

غیاب الفعالیة الاقتصادیة في الدولة ذلك أن اغلب العملیات : بظاھرة الفساد ومنھا
الاقتصادیة ھي عبارة عن صفقات تجاریة مشبوھة أو ناتجة عن عملیات سمسرة 

ینعكس بصورة أو بأخرى على یحتل الفساد المالي فیھا حیزاً واسعاً، وھو ما س
مستوى وبنیة الاقتصاد الوطني، إذ ستؤثر ھذه العملیات على مدى سیر عملیة تنفیذ 

من جھة أخرى، أن مستوى الجھل والتخلف . المشاریع وبالتالي على عملیة الإنتاج
والبطالة یشكل عامل حاسم في تفشي ظاھرة الفساد ذلك أن قلة الوعي الحضاري 

كما أن ضعف الأجور والرواتب تتناسب طردیاً مع .  ملتزمة بالرشوةظلت ملازمة أو
  .)١(ازدیاد ظاھرة الفساد

ونعتقد أن العوامل الاقتصادیة ھي أحد العوامل الرئیسیة المسببة للفساد        
الإداري ، ویحدث الفساد عادة عندما ینعدم الشعور بالرقابة والمحاسبة، وعندما 

. امة توزیع المزایا لتتم الاستفادة منھا لاعتبارات خاصةیحتكر موظف المنظمة الع
 -:)٢ (ویمكن جمعھا فیما یلي

 إدارة في تدخلھا حالة في یحدث مثلما الاقتصادي، السوق في السلطة تدخل 
 یستخرجونھ لمن المتاحة العادیة غیر فالأرباح والغاز، الطبیعیة كالبترول الموارد

 منح عن للمسؤولین الرشاوى یقدمون الحالة في ھذه تجعلھم )والغاز البترول(
العادي ویساعدھم ذلك  غیر الأرباح استھدافًا لھذه توزیعھ؛ أو استخراجھ، حقوق

على تحقیق ھذا الكسب غیر القانوني التدخل الحكومي والقیود والقوانین التي 
الرسوم الجمركیة ، ( تضعھا حكومة ما ، ومن الأمثلة على ذلك قیود التجارة 

والسیاسات )  الاستیراد ، قائمة المسموح والممنوع استیراده ، إلخ حصص
الإعانات ( الصناعیة القائمة على المحسوبیة والعلاقات الشخصیة مثل 
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وتعدد قواعد تحدید سعر الصرف ، وخطط توزیع النقد ) والاستقطاعات الضریبیة 
 .)١(الأجنبي ، وتوفیر القروض تحت رقابة حكومیة

  دخل مرتكب جریمة الفساد بالمقارنة بمستوى التضخم أو انخفاض مستوى
الأسعار المحلیة الأمر الذي یجعل الدخل الحقیقي لھ متدني لدرجة یعجز فیھا عن 
إشباع احتیاجات المعیشة الضروریة مما یلجأ إلى الرشوة أو الاختلاس أو الإتجار 

ة من مختلف بالمخدرات وتزییف النقود للحصول على المال بطریقة غیر مشروع
 .الوسائل المتاحة للجریمة 

  تعتبر البطالة والفقر من أھم الأسباب الاقتصادیة التي تدفع إلى الجنوح إلى
 .الجریمة وإتیان أفعال الفساد

  ارتفاع درجة المنافسة الدولیة بین الشركات العملاقة تؤدي إلى انتشار
  .جریمة الجوسسة الاقتصادیة خاصة في مجالات الصناعة 

  -:لاجتماعية لثقافية بالبيئة تتعل باس

 اجتماعیاً مقبولة وسیلة أنھ إلیھ على والنظر الصغیر، للفساد الاجتماعي فالقبول
الشاي  الإكرامیة،:مثل أخرى مسمیات الفساد واتخاذ الحقوق، على للحصول

 كان كما .مكافحتھ جھود ویعرقل الحكومیة الأجھزة في الفساد یرسخ والمواصلات،
 السیاسات تكن فلم العامة، القرارات على والفئویة السیاسیة للطبقیة تأثیر ھناك

 لإرضاء ابتغائھا بقدر الصالح العام تبتغي الأحیان، من كثیر في الثورة، قبل العامة
 الحزب إلى ینتمون أو معینة، اجتماعیة طوائف إلى المنتمین الأشخاص بعض

 الطبقیة على المؤسس الفساد على الصارخة الأمثلة ومن المسیطر آنذاك،
 الدبلوماسي، والسلك والشرطة، في القضاء، التعیینات السیاسي، والنفوذ الاجتماعیة
 مقصورة على منھا، كبیر جانب في الوظائف، ھذه أصبحت حیث والجامعات،

 دفع یستطیعون أو محسوبیة أو واسطة لدیھم من أو معینة، عائلات من المحظیین
 معینة قوى أو قبائل مع الحزب ھذا یعقدھا كان من الصفقات كثیراًو .كبیرة رشاوى

 تحصل الطوائف ھذه المتعددة، وكانت البرلمانیة الانتخابات في تأییدھا على للحصول
  .المواطنین باقي عن تفضیلیة مزایا على المقابل في

واب      وتساھم بعض النظم الاجتماعیة المتوارثة في الدول النامیة في وجود أب
لحدوث الفساد خاصة في الجھاز الإداري للدولة ، حیث تنتشر عادات تقدیم الھدایا 
الثمینة لكبار الموظفین للحصول على موافقتھم على أشیاء غیر قانونیة ، كما أن 
اللواءات والانتماءات العائلیة والقبلیة یمكن أن تؤدي إلى انتشار الفساد ومخالفـة 

ئح الحكومیـة فضلا عن التقاضي أو كف البصر عن كشف القواعد والقوانین واللوا
الفساد أو ملاحقتھ الأمر الذي یؤدي إلى استمرار حدوث الفساد وصعوبة مكافحتھ، 

                                                           

(١ )Paolo Mauro , Corruption : Causes , Consequences , and 
Agenda for further research, Finance and Development , March 

١٩٩٨ , P . ١١. 
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لیصبح بمرور الوقت جزءاً من الثقافة المجتمعیة في الدول الفقیرة خاصة تلك التي 
  .)١(ترحب بالأموال غیر المشروعة

وفساد  نشئة الاجتماعیة للموظف أو المسؤول الإداري سوء الت-:     ومن أمثلتھا 
أخلاقھ وقیمھ الاجتماعیة بشكل عام ثم إلى خطأ المسؤول الإداري الأعلى في تعیین 

المسؤولیة واتخاذ القرار وكذلك یعود أیضا   ھؤلاء الموظفین أو تنصیبھم في موقع
ذ القرار حتى إلى ظاھرة وضع الشخص الغیر المناسب في موقع المسؤولیة واتخا

مع توفر الشروط العامة للوظیفة في ھذا الشخص فإن ذلك انعكس سلبیاً على الأداء 
الوظیفي لجمیع المناصب الإداریة في الكویت وأضر بسمعة الدولة وھیبتھا وأن ھذا 

 من كثیر الأداء البائس كان بالنتیجة مضراً بمصالح الدولة والمواطنین معاً فھناك
 في الدینیة والأخلاق القیم بغرس تھتم كثیراً لا اجتماعیة بیئة يف نشأوا العاملین

 بالمعاییر كثیراً تھتم لا أصبحت والمعاھد التعلیمیة المدارس أن حتى الصغار، نفوس
 یحترم لا وھو یتخرج الفرد أن نجد ثم فكراً علمانیاً، ومن تحمل أصبحت لأنھا الدینیة

 وعدم الرشوة، بقبول حمیدة غیر لوكیاتإلى س بدوره یؤدي وھذا الدینیة، القیم
 .)٢(القانون احترام وعدم المسئولیة

 حیث انتقالیة، مراحل في تمرّ التي البلدان في الفساد انتشار فرص ازدیاد 
 مرحلة من الانتقال مثل سیاسیة كانت سواء خاصّة، البلدان ظروفًا ھذه تشھد

 إلى اقتصادي نظام من التحوّل ثلم ظروفاً اقتصادیة الدولة، أو مرحلة إلى الاحتلال
 على ویساعد .كبیر بشكل السیاسیة تتأثر بالظروف التي ظروفاً اجتماعیة أو آخر،
 بیئة یوفر مما اكتمالھا؛ عدم والقوانین أو الوطنیة المؤسسات بناء حداثة ذلك

 الرقابي، الجھاز ضعف ذلك مع یترافق حین للفساد الفرص وتزداد للفاسدین، مناسبة
 .الانتقالیة المراحل ھذه في الموظفین أعمال على الرقابة في
 یكون إذ الفساد، تفشي في یُسْھم الذي ما مجتمع في والجھل الفقر انتشار 

 دور على والمساءلة الاطلاع في وبحقھ للمواطن الفردیة بالحقوق جھل عام ھناك
 وأشكالھ الفساد بطبیعة( الوعي  قلة.المجالات من كثیر وعملھا  في الحكومة،

  بین)المواطن بحقوق الدیمقراطي، والوعي الوعي ضعف إلى إضافة ومخاطرة،
 الإداریة والنظم المعرفة بالآلیات عدم إلى إضافة الفساد، انتشار في عامة الجمھور

 على على الاعتراض القدرة عدم وبالتالي السلطة؛ ممارسة خلالھا من تتم التي
  .)٣ (الحكومة أعمال

                                                           

 .٦٤المرجع السابق، ص: حمدي عبد العظیم/ راجع د) ١(
(٢ )Stever, james A. (١٩٨٦). Mary Parker Follett and the quest for 

pragmatic administration. Administration & Society, Vol. ١٨, 
No.١٧٧-١٥٩ ,٢. 

ورقة قدمت إلى " الممارسات غیر الأخلاقیة في الإدارة العامة : " عطیة حسین أفندي/ راجع د) ٣(
/  ، د. ٥٦، ص ١٩٩٩ندوة الفساد والتنمیة، مركز دراسات وبحوث الدول النامیة، القاھرة، 

 .٢٣٠ ص السابق، المرجع مطر، الفتاح عبد عصام
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لإ -:ثانيا  لفسا   :-  

كما ھو معلوم أن لمثل ھذه الظاھرة الخطرة داخل أي مجتمع كان، عدة وسائل 
  :وأدوات منھا

وھي أبشع الأدوات التي یمكن إن تساھم في تفعیل دورھا في : الأموال -١
  .الفساد الإداري وتقنع العدید مِن یبیعون ضمائرھم

وھي بطبیعة الحال تساھم ) الأموال(وھي جزء من الفقرة الأولى: الھدایا  -٢
أیضا في تسھیل مھمة تمشیة المعاملات الغیر قانونیة وبصورة غیر مباشرة، مما 

  .نستطیع تنسیبھا إلى تسمیة الرشوة
ومفھومھا، ھي تلك الصلة التي تؤثر على أصحاب النفوذ داخل : القرابة -٣

كانت على الدوائر والمؤسسات الحكومیة، وتفرض علیھم قرابة ھذا وذاك حتى لو 
 .)١(حساب الضمیر الحي والإخلال في شرف المھنة الوظیفیة

تعتبر السلطة بیئة ملائمة لاحتضان الفساد، وحمایة الفاسدین وھي : السلطة -٤
الراعیة لبؤرة الفساد فمنھا یستشري وینطلق ویتوسع ویصبح للمفسدین تنظیم 

ونیة قابلة یحتوي علي شبكات قویة وضاغطة تتمرس خلف لوائح وتشریعات قان
للتأویل لیتوغل كبار الفاسدین في قلب النظام بل یصبحون قیمون على الدولة برمتھا 
إلى درجة أنھم یستطیعون التحكم في التشریع والملاحقة والمساءلة وتحكمھم 

 .بالقوانین
عندما یصبح المنصب تشریفاً ولیس تكلیفاً وعندما یتعطش : المنصب -٥

ریقة وبأي ثمن إلى مركزٍ عالٍ  فإنھ یسھل على الشخص الراغب في الوصول بأي ط
الطبقة الحاكمة استعمال ھذه الأصناف كدروع وخنادق تحتمي خلفھا في تسییر 

 .أعمالھم ضمن أدوار محددة ومنسقة
عندما تصبح الدیمقراطیة رھینة للمتنفذین ورجال : فساد الھیئة الدیمقراطیة -٦

سي الذي یعمل علي شراء الذمم المال والأموال تظھر معھ ظاھرة المال السیا
 .واستغلال الفقراء وضعاف النفوس من أجل الوصول

عندما تصبح ھذه الوسائل كالطبل والمزمار للزمر الفاسدة : وسائل الإعلام -٧
ً منحطاً بكل المقاییس لأنھا تصبح المسوق  من الحكام وأصفیائھم یصبح إعلاما

ل وتزیف الوعي وتروج للأفكار والمشروعات الفاسدة وتضلل وتخدر العقو
لانتصارات وإنجازات وھمیة وتدعو للالتفاف حول الفاسدین من أجل محاربة العدو 

المتربص دائماً بوحدة البلد واستقلالھ وبأنھم ھم من یحافظ على البلد ) الوھمي(
  .واستقلالھ

 .       وبناءاً على ما سبق فإن موضوع الفساد الإداري یعد جریمة في معظم البلدان
غیر أن الجریمة الحقیقیة ھي أن ھذه الآفة تمس الجمیع، ولاسیما الفقراء والضعفاء 

                                                           

المرجع السابق : عطیة أفندي/ ، د.  ١٤ ص السابق،  المرجع:مطر الفتاح عبد عصام/ راجع د) ١(
 .٢٣ ص ، المرجع السابق :العظیم عبد حمدي/ ، د. ٥٧، ص 
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بمن فیھم النساء وھم فئات لا تستطیع دفع الرشاوى ولو لتلبیة ابسط الاحتیاجات 
ویؤدي الفساد أیضاً إلى الإضرار . ونصیبھا من الثروة الاقتصادیة ھزیل أصلا

بب في تباطؤ التنمیة بل وتراجعھا في البلدان بالاقتصاد والبیئة وبإمكانھ أن یتس
النامیة لكونھ یحول الموارد ویعد من المعوقات الدولیة والاستثمار الأجنبي والداخلي 
وفي حالات قصوى تتداعى أركان القانون والنظام من جراء عدم أنفاد القوانین 
 والأنظمة مما یؤدي إلى استشراء الجریمة والعنف ویتسبب في القلاقل

  .)١(الاجتماعیة

  ا اطب

  اداري اد رام  ارض ارن ام اوظف وم
 

 واجبات وظیفتھ بأداء مكلف فھو تشریفاً لھ ولیست بھا للقائم تكلیف العامة الوظیفة
 لھ طائفة من وتقرر شھریاً أجره تعطیھ أن الدولة وعلى وسرعة وأمانة بدقة

ولا  علیھ معتدیاً كان إذا علیھ یجري اعتداء أي من لقضائیةوا القانونیة الضمانات
في  تفرعن أو المواطن على اعتدى الذي ھو أنھ ثبت إذا فیما ضمانات أیة لھ تقرر

وعلى ذلك تمارس . فیھ الذي یعمل العام المرفق خدمات من المستفیدین مع تعاملھ
وتحظي الوظیفة ، أھدافھاالدولة نشاطھا من خلال موظفیھا فھم أداة الدولة لتحقیق 

ویتحدد دور الموظف العام ضیقاً ، العامة بعنایة المشرع والفقھاء في مختلف الدول
واتساعاً حسب الفلسفة الاقتصادیة والاجتماعیة لكل دولة فاتساع نشاط الدولة وعدم 

، اقتصار دورھا على حمایة الأمن الداخلي والخارجي وحل المنازعات بین الأفراد
 ببعض الأشغال العامة وازدیاد تدخلھا في مجالات اقتصادیة واجتماعیة وقیامھا

شتى، قاد بالضرورة إلى ازدیاد عدد الموظفین واھتمام الدولة بتنظیم الجھاز 
 یستدعي تعریف وتحدید المقصود  والوقوف على ماھیة الفساد الإداري. الإداري

  .)٢( دارةبالموظف العام وبیان طبیعة العلاقة التي تربطھ بالإ
     ولا شك أن مفھوم الوظیفة العامة قد تبلور في العصور الحدیثة أي عند تطور 

وأصبح الموظف العام یرتبط ارتباطاً . علم الإدارة وتشعبھا في جمیع المجالات
ومع التسلیم بأن الأفراد . تنظیمیاً بالوظیفة العامة من حیث الواجبات والحقوق

من أھم الشروط   رات إلا أن الكفاءة والجدارة في العملمختلفون في القدرات والمھا
الواجب توفرھما بالموظف العام ،ومن ھنا عرف مفھوم الموظف العام عدة صعوبات 
في تحدید النظام القانوني الذي یحكم قواعد استخدامھ ، فھل یخضع لأحكام الوظیفة 

                                                           

(١)Paolo Mauro (corruption and growth) quarterly journal of 
Economic Vol ١١٠ No. ٣ August ١٩٩٥ pp. ٦٨٢ – ٦٨١.  

 ص ، ١٩٥٨ ، الأول الجزء ، والمقارن المصري الإداري القانون ، مھنا فؤاد محمد /د : ینظر) ٢(
 ، عثمان خلیل عثمان /،د٨٠ ص ، ١٩٧٣ ، مصر ، الإداري القانون مبادئ ، بدوي ثروت /،د٨٩

  ، الإداري القانون مبادئ ، شحاتھ توفیق/،د٢٤٥ ص ، ١٩٥٨ ، القاھرة ، العامة المرافق نظریة
 .٣ ،ص ١٩٥٥ نشر ، بدون دار
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 الموظف العام العامة؟ أم یخضع لقوانین أخرى خاصة؟ الواقع أن تحدید مدلول
) المفھوم الإداري (مفھوم إداري ضیق: یستلزم استحضار مفھومین أساسیین 

وأن ھذا الاختلاف ما بین ھذین ) المفھوم الجنائي : ( ومفھوم واسع وھو 
المفھومین یرجع بدوره إلى اختلاف نظرة المشرع القانوني للنظام القانوني للدولة 

  . تومدى اعتناقھ لمبدأ ذاتیة العقوبا
كما یشیر مفھوم .      ویشیر مفھوم الوظیفة العامة إلى أن الوظیفة الحكومیة

وقد . الموظف العام إلى أن الموظف یعمل لدى الحكومة أو أحد أجھزة الدولة
أصبحت الوظیفة العامة في الوقت الحاضر حقاً مكتسباً من حقوق المواطنین تكفلھ 

الوظیفة العامة شكلاً ھرمیاً داخل الجھاز وتأخذ . الدساتیر الوطنیة وأنظمة الحكم
كما أن الوظیفة العامة تنمو وتتطور حسب الفترات الزمنیة . الذي تدیره الدولة

. المختلفة وما یصاحبھا من ظروف سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وإداریة وغیرھا
شدیدة ھذا وأن تحدید مفھوم للموظف العام اجتھاداً لھ آثار قانونیة بعیدة المدى و

 سواء كان ذلك في نطاق القانون العام أم في نطاق )١(الخطر في كافة مجالات القانون
القانون الخاص بل وفي كافة فروع ھذین القسمین من أقسام القانون ، فقد یرتكب 
الموظف أیة جریمة من جرائم قانون العقوبات والتي أفرد لھا المشرع نصوصاً 

والتي تعتبر صفة الموظف العام فیھا "ظیفیة الجرائم الو" خاصة بالموظف وھي
ركناً بانتفائھ لا تقوم الجریمة كما قد تبرز في مجال الاشتراك والمساھمة الجنائیة ، 
بمعنى أن المشرع حین یشترط في الجریمة صفة معینة في الجاني ویعتبر ذلك ركناً 

الصفة الخاصة ھو مكوناً لھا فإنھ یلزم لقیام تلك الجریمة أن یكون المتمتع بتلك 
وعلیھ  )٢(الذي ارتكب الفعل المادي المكون لھا طبقاً للنموذج التشریعي للواقعة

ولإعطاء صورة جامعة مانعة عن مفھوم الموظف بشكل عام وفي مجال القانون 
الجنائي بشكل خاص فإننا سنتناول في ھذا المطلب المفھوم الإداري للموظف العام 

ھ المقارن وسنفرد المبحث الثاني للمفھوم الجنائي في التشریع والقضاء والفق
  .للموظف العام

                                                           

 قانوني، وجھ على إلیھ یعھد شخص كل" :ھو الإداري الفقھ في العام الموظف البعض یعرِّف) ١(
 عمل بأداء
 محمد /انظر .""مباشرة إدارة العامة المعنویة الأشخاص أحد أو الدولة، تدیره عام مرفق في دائما

 مقارنة،الاسكندریة، دراسة الحدیثة، جاھاتالات ظل في الإداري القانون أحكام وَ مبادِئ:فؤاد مھنا 
 .٥١٨ ص ، ١٩٧٨ ط،.د الجامعة، شباب مؤسسة

إلا ،فعلى سبیل المثال أن أموال الدولة الخاصة تتمتع بحمایھ جنائیة ضد أي عدوان یقع علیھا ) ٢(
رتكب أن التكیف القانوني لأفعال الاعتداء ھذه یختلف تبعا لصفة الجاني فإذا كان الجاني موظفا وا

فعلا یشكل اعتداء على أموال الدولة التي بذمتھ أو التي عھد الیھ المحافظة علیھا بسبب ھذه 
ھنا لا نكون أمام جریمة سرقھ أو خیانة أمانھ وإنما نكون أمام جریمة اختلاس أو إضرار ،الوظیفة 

لة كلیة أنظر بحث جریمة الأضرار العمدي بأموال الدولة منشور في مج. عمدي بأموال الدولة
: وأیضا المحامي طلال عبد الحمید.١٥٠- ١١٢ص،٢١العدد ،١١المجلد ،الحقوق جامعة النھرین 

 .٢٧وص١٣٨ص ،٢٠٠٨بغداد ،١ط، النظام القانوني للأموال الخاصة
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    وفي إطار الإسھام في مسلسل الإصلاح والتحدیث الذي تقوم بھ دولة الكویت  
على مستوى تأھیل مواردھا البشریة ، وبعد تحدیث ھیكل الموارد البشریة والذي 

أساس تحدید الحاجیات في یعتبر مـن مھامھ وضــع استراتیجیة للتكوین تقوم على 
ھذا المیدان والعمل على تنفیـذ برامجـھ حتى نتفادى الانحرافات من قبل الموظفین 

  .والتي قد تؤدي إلى الفساد الإداري
      وھذا یمكن تبیان تعریف الموظف العام من خلال مدلولھ في القانون الإداري 

   -:ومن ثم في القانون الجنائي على النحو التالي

لعال لإ للم  ل  ل    -:)١(م

 الموظف العام في اللغة:   
وھي ما یُقدر ، الوظیفة  تعیین: مشتق من وظّف توظیفاً وظیفة وموظفاً، والتوظیف

وتأتي بمعنى العھد والشرط، . والجمع وظائف. للإنسان من عمل، أو رزق، أو طعام
  . وبمعنى المنصب والخدمة المعینة

 صطلاحالموظف العام في الا:- 
یتفق فقھاء الإدارة، على اختلاف المدارس التي ینتمون إلیھا، على تعریف الوظیفة 

وقد . مجموعة من الواجبات والمسؤولیات، تحددھا سلطة ذات اختصاص" بأنھا
تكون الوظیفة شاغرة أو مشغولة بشخص واحد تعینھ سلطة مختصة لتأدیة واجبات 

لا یتأثر مستوى .  مؤقتة، مقابل أجر محددومسئولیات ھذه الوظیفة بصفة دائمة أو
 .الوظیفة في الھرم الإداري بكفاءة شاغلھا، وطریقة أدائھ لعملھا

    وبالتالي فإن الموظف العام ھو الذي یدیر المرافق العامة وینفذ الخطط 
والسیاسات والقرارات في ظل الأنظمة القانونیة، أما في ظل الفساد الإداري والمالي 

 المالك للسلطة ولیس الأمین علیھا، وھذا یتطلب التعامل مع الفساد فیصبح ھو
باعتباره منظومة ذات أسس وعناصر وقیّم مجسّدة في قواعد قانونیة غامضة 
وناقصة وإجراءات إداریة معقدة ورؤى سیاسیة واجتماعیة مھیمنة تعّ  ظم اقتناص 

ء في نطاق الدولة أو الفرص، وتقدّس المال، وتھیمن على الموارد والمقدرات سوا
  .)٢(في قطاع الأعمال الخاصة

    لھذا نجد تعریف الموظف العام یتأثر بتـطور معاییر تطبـیق القانـون الإداري ، 
یعـني ھـل یكـفي أن یـكون الشخـص في خـدمة الإدارة لیعـتبر موظفاً عمومیاً ، أم 

ن یكون في خدمة یجب أن یكون في خدمة الإدارة بصفتھا سلطة ، أم یجب فقط أ
المرفق العام  لم یصبح كافیا لتطبیق قواعد القانون الإداري، وبالتالي لا یكفي أن 

ومن ھنا كان ولا ) ٣(یكون الشخص في خدمة مرفق عام حتى نعتبره موظفاً عمومیاً

                                                           

 ٤١،ص١٩٧٥دار الثقافة العربیة للطباعة،:سلیمان الطماوي ، الجریمة التأدیبیة / راجع د)١(
 .٢المرجع السابق، ص  :  القادر الشیخليعبد الحفیظ عبد/ راجع د) ٢(
 :القاھرة الفرنسي، النظام في العامة الوظیفة في دراسات حشیش، كمال الحمید عبد/ راجع د) ٣(

 .١٦٥ص ،١٩٧٧ العربي، النھضة دار
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بد أن نتطرق لتعرف الموظف العام من خلال التشریع ومن خلال الفقھ والقضاء 
  -:ي وذلك على النحو التال

يع : لا لتش لعا في  لإ للم  ل  ل   : لم

 خلو لم یرد في معظم التشریعات تعریف منظم یحدد المقصود بالموظف العام وبسبب
 اختلف فقد ،)١(العام لصفة الموظف تحدید من العامة الوظیفة تحكم التي التشریعات

 أحكام فتعددت ام،الع للموظف موحد تعریف وضع في الإداریین والقضاء الفقھ
ویرجع ذلك إلى اختلاف الوضع القانوني  . )٢(ذلك في الفقھاء وَأقوال القضاء

 .)٣(للموظف العام بین دولة وأخرى وإلى صفة التجدد المضطرد للقانون الإداري
      واكتفت أغلب التشریعات الصادرة في میدان الوظیفة العامة بتحدید معني 

یقھا ویبدو أن المشرع قد ترك أمر تعریف الموظف العام الموظف العام في مجال تطب
ویختلف ھذا التعریف في مجال القانون الإداري عنھ في المجالات ، للفقھ والقضاء 

الأخرى كالقانون المدني والقانون الجنائي والاقتصاد السیاسي فإن معناه في ھذه 
    .)٤(ريالمجالات قد یكون أوسع أو أضیق من معناه في القانون الإدا

      یختلف تعریف الموظف العام ومفھومھ من دولة إلى أخرى، تبعاً لاختلاف 
والوظیفة العامة في . الوظائف العامة نفسھا بالنسبة للدول ولما تعطیھ لھا من أھمیة

كل دولة معینة ھي ثمرة تطور تاریخ مرت بھ متأثرة في ذلك بمجموعة من العوامل 
ي والمستوى الاقتصادي والاجتماعي لذلك البلد والنظام المختلفة كالموقع الجغراف

كما أن الطبیعة المتطورة للقانون الإداري تجعل من المستحیل . السیاسي السائد فیھا
التسلیم بتعریف محدد للموظف العام لفترة طویلة من الزمن داخل الدولة الواحدة 

ن وضع تعریف للموظف الأمر الذي أدى بالمشرع في غالبیة الدول إلى الابتعاد ع
لكن . ملقیاً بتلك المھمة على عاتق الفقھ والقضاء كما سنرى فیما یلي ) ٥(العام

بالرغم من ذلك حاولت أغلب التشریعات في الأنظمة المقارنة تقدیم تعریف للموظف 
یحدد الشروط التي یجب توفرھا أخذاً بعین الاعتبار التطورات التي یعرفھا  العام

  . )٦(العامةقطاع الوظیفة 

                                                           

  .القاھرة العربیة، النھضة دار ،١ ج العامة، الوظیفة مبادئ ، فتحي فكري/ راجع د) ١(
 .٥٥ص١٩١٥

 .القاھرة العربیة، النھضة دار العامة، الوظیفة الإداري، القانون محمد، محمد بدران/ راجع د) ٢(
 .١٩،ص١٩٩٠

  . ١٦٥ص   ، المرجع السابق: عبد الحمید كمال حشیش/ راجع د) ٣(
جامعة  – رسالة دكتوراه – المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام – محمد جودت الملط/ راجع د) ٤(

 . ٧ ص – ١٩٦٧ – القاھرة
دار الثقافة للنشر -دراسة مقارنة-نوفان العقیل العجارمة سلطة تأدیب الموظف العام/ راجع د) ٥(

 .٢ ،ص٢٠٠٧والتوزیع،
 .١ ص – ١٩٧٧ –  المرجع السابق – حشیش كمال الحمید عبد/ راجع د) ٦(
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     ومن ھنا لم تعط التشریعات الفرنسیة تعریفاً محدداً للموظف العام ، إنما اكتفت 
بتحدید الأشخاص الذین تسرى علیھم أحكام تلك التشریعات ، فقد نصت الفقرة 

 " ١٩٤٦ اكتوبر١٩الصادر في ٢٢٩٤الأولى من قانون التوظیف الفرنسي رقم    
نون في وظیفة دائمة ویشغلون درجة من دراجات یسرى على الأشخاص الذین یعی

الكادر في إحدى الإدارات المركزیة للدولة أو في إحدى الإدارات الخارجیة التابعة لھا 
 في ٢٤٤/٩٥وقد نص نظام الموظفین الصادر بالأمر"  أوفي المؤسسات القومیة 

 والقانون الخاص بحقوق ١٩٤٦ اكتوبر١٩ الذي حل محل قانون ١٩٥٩ -٢-٤
  . على نفس المفھوم١٩٨٣ یولیو ١٣ الصادر في ٦٣٤التزامات الموظفین رقم و

ویتبین من ذلك أن المشرع الفرنسي یطبق أحكامھ على من تتوافر فیھم الشروط 
   -:الآتیة
 الوظیفة الدائمة  
 الخدمة في مرفق إداري عام. 

لبرلمان       وبذلك فھو یخرج عن نطاق الخضوع لأحكام الوظیفة العامة موظفو ا
ورجال القضاء ورجال الجیش والعاملون في مرافق ومنشآت عامة ذات طابع 

  .)١(صناعي أو تجاري
     وعموماً ، نلاحظ من ھذه التعریفات أن المشرع الفرنسي یؤكد على بعض 

التعیین ، الترسیم ، العمل في : العناصر الأساسیة في تعریف الموظف العام ، وھي 
 ویبدو أن . رفق عام تابع للدولة ثم الاندماج في الھرم الإداريوظیفة دائمة لخدمة م

ویختلف ھذا التعریف في ، المشرع قد ترك أمر تعریف الموظف العام للفقھ والقضاء
مجال القانون الإداري عنھ في المجالات الأخرى كالقانون المدني والقانون الجنائي 

د یكون أوسع أو أضیق من معناه والاقتصاد السیاسي فإن معناه في ھذه المجالات ق
  .)٢(في القانون الإداري

    أما المشرع المصري اكتفى شأنھ شأن الفرنسي بتحدید الموظفین الذین 
یخضعون للأحكام الواردة في القوانین واللوائح الصادرة في شأن الموظفین 
العمومیین ولم یعط للموظف العام أي تعریف دقیق ومحدد في مختلف القوانین 
الخاصة بالنظام الأساسي للوظیفة العامة ، ولكن نجد مع ذلك محاولة لتحدید 
الأشخاص الذین یعتبرون موظفین عمومیین ، لھذا یبقى استخراج العناصر 
الأساسیة لتعریف الموظف العام في مصر من الاجتھاد القضائي والنقاش الفقھي 

اً من  نص المادة وھذا ما یمكن ملاحظتھ أساس. ولیس من نص صریح للمشرع 
تسري "  بشأن نظام موظفي الدولة بأنھ ١٩٥١ لسنة ٢١٠الأولى من القانون رقم 

أحكام ھذا الباب على الموظفین الداخلین في الھیئة سواء كانون مثبتین أم غیر 
  ".مثبتین

                                                           

(١) Article (٢) Lio no ٦٣٤– ٨٣ du ١٣ Jullet ١٩٨٣ Cod administratif – 
Dalloz – ١٩٨٧ – P٤٥ 

 .٨- ٧المرجع السابق،ص، محمد جودت الملط/ راجع د)٢(
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   ویعتبر موظفاً في تطبیق أحكام ھذا القانون كل من یعین في إحدى الوظائف  
یئة بمقتضى مرسوم أو أمر جمھوري أو قرار من مجلس الوزراء أو الداخلة في الھ

  .من أیة ھیئة أخرى تملك سلطة التعیین قانوناً
كل "      بینما ذھبت غالبیة التشریعات بصورة عامة إلى تعریف الموظف العام بأنھ 

شخص یعھد إلیھ بعمل دائم في خدمة أحد المرافق العامة یتولى إدارتھا ، الدولة أو 
أحد أشخاص القانون العام الإقلیمیة أو المرفقیة ، وذلك بتولي منصباً دائماً یدخل في 

  ویبدو من ذلك أنھ یشترط توافر عنصرین في )١(.نطاق التنظیم الإداري للمرفق
 :المرفق العام ھما

أن تدیر الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ھذا المرفق إدارة  -
ظفون في المرافق التي تدار بطریقة الالتزام موظفین لا یعد المو  وبذلك :مباشرة

وكذلك العاملون في الشركات والمنشآت التي لا تتمتع بالشخصیة ، عمومیین
 .)٢(الاعتباریة العامة ولو تم إنشائھا بقصد إشباع حاجات عامة

الشرط الأخیر  :أن تكون تولیة الوظیفة العامة بواسطة السلطة المختصة -
فة الموظف العام ھو أن یتم تعیینھ بقرار من السلطة صاحبة اللازم لاكتساب ص
 .الاختصاص بالتعیین

،  الفعلي فلا یعد موظفاً عاماً من یستولي على الوظیفة دون قرار بالتعیین كالموظف
كما أن مجرد تسلیم العمل أو تقاضي المرتب لا یكفي لاعتبار المرشح معیناً في 

 (٣) .ن ممن یملكھ قانوناالوظیفة إذا لم یصدر قرار التعیی

إذا كان ھذا الشخص یتمتع بأي ، نستطیع القول بأن شخص ما فاسد،     وأخیراً
ویقوم ، سلطة أو نفوذ أو منصب قد أوكل إلیھ عن طریق التعیین أو منصب شرفي

ھذا الشخص باستغلال ما بحوزتھ من نفوذ أو سلطة أو منصب لتحقیق مصالح 
خاص آخرین قد طلبوا منھ ذلك وھذا ینطبق على شخصیة أو مصالح جماعیة لأش
  .السلوك الفردي والجماعي عموماً

  : المدلول الإداري للموظف العام في الفقھ الإداري:ثانیاً
ساھم الفقھ بدوره في تقدیم بعض التعاریف التي تختلف باختلاف المدارس 

ات للموظف والنظریات الفكریة ، فالفقھ الإداري الفرنسي ساھم في إعطاء تعریف
العام وإن كانت متباینة في مضامینھا فإنھا تعتبر بحق محاولة جادة لتأصیل 

تعریفاً واسعاً وغیر دقیق " ألان بلانتي " المفھوم، ففي الوقت الذي تبنى فیھ الفقیھ 
للموظف العام من خلال تأكیده بأنھ ھو كل شخص یساعد وبشكل مستمر على القیام 

                                                           

 ١٩٨٥– ١٩٨٤ – القاھرة – الوسیط في القانون العام : محمد أنس قاسم جعفر/  راجع د) ١(
عبد / ،د١٦٥ص  ، المرجع السابق ، حشیش كمال الحمید عبد/  ، د٣١٠- ٣٠٩ص  -بدون ناشر 

ر التادیبي،مجلة العلوم الإداریة التسبیب كشرط شكلي في القرا: الفتاح حسن
 .٢١٧ص٢،العدد١٩٦٦لسنة

 .٥٦٧،ص١٩٧٨سیاسة الإصلاح الاداري،دار المعارف ،: محمد فؤاد المھنا/راجع د) ٢(
 .٥٦٨،ص١٩٧٨سیاسة الإصلاح الاداري،دار المعارف ،: محمد فؤاد المھنا/راجع د) ٣(
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تعریفاً " أوندري ھوریو "مة إداریة عامة ، قدم الفقیھ بمھمة تعمل على تنفیذ خد
مھماً یتضمن مختلف العناصر والشروط المكونة لصفة موظف عمومي یماثل ما جاء 

 الفرنسي ، حیث یعرفھ بأنھ كل شخص تم تعیینھ من طرف ١٩٤٦بھ قانون سنة 
الإدارات السلطة العامة المختصة داخل الإطارات الدائمة لمرفق تدیره الدولة أو 

" وفي تعریف مشابھ یمكن أخذه ھو كذلك بعین الاعتبار یرى الفقیھ  . )١(التابعة لھا
بأن الموظف العام ھو كل شخص تم تعیینھ من طرف السلطة " لویس رولوند 

المختصة من أجل عمل مستمر أو یتمیز ببعض خصائص الاستمراریة وذلك داخل 
 .المرافق العامةالإطارات الإداریة المنظمة من أجل سیر 

      وفي مصر أجمع الفقھ على تعریف الموظف العام بأنھ الشخص الذي یساھم في 
، فقد اعتبر )٢(عمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد الأشخاص العامة

الفقیھ محمد سلیمان الطماوي بأن صفة الموظف العام لا یمكن أن تطلق على 
لیھ أحكام وقواعد ومبادئ الوظیفة العامة إلا إذا ما تم الشخص ولا یمكن أن تسري ع

تعیینھ في عمل مستمر ودائم وفي خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو تدیره السلطة 
  . )٣(الإداریة بشكل مباشر

     وإذا كان الفقھ المصري لا یختلف كثیراً عن الفقھ الفرنسي في تعریفھ للموظف 
 العناصر الجوھریة كالتعیین والترسیم والعمل في العام ، حیث ركز بدوره عن أھم

خدمة مرفق عام ، فإن الفقھ في إمارة دبي أجمع بدوره على أن صفة الموظف لا 

                                                           

كل " الموظفین العامین بأنھم  Hauriou "ھوریو" وعلى صعید الفقھ  أیضا  عرف الأستاذ ) ١(
الذین یعینون من قبل السلطة العامة تحت اسم موظفین أو مستخدمین أو عاملین أو مساعدي 
  . عاملین یشغلون وظیفة في الكوادر الدائمة لمرفق عام تدیره الدولة أو الإدارات العامة الأخرى

حلمي مراد ، التعریف  ،٣١٠-٣٠٩ ص -المرجع السابق ، محمد أنس قاسم جعفر/ راجع د) ٢(
 .٦٢٤ ، ص١٩٦٧بالوظیفة العمومیة ، مجلة إدارة قضایا الحكومة ، العدد الثالث ، یولیوز 

العربي،  الفكر دار ، ٢٠٠٧ سنة طبعة الإداري، القانون مبادئ سلیمان الطماوي،/ راجع د) ٣(
 معظم في المصري الإداري القضاء محكمة اعتمتھ الذي التعریف وھو ، ٦١٠ ص ، القاھرة

 ھو عامة بصفة الموظف" : یقول إذ م ١٩٥٣ مارس ٨ في الصادر حكمھا ومثال ذلك أحكامھا،
 السنة "العام القانون أشخاص أحد أو الدولة تدیره عام مرفق في خدمة دائم بعمل إلیھ یعھد من

 النقض محكمة أقرتھ الذي التعریف وھو ؛ ٦١١ ، ص ذاتھ بالمرجع إلیھ والمشار ، السابعة
 الموظف أنَّ المقرر ومن" :تقول حیث الدوائر الجنائیة من الصادرة الأحكام من عدد في المصریة

 العام القانون أشخاص أحد أو تدیره الدولة عام مرفق خدمة في دائم بعمل إلیھ یعھد الذي ھو العام
 انظر " المرفق ذلكل التنظیم الإداري في یدخل منصباً شغلھ طریق عن المباشر الاستغلال بإسلوب

 الدوائر من الأحكام الصادرة مجموعة ، الفني المكتب  النقض محكمة ، العربیة مصر جمھوریة :
 ینایر  من٥ جلسة ، القضائیة ٦٠ لسنة ٦٠٨ رقم الطعن ، ١٩٩٧ دیسمبر  ینایر من الجنائیة
،  م ١٩٨٥ لسنة والثلاثون السادسة السنة في الصادرة الأحكام ومجموعة .٢١ص ، م ١٩٩٧
 .. ٢٠٥ ص م ١٩٨٥ سنة فبرایر من ٤ جلسة ، القضائیة ٥١ لسنة ٨٤٧١ رقم الطعن

 رقم الطعن م، ١٩٩٨ عام الصادرة والأربعون التاسعة السنة في الأحكام الصادرة ومجموعة
 .٨٠ ص ، ١٩٩٨ ینایر من ١١ ،جلسة القضائیة ٥٩ لسنة ٤١٠٤٧
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تقوم بالشخص ، ولا تجرى أحكام الوظیفة العامة ، إلا إذا كان معینا في عمل دائم 
  .  ) ١(اشرفي خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو إحدى السلطات الإداریة بطریق مب

      ویمكن أن نستخلص من التعاریف الفقھیة المتقدمة أھم العناصر التي یشترط 
  :وھي) ٢(توافرھا لكي یعتبر الشخص موظفاً عمومیاً

 . أن یقوم الموظف بعمل دائم في صورة منتظمة ومستمرة-
أن یعمل في خدمة مرفق عام تدیره الدولة إدارة مباشرة أو یدار بواسطة ھیئات -

   .إداریة مستقلة كالمؤسسات العمومیة
  . صحة تعیین الموظف أي یكون قرار التعیین صحیحا لا یشوبھ بطلان-

لإ  : ثالثا لقضا  لعا  في  لإ للم  ل  ل   : لم

نشیر بدایة أن القضاء یستمد أحكامھ من الفقھ والتشریع الشيء الذي یجعل من 
لا أن الاجتھادات القضائیة تحاول دوما تطویر الصعب الفصل بین كل منھما ، إ

المفاھیم والعناصر التي یرتكز علیھا مفھوم الموظف العام ، لذلك فالأحكام القضائیة 
تتمم ما جاء بھ الفقھ والتشریع ، كما أن التعاریف التي استقر علیھا القضاء ھي 

   .معظمھا متشابھة ولیست ھناك اختلافات جوھریة فیما بینھا
 فقد عرف القضاء الفرنسي الموظف العام بأنھ كل شخص تم تكلیفھ بعمل مستمر     

 ، أما العاملین بالمرافق العامة الصناعیة والتجاریة فقد        )٣(ودائم في خدمة مرفق عام    
میز بینھم واعتبر القائمین بمھام التوجیھ والرئاسة والمحاسبة م�وظفین عم�ومیین ،    

  . ن الخاص ویختص بمحاكمتھم القضاء المدنيأما الباقي منھم فیخضعون للقانو
     وفي مصر ، كان الاجتھاد القضائي أكثر دقة حیث عرفت المحكمة الم�صریة ف�ي             
القضاء الإداري الموظ�ف بأن�ھ ھ�و ك�ل ش�خص أنیط�ت ب�ھ وظیف�ة معین�ة م�ن وظ�ائف             
الدولة وذلك في نطاق إحدى السلطات الثلاث ، سواء ك�ان م�ستخدما حكومی�ا أو غی�ر      

خدم ، أو كان یعم�ل برات�ب مع�ین أو بغی�ر رات�ب ، ش�ریطة أن تك�ون وظیفت�ھ ف�ي           مست
نط��اق ش��ؤون الدول��ة وأن یك��ون اخت��صاصھ ع��ن طری��ق الإناب��ة أو التعی��ین ، وذل��ك       
بمقت��ضى الن��صوص الت��شریعیة أو م��ن المعین��ین ف��ي وظ��ائف حكومی��ة تابع��ة لإح��دى     

 . ال�������������������������وزارات أو المؤس�������������������������سات العام�������������������������ة  

                                                           

، - دراسة مقارنة –قانون الإداري لإمارة دبي محمد فتوح محمد عثمان، أصول ال/ راجع د) ١(
 . ٣٤٠، ص ١٩٩٦كلیة شرطة دبي، 

 – العامة الإدارة تنظیم - الإداري النظام-  الإداري القانون مبادئ :توفیق شحاتھ/ راجع د)٢(
القاھرة  ، ١٩٢٢، المصریة للجامعات النشر دار ،١ ج ،١ ط ، )أسالیبھا – نشاطھا وسائلھا

  .٣٧٢ص٢٠٠٤ .القاھرة ،١ ط الإداري، القانون وجیز ،  رسلان أحمد أنور/  ، د٤٥٧،ص
-De Forges j.m.(١٩٨٩), droit de la function publique, P.U.F. 

Paris.p.٦٦. 
-. Waline(M) (١٩٦٣), Traite elementaire de droit administrative, 

Sirey,p.٣٢٤. 
  .  غیر منشور٢٠/١٢/١٩٤٦مجلس الدولة الفرنسي في حكم صادر بتاریخ  )٣(
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  العناص��ر الثلاث��ة المعروف��ة ف��ي الق��انون المق��ارن ب��صفة     وھك��ذا نلاح��ظ أن ھ��ذه 
ضمنیة وذل�ك ع�ن طری�ق التأكی�د عل�ى ش�غل الوظیف�ة ودوامھ�ا بالإض�افة إل�ى عن�صر                       
العمل بمرفق عمومي معین ، فالوظیفة ھنا ھي وظیفة عمومیة كما أن الموظ�ف ھ�و               

تعیین إن عنصر ال. موظف عمومي ولو لم ترد كلمة عمومي أو عمومیة في التعیین         
من قبل سلطة مختصة ھو العنصر الثاني المعروف في القانون الإداري المقارن وھو 
ضمني عن طری�ق ت�شغیل ال�شخص ف�ي الوظیف�ة، أم�ا العن�صر الثال�ث و ھ�و دیموم�ة                       

  . الوظیفة فھو وارد بصراحة
 :أنھ العام على الموظف یُعَرَّف والقضاء ، الفقھ في للراجح وخلاصة القول  وَوِفقاً

 أشخاص أحد أو تدیره الدَّولة عام مرفق خدمة في دائم بعمل إلیھ یعھد شخص كل"
  .)١(العام القانون

 المدلول الجنائي للموظف العام:-  

لجنائية- يعا  لتش لعا في  لم  ي    -: تع

لم تتبن أغلب التشریعات الجنائیة المفھوم الإداري للموظف العام ، ذلك أن القانون 
بمعاییر ثابتة ومستقرة ، وھو بذلك یضیق من حلقة الموظفین الإداري یأخذ 

العمومیین عكس القانون الجنائي الذي یأخذ بتعریف واسع وشامل یتفق وسیاسة 
التجریم و التشریع الجنائي قد توسع كثیرا في مفھوم الموظف العام لیشمل جمیع 

 حسب الأشخاص الذین یباشرون طبقا للقانون جزءا من اختصاصات الدولة
إلا . المصلحة المراد حمایتھا في سبیل تحقیق الغایات التي یقصدھا المشرع الجنائي 

أن التشریعات الجنائیة على الرغم من اتفاقھا على عدم الأخذ بالمفھوم الإداري 
  . )٢(للموظف العام إلا أنھا اختلفت فیما بینھا بطریقة وصفھا لمفھوم الموظف

نون العقوبات الفرنسي إلى أي تعریف للموظف العام         ففي فرنسا لم یشر قا
تاركا ذلك للفقھ الجنائي فلم یتضمن قانون العقوبات أي نص لتعریف الموظف العام 
أو حتى بیان للأشخاص الذین یعدھم في حكمھ على طریقة التعداد التي أخذت بھا 

  بعض القوانین الجنائیة        
 عدم أیراده نصاً خاصاً لتعریف الموظف العام وأما المشرع المصري فعلى الرغم من

إلا أنھ أورد نصوصاً خاصة لتحدید صفة الموظف العام على سبیل التعداد لمن ھم في 
 لما تكون  حكم الموظف ولكن لیس على عموم القانون بل في جرائم معینة نظراً

                                                           

 للموظف العامة النظریة الأول، الجزء وقضاءً فقھاً العام الموظف حامد الجمل، محمد/ راجع د) ١(
 العربیة، النھضة دار والأحكام، والفتاوى التشریعات لأحدث وفقاً مقارن فقھي بحث، العام،

 .٥٥ ص ،١٩٦٩، ٢القاھرة، ط
یا في القانون الإداري ھو كذلك في القانون الجنائي، فإن وإذا كان كل من یعتبر موظفا عموم)٢(

بعض الأشخاص لا یعتبرون موظفین عمومیین في القانون الإداري، ولكن من وجھة نظر القانون 
فالنظریة الجنائیة لتعریف الموظف تشمل الإداریة ، ولكن دون أن تقف . الجنائي یعتبرون موظفین

أنھ لا یوجد تعریف موحد للموظف العمومي في الفقھ والقانون عندھا أي تتعداھا ، ویمكن القول 
 .الجنائي ،على أن جل التعاریف تكاد تتفق في ما بینھا على بعض الخصائص الأساسیة 
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كرار  ، وقد وقع المشرع المصري بالت)١(علیھ من أھمیة یبتغي المشرع تحقیقھا
عندما حدد الموظف العام بوصفھ لا بتعریفھ بذاتھ وخواصھ أي أنھ لم یعرفھ بمعیار 
موضوعي واضح وھو أن كل ما یقوم بذاتھ من مكونات الشيء فھو جوھر فیھ 

ولأن المشرع . وذاتي وأن كل ما یقوم بغیره فھو عرض عام أو خاص من خواصھ 
اضطر في كل فصل ینص فیھ على المصري لم یعتمد ھذا المعیار الموضوعي فقد 

تجریم الفعل الواقع من الموظف العام إلى تحدید ھذا الموظف المقصود في ھذا 
الفصل فقط دون غیره فوقع في تكرار واضطر في نھایة كل فصل أو باب تحدید 
المقصود بالموظف العام ، ولكنھ لو اعتمد على المعیار الموضوعي لما اضطر إلى 

 في التشریعات الجنائیة التي بادرت فوضعت تعریفا محددا وھذا واضح. )٢(ذلك

                                                           

 انظر الباب الثالث من قانون العقوبات المصري، والباب الرابع، والباب الخامس منھ) ١(
حكم الموظفین في تطبیق نصوص الفصل اضطر المشرع المصري إلى بیان من یعد في ) ٢(

یعد في حكم : من قانون العقوبات التي نصت ) ١١١(الخامس بجریمة الرشوة وذلك في المادة 
المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو  -١ :الموظفین في تطبیق نصوص ھذا الفصل 

حلیة سواءً أكانوا منتخبین أم أعضاء المجالس النیابیة العامة أو الم -٢ .الموضوعة تحت رقابتھا 
كل شخص  -٤ المحكمون والخبراء ووكلاء الدیانة والمصفون والحراس القضائیون-٣ معینین

 إدارة ومدیرو ومستخدمو المؤسسات والشركات  أعضاء مجالس -٥.مكلف بخدمة عمومیة 
م في مالھا بنصیب والجمعیات والمنظمات والمنشئات اذا كانت الدولة أو احدى الھیئات العامة تساھ

اختلاس المال العام والعدوان علیھ (ثم اضطر مرة أخرى في الباب الرابع . ما بأیة صفة كانت 
یقصد : ( مكرر ١١٩إلى النص مرة أخرى على من یعد موظفا عاما فنص في المادة ) والغدر 

لون في الدولة القائمون بأعباء السلطة العامة والعام- أ  ) :بالموظف العام في حكم ھذا الباب
رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظیمات الشعبیة وغیرھا  -ب  ووحدات الإدارة المحلیة

كل من  –د.أفراد القوات المسلحة  -جـ ممن لھم صفة نیابیة عامة سواءً أكانوا منتخبین أم معینین
–ھـ  وض فیھفوضتھ احدى السلطات العامة في القیام بعمل معین وذلك في حدود العمل المف

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمدیرون وسائر العاملین في الجھات التي اعتبرت أموالھا  
عمل یتصل بالخدمة العامة  كل من یقوم بأداء -و ) .١١٩وھي (أموال عامة طبقا للمادة السابقة 

بقة متى كان بناء على تكلیف صادر الیھ بمقتضى القوانین أو من موظف عام في حكم الفقرات السا
. یملك ھذا التكلیف بمقتضى القوانین أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذي یتم التكلیف بھ 

ولا . ویستوي أن تكون الوظیفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة باجر أو بغیر اجر طواعیة أو جبرا 
العمل أثناء الخدمة أو یحول انتھاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبیق أحكام ھذا الباب متى وقع 

تجاوز الموظفین (ثم نص مرة أخرى على من یعد كالموظفین في الباب الخامس ). توافر الصفة
فیما ( جـ / ١٢٤فنص في المادة )  وتقصیرھم في أداء الواجبات المتعلقة بھا  حدود وظائفھم

ین جمیع الإجراء الذین یتعلق بتطبیق المواد الثلاث السابقة یعد كالموظفین والمستخدمین العمومی
یشتغلون بأیة صفة كانت في خدمة الحكومة أو خدمة سلطة من السلطات الإقلیمیة أو البلدیة أو 

). القرویة أو الأشخاص الذین ینتدبون لتأدیة عمل معین من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة
 التي اخذ بھا المشرع المصري ویلاحظ أن كثیرا من التشریعات الجنائیة قد أخذت بطریقة التعداد

من ) ٣(والمادة . النافذ ) ١٩٧٤(من قانون العقوبات السوداني لسنة ) ١٤(المادة : منھا مثلا 
والمادة الأولى من قانون العقوبات  . ١٩٧٣لسنة ) ٤(قانون العقوبات القطري النافذ المرقم 

  ١٩٩٤الیمني النافذ سنة 
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للموظف العام ولم تقع فیما وقع فیھ المشرع المصري ومن سار على طریقتھ من 
  .مبالغة في تعداد الأشخاص الذین یعدون موظفین عمومیین ومن تكرار مبالغ فیھ 

د رأى أن        وبخصوص المشرع الكویتي وھو بصدد تعریفة للموظف العام فق
تحدید مفھوم الموظف العام في المجال الجنائي یجد سنده في المصالح التي یھدف 
القانون إلى حمایتھا، لذلك فإن فكرة الموظف العام لدى المشرع الجنائي یجب أن 
تتفق مع تلك المصالح وتواءم معھا، ویأتي ذلك بالاعتماد على المعیار الموضوعي 

ف الموظف العام، بأن تكون العبرة ھي بجوھر دون المعیار الشخصي في تعری
 .مباشرة النشاط العام باسم الدولة ولحسابھا

     ومن ناحیة أخرى مبدأ ذاتیة القانون الجنائي واستقلالیتھ عن بقیة فروع القانون 
ھو الدافع إلى التوسع في مفھوم الموظف العام الخاضع لأحكام المرسوم بقانون 

لمكافحة الفساد، كما ھو الحال في التوسع الذي تبناه المشرع بإنشاء الھیئة العامة 
الكویتي في تحدید مفھوم الموظف العام في جرائم الرشوة وجرائم الأموال العامة 

 بتعدیل بعض ١٩٧٠ لسنة ٣١ من القانون رقم ٤٣والمنصوص علیھ في المادة 
  .أحكام قانون الجزاء

تعریف الموظف العام الخاضع لأحكام       واتجاه المشرع الكویتي بالتوسع في 
المرسوم بقانون ھو لضمان الحمایة اللازمة للمصالح التي أراد المشرع حمایتھا، 
لذلك خرج عن المفھوم الضیق للموظف العام المعروف في القانون الإداري، وأعطى 

یة مفھوما مناسبا متوافقا مع اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كي تكون الحما
  . )١(الجنائیة للمصالح المحمیة لھا فاعلیتھا وقیمتھا

لسنة  ٢ طبقاً لما ورد بالقانون رقم " فكان اتجاه المشرع الكویتي كما یلي 
في شأن إقرار الھیئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن ٢٠١٦

انون على الفئات منھ في أن المشرع حصر سریان تطبیق الق) ٢(الذمة المالیة مادة 
  :التالیة

رئیس ونواب رئیس مجلس الوزراء والوزراء ومن یشغل وظیفة تنفیذیة بدرجة   -١
  .وزیر

  . رئیس ونائب رئیس وأعضاء مجلــس الأمة-٢
 رئیس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئیس ومستشاري المحكمة الدستوریة -٣

العامة ورئیس وأعضاء إدارة والجھاز الفني للمحكمة والقضاة وأعضاء النیابة 
الفتوى والتشریع والمدیر العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقیقات في وزارة 
الداخلیة والإدارة القانونیة في بلدیة الكویت والمحكمین والخبراء بوزارة العدل 
والمصفین والحراس القضائیین ووكلاء الدائنین والموثقین وكاتب العدل بإدارتي 

  .جیل العقاري والتوثیق بوزارة العدل التس
  . رئیس ونائب رئیـــس وأعضــــــاء المجلس البلدي-٤

                                                           

 .٢٠٠٣ لسنة الفساد ةلمكافح المتحدة الأمم اتفاقیة) ١(
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 رئیس وأعضاء المجالس والھیئات واللجان التي تضطلع بمھام تنفیذیة ویصدر -٥
  .قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء بتشكیلھا أو بتعیین أعضائھا

  .ورؤساء القطاعات والمراقبین المالیین  ونائبھ رئیس جھاز المراقبین المالیین -٦
  : القیادیون وھم-٧

/ الدرجة الممتازة ( شاغلو مجموعة الوظائف القیادیة في جدول المرتبات العام -   
  ) .وكیل مساعد/ وكیل وزارة 

 أعضاء مجالس الإدارات والمدراء العموم ونوابھم أو مساعدوھم والأمناء -   
 مساعدوھم في الھیئات أو المؤسسات العامة أو أي جھة العامون ونوابھم أو

    .حكومیة 
 من في حكم القیادي من رؤساء الجھات ونوابھم أو الوحدات الإداریة أو -   

  .الأعضاء المنتدبین في الھیئات والمؤسسات العامة
 مدراء الإدارات ومن في حكمھم من رؤساء الوحدات التنظیمیة المعتمدة في -   

  .ا بمستوى إدارة أو أعلى من ھذا المستوى ھیاكلھ
 ویسري حكم البندین السابقین على العسكریین والدبلوماسیین والمدنیین في -   

الوزارات والإدارات الحكومیة والھیئات والمؤسسات العامة والجھات ذات المیزانیة 
للوظیفة الملحقة أو المستقلة متى اضطلع بالمسؤولیات أو تمتع بالمزایا المقررة 

  .سواء كان شغلھم للوظیفة بصفة أصلیة أو مؤقتة
وتتولى الھیئة بالتنسیق مع الجھات المعنیة بصفة دوریة تحدید وتحدیث شاغلي ھذه 

  .الوظائف الخاضعین لأحكام ھذا القانون
 رئیس ونائب الرئیس وأعضاء مجلس الأمناء والأمین العام والأمناء المساعدین -٨

  . الفنیین بالھیئة العامة لمكافحة الفساد والمدراء والموظفین
  . رئیس ونائب الرئیس والوكلاء والمدراء والموظفین الفنیین بدیوان المحاسبة -٩

 ممثلي الدولة في عضویة مجالس إدارات الشركات التي تساھم فیھا الدولة أو -١٠
خاص إحدى الجھات الحكومیة أو الھیئات أو المؤسسات العامة أو غیرھا من الأش

  .من رأس المال% ٢٥المعنویة العامة بصورة مباشرة بنصیب لا یقل عن 
  . أعضاء مجالس إدارات الجمعیات التعاونیة والھیئات الریاضیة-١١

       وھؤلاء ھم المعنیین بلقب الموظف العام من وجھة نظر المشرع الكویتي وھم 
 .عامة لمكافحة الفسادالذین یعملون بالمرافق العامة ویخضعون لقانون الھیئة ال

        إلا أن المشرع لم یحسن صیاغة المرسوم بقانون في تحدید الأشخاص 
الخاضعین للقانون، فھناك حصر لتلك الفئات في التمھید في الأحكام العامة عند 
تعریف مفھوم الموظف العام، وفي المادة الثانیة من المرسوم بقانون قام المشرع 

 . یسري علیھا أیضا أحكام المرسوم بقانونبحصر آخر للفئات التي
وعدم حسن الصیاغة تجلت أیضاً بأن جمیع نصوص القانون لم ترد فیھا عبارة 

حتي یمكن تبریر تعریف الموظف العام في التمھید بأنھ جاء بشكل » موظف عام«
 من ٤٨متكرر، أو أن معنى المصطلح مبھما لفھم وتطبیق القانون، سوى في المادة 

م بقانون التي تنص على أنھ كل حكم بالإدانة في الجرائم المنصوص علیھا المرسو
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یستوجب عزل المحكوم علیھ من وظیفتھ أو إسقاط ) ٤٧ و٤٦(في المادتین 
 .عضویتھ مع حرمانھ من تولي الوظائف العامة

      عدم حسن الصیاغة في المفھوم الجنائي للموظف العام الوارد في المادة الأولى 
رسوم بقانون بإنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد وفي المادة الثانیة منھ، من الم

ھو نھج معیب سیؤدي مستقبلا إلى الدخول في خلاف بتحدید الفئات الخاضعة 
 كما أشارت ٤٣للمرسوم بقانون، ھل جمیع الفئات المنصوص علیھا في المادة 

 علیھا في المادة الثانیة منھ المادة الأولى من المرسوم بقانون مع الفئات المنصوص
أیضا، أم الخاضع للقانون ھم فقط الفئات المنصوص علیھا في المادة الثانیة من 

 المرسوم بقانون؟
    وكان المشروع بقانون لمكافحة الفساد والمعروض سابقاً على مجلس الأمة، ولم 

ظف العام یؤخذ بھ، كان أحكم صیاغة حیث جاءت المادة الثانیة منھ بتعریف للمو
كل شخص یؤدي وظیفة عامة، أو یؤدي خدمة عامة، ویتولى منصبا «: بقولھا

تنفیذیا أو تشریعیاً أو قضائیاً، سواء كان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، ویشمل 
رئیس وأعضاء مجلس الأمة، ورئیس الوزراء والوزراء ورئیس المجلس الأعلى 

 والمحكمین والخبراء والحراس القضائیین للقضاء ورجال القضاء والنیابة العامة
ورئیس وأعضاء المجلس البلدي، ومجالس الجمعیات التعاونیة، وشاغلي الوظائف 
القیادیة، والأعضاء الذین تعینھم الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساھمة، 

أو % ٢٥وشاغلي عضویة مجالس الإدارة في الشركات التي تملك الحكومة فیھا 
 رأسمالھا، وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة التي تشكلھا الحكومة أكثر من

بالرغم من أن تحدید الخاضع للقانون في المشروع بقانون ھو أحكم صیاغة، إلا  و
أن الفئات المنصوص علیھا في المادة الثانیة من المرسوم بقانون أكثر اتساعا 

  .)١(سادوأفضل توافقا مع اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الف
 وعلى ھذا الأساس سوف نتطرق إلى تحدید المفھوم الجنائي للموظف العام في 

   .الفقھ

لجنائي - لفقه  لعا في  لم  ي    -:تع

لم یتفق فقھاء القانون الجنائي على تعریف واحد للموظف العام بل ذھبوا إلى وضع 
ال الحكومة لھ كل شخص من رج"ففي فرنسا قیل في تعریفھ بانھ . تعاریف مختلفة 

كل "وفي مصر قیل في تعریفھ بانھ . )٢("عمل رئیس وبیده نصیب من السلطة العامة
شخص من الأفراد احتاجت إلیھ الحكومة في أداء واجباتھا العامة وتنفیذ أوامرھا 

كل شخص یباشر طبقاً "وعرفھ اخر بانھ  . )٣("فخولتھ جزءا من سلطتھا العامة

                                                           

 .٢٠٠٣لسنة الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیة) ١(
(٢ )Garcon Emile ; Code penal annotc tome ١ Librahire du Recueil 

sirey  ،paris ١٩٥٢ ، P.٧٠٤ 
 .٤٨محمد حامد الجمل ، المصدر السابق ، ص / راجع د) ٣(
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الدولة یعد موظفاً عاماً وتقوم الحاجة إلى تمكینھ من للقانون جزءا من اختصاصات 
وفي موضع اخر .)١("إتیان الأفعال الضروریة أو الملائمة لمباشرة ھذا الاختصاص

كل شخص "كرر ھذا التعریف بعبارات أخرى ولكن بما یقارب ھذا المعنى فقال بانھ 
العامة ویمارس یعمل في مواجھة الأفراد باسم الدولة أو أحد الأشخاص المعنویة 

إزاءھم في صورة طبیعیة تستدعي ثقتھم أحد الاختصاصات التي خولھا القانون 
وعرفھ آخر . )٢(لمرفق عام تدیره الدولة أو الشخص المعنوي العام إدارة مباشرة

كل من بیده نصیب من السلطة العامة وكل شخص في خدمة الحكومة أو احدى "بانھ 
تھا من الحكومة كمجالس المدیریات ومجالس المصالح العامة التي تستمد سلط

وعرفھ بعضھم . )٣(البلدیة والمحلیة وكل شخص مكلف بخدمة عامة كالعمد والمشایخ
كل شخص لھ نصیب في الاشتراك في إدارة أعمال الحكومة مھما كان نصیبھ "بانھ 

من ذلك صغیرا سواءً أكان موظفا أم مستخدما بإحدى الجھات القضائیة أم بإحدى 
وذھب قسم من الفقھ .)٤(ھات الإدارة أم بإحدى المصالح التجاریة التابعة للحكومةج

من كان على ملاك الموظفین أو على ملاك العمال "إلى تعریف الموظف العام بانھ 
العاملین في الدولة والمؤسسات التابعة لھا سواءً أكانت وظیفة دائمة أم 

كل من یعمل "فقالوا أن الموظف ھو . )٦(واقتبس أخرون تعریف المشرع.)٥("مؤقتة
أنھ "وعرفھ اخر بقولھ . )٧(لدى الدولة أن في دوائر الدولة أو في القطاع الاشتراكي

كل شخص یعمل بصفة دائمة في خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة ، أي أن یسھم 
ھذا الموظف في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو احد أشخاص القانون العام سواء 

إلا أنھ یعود بعد ذلك لیقرر بان  . )٨(لمرفق من المرافق الإداریة أم الاقتصادیةأكان ا
النظرة الجنائیة للموظف تشمل النظرة الإداریة لھ دون أن تقف عندھا أي أن 

                                                           

لعقوبات ، القسم الخاص ، دار النھضة العربیة ، محمود نجیب حسني ، شرح قانون ا/ راجع د) ١(
 .٣٢٨، ص ١٩٨٨القاھرة 

 .٢٠-١٩المرجع السابق ، ص ص –محمود نجیب حسني / راجع د) ٢(
 ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ٢جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائیة ، ج/ راجع د) ٣(

 .١٤٥ ،ص١٩٧٦
 ، شرح قانون العقوبات المصري ، القسم الخاص ، أحمد أمین وعلي احمد راشد/ راجع د) ٤(
، شرح قانون العقوبات ، القسم . ٧ ، ص١٩٤٩، طبع لجنة التألیف والترجمة ، القاھرة ١ج

 .٧ت،ص. بغداد ب– ، مكتبة النھضة ، بیروت ٣الخاص ، ط
ات ، علي حسین خلف وسلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوب/ راجع د) ٥(

 .٢٥٣ ، ص١٩٨٢مطابع الرسالة ، الكویت 
 
فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، مطبعة / راجع د) ٧(

واكرم نشأت إبراھیم ، القواعد العامة في قانون العقوبات  . ١١٥ ، ص ١٩٩٢الزمان ، بغداد 
 .١٣٨ ، ص ١٩٩٨المقارن ، مطبعة الفتیان ،بغداد 

 ، مطبعة ٢ماھر عبد شویش الدرة ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ط/ راجع د) ٨(
  .٣٦ ، ص ١٩٩٢جامعة الموصل ، الموصل 
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وھناك قسم من الفقھ لم یعرف .)١(المفھوم الجنائي أوسع من المفھوم الإداري
د في شان تعریف الموظف العام الموظف العام بل أحال في تعریفھ إلى ما ور

بمفھومھ الإداري الضیق وبرروا ذلك إلى أن المفھوم الإداري ھو الأصل في تنظیم 
إلا أن الراجح في الفقھ الجنائي أن المفھوم الإداري . )٢(أحكام موظفي الدولة

للموظف العام ضیق ولا یكفي لحمایة المصالح التي یسعى المشرع الجنائي إلى 
الجنائي كل ذلك ویحقق الحمایة المطلوبة  یة لھا بینما یسع المفھوم توفیر الحما

 مع ما یتمتع بھ قانون العقوبات من ذاتیة واستقلال یمیزانھ عن بقیھ  ویتفق
والملاحظ على ھذه التعاریف أنھا تأخذ بالمفھوم الواسع للموظف العام  . )٣(القوانین

ملا للدولة دون التقید بما یشترطھ وذلك لیكون ھذا المفھوم شاملا لكل من یؤدي ع
المفھوم الإداري من توافر عناصر معینة كوظیفة دائمة وخدمة في مرفق عام 
ودرجة على ملاك الوظیفة أو حتى صدور امر بالتعیین من السلطة المختصة بذلك 
قانونا فالموظف الفعلي حسب المفھوم الجنائي یعد موظفا عاما مادام یمارس 

صة بالمرافق العامة حتى لو لم یصدر امر تعیینھ أو تكلیفھ من الاختصاصات الخا
  .)٤(السلطة المختصة قانونا

  
                                                           

 ٣٧ماھر عبد شویش الدرة ، المصدر السابق ، ص / راجع د) ١(
عبد المھیمن بكر سالم، القسم الخاص في قانون العقوبات، الجرائم المضرة / راجع د) ٢(

حسن صادق المرصفاوي ، / د. ٣١٦، ص ١٩٧٠حة العامة، دار النھضة العربیة، القاھرة بالمصل
. ١٥ ، ص ١٩٧٠شرح قانون الجزاء ، القسم الخاص ، المكتب الشرقي للنشر والتوزیع ، بیروت 

عبد العظیم مرسي وزیر، الجوانب الإجرائیة لجرائم الموظف والقائمین بأعباء السلطة العامة، / د
 . ١٨٧، ص١٩٨٧ضة العربیة، القاھرة دار النھ

 بدون ناشر ، ٢٠٠١عبد الرحمن شكر الجوراني ، المدلول الجنائي للموظف العام ، / د: انظر ) ٣(
مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الأول، الجرائم / ، د . ٩٧٩ص 

: ولنفس المؤلف . ٩١-٨٩، ص ١٩٨٨المضرة بالمصلحة العامة، دار الفكر العربي، القاھرة 
 ، ص ١٩٦٩ ، مصر ٣٩ ، س١جرائم الموظفین ضد الإدارة العامة ، مجلة القانون والاقتصاد ، ع

١٥٩. 
ھو من كان قرار تعیینھ باطلا أو لم یصدر قرار بتعیینھ ولكنھ باشر فعلا بعض : الموظف الفعلي) ٤(

: انظر. ن تعتبر صحیحة طبقا للقانون الإدارياختصاصات الدولة یعد موظفا عاما فتباح أفعالھ بشرط أ
وعبد . ٢٢٩ -٢٢٨محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام ، المصدر السابق ، ص 

 . ٨٩الرحمن الجوراني ، جریمة اختلاس الأموال العامة في التشریع والقضاء العراقي ،المرجع السابق ص
 الموظف الفعلي ھو من كان قرار تعیینھ الباطل معقولا ، أي اذا لم ومن المقرر في فقھ القانون الإداري أن

یفطن الجمھور إلى سبب بطلان قرار التعیین واخذوا بظاھر الحال دون اعتداد بنیة الموظف سوآءا أكانت 
وكذلك تقوم فكرة الموظف الفعلي على مبدأ الضرورة ، ففي الظروف الاستثنائیة كحالة الحرب . حسنة ام لا 

لثورة والكوارث تظھر نظریة الموظف الفعلي ، فلیس من الضروري في حالة الضرورة أن یكون الفرد قد وا
وھكذا یظھر أن نظریة الموظف . عیّن تعیینا معقولا بل یعد الفرد موظفا فعلیا حتى لو لم یصدر قرار بتعیینھ 

لرحمن الجوراني ، جریمة اختلاس عبد ا/ انظر في ذلك د. الفعلي تقوم على فكرة الظاھر وفكرة الضرورة 
محمود نجیب حسني ، مصدر /  د . ٨٩الأموال العامة في التشریع والقضاء العراقي ، المرجع السابق، ص

ادور غالي الذھبي ، التعدي على سریة المراسلات ، سلسلة الكتب القانونیة / د . ٢٢٩ – ٢٢٨سابق ، ص 
  .١٠-٨ ، ص ص ١٩٩٨، عمّان 
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لجنائي - لقضا  لعا في  لم  ي       - :تع

 إن القضاء الجنائي كان مسایراً لموقف الفقھ الجنائي من الأخذ بالمفھوم الواسع 
المستعمل في " موظف"إن تعبیر : (ففي فرنسا قررت محكمة النقض. للموظف العام

لذا …  یجب أن یفھم على المعنى الأكثر اتساعا ١٩٣٦ لسنة ١القانون العقابي رقم 
یكفي نتیجة لذلك أن تكون الوظائف المشار إلیھا قد مورست حقیقة بواسطة المتھم 

 في  بناء على تفویض صحیح من السلطات العامة دون أن یكون ھناك محل للاخذ
  .)١(ھا أم بطبیعتھا الدائمة أم المؤقتةالاعتبار سواءً بمدت

       أما محكمة النقض المصریة فقد انتھت إلى تعریف الموظف بأنھ كل شخص 
عھد إلیھ بعمل دائم في خدمة مرفق عمومي تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون 
العام بأسلوب الاستغلال المباشر عن طریق شغلھ لمنصب یدخل في التنظیم الإداري 

في حین اعتبرت المحكمة الإداریة العلیا بأن الموظف العام ھو كل .ذا المرفقلھ
شخص معین من طرف جھة قانونیة مختصة وفي عمل دائم لخدمة مرفق عمومي 

  . )٢(تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام
الموظف العام ھو من یولى قدرا من السلطة العامة : (      وقررت محكمة النقض أن

صفة دائمة أو مؤقتة ، أو تمنح لھ ھذه الصفة بمقتضى القوانین واللوائح سواء ب
والمستخدمین الملحقین بالوزارات  أكان یتقاضى مرتبا من الخزانة العامة كالموظفین

 كالجامعات والمجالس العامةوالمصالح التابعة لھا أو بالھیئات المستقلة ذات الصفة 
لفا بخدمة عامة دون أجور كالعمد والمشایخ ومن  مك البلدیة ودار الكتب أو كان

الوظیفة (وفي قرار اخر قضت محكمة جنایات الإسكندریة في مصر بان  . )٣(إلیھم
العامة في حكم القانون الجنائي ھي التي تخول صاحبھا اشتراكا أیا كان في أداء 

 الملاحظ أن. )٤(السلطة العامة لان غرض الشارع ضمان سیر المصالح جمیعا

                                                           

 .١٦٣ – ١٦٢ عبد الحمید كمال حشیش، المصدر السابق، ص /د: نقلا عن) ١(
 الدَّوائر من الصَّادرة الأحكام مجموعة الفني، المكتب النقض، محكمة .العربیة مصر جمھوریة )٢(

 ینایر ٥ جلسة القضائیة، ٦٠ لسنة ، ٦٠٨ رقم الطعن .م ١٩٩٧ دیسمبر إلى ینایر من الجنائیة 
 الأحكام مجموعة الفني، المكتب النقض، محكمة .یةالعرب مصر ، جمھوریة٢١ ص ، ١٩٩٧

 ینایر من والثلاثون السادسة السنة الجنائیة الدَّوائر ومن الجنائیة العامة للمواد الھیئة من الصَّادرة
 من ٤ جلسة ٨٠٧٢ رقم الطعن ، ١٩٨٥ سنة دیسمبر إلى أكتوبر  ومن  ١٩٨٥ سنة یونیھ إلى

محمد سامي حامد سلیمان ، نظریة / راجع د. ٢٠٤ص یة،القضائ ٥٤ لسنة ، ١٩٨٥ سنة فبرایر
 ، ١٩٨٨الخطأ الشخصي في مجال المسؤولیة الإداریة ، القاھرة ، مكتبة النھضة المصریة ، 

 المحكمة قررتھا التي لقواعد مجموعة .شادي سمیر أبو أحمد /  ، د- ٢١٩الطبعة الأولى ، ص
 سابق، مرجع الأول، ،الجزء١٩٦٥نوفمبر- ١٩٥٥من نوفمبر سنوات، عشر في العلیا الإداریة

 .٤٧ص إلیھ، الإشارة ،السابق١٩٦٢-٥-٥في  ق في حكمھا الصادر٦لسنة١٦٤٢رقم قضیة
، مجموعة أحكام النقض، ١٩٥٦/  كانون الأول –دیسمبر  / ٢٥ في ١٠٩٥القرار المرقم ) ٣(

 .١٣٣٦، ص ١٩٥٧، مصر ٧، س٣الدائرة الجنائیة، یصدرھا المكتب الفني، ع
عبد الرحمن شكر الجوراني ، :  نقلا عن – ١٩٥٧/  أذار –مارس / ٢٩ القرار المؤرخ في )٤(

  .٩٨٠المدلول الجنائي للموظف العام ،المرجع السابق ، ص 
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بحیث یشمل كل موظف أو ) موظف(القضاء المصري قد اخذ بالمفھوم الواسع لكلمة 
مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عمومیة من قبل الحكومة أو احدى المصالح التي 

كل (وفي الأردن قررت محكمة التمییز بان یعد موظفاً .)١(تستمد سلطتھا من الحكومة
وكل ضابط من ضباط السلطة المدنیة موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي 

  . أو العسكریة أو فرد من أفرادھا وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة
  

  
  

    

                                                           

عبد الرحمن شكر الجوراني ، المدلول الجنائي للموظف العام  المصدر السابق ، ص / د: انظر ) ١(
٩٨٠..   
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 الثاني المبحث

  والتنظيمي للمرفق العام التشريعي الإطار

إن الدولة بمفھومھا القدیم والحدیث ما ھي إلا ناتج للفكر الإنساني غایتھ إحلال 
 الفوضى وتحقیق المنفعة العامة أو الصالح العام للمنتمین إلى النظام محل

ولكن ھذه الغایات لا یمكن إحقاقھا إلا بوجود تنظیم إداري ومؤسسات ، جغرافیتھا
 .وھیاكل إداریة

     ومن نافلة القول أن حاجیات الأفراد والمجتمعات تطورت بمرور الزمن فتطور 
رة من مجرد جھاز مركزي ھمھ الأول ھو المال معھ مفھوم الدولة وانتقلت ھذه الأخی

والسلاح إلى دولة ذات نظریات في لتسییر والتوجیھ لكل مالھ علاقة بالفرد 
  .والمجتمع

مصاحبا لتطور الدولة وتعدد حاجیات ،       وھكذا كان ظھور مفھوم المرفق العام 
تھ بالدولة وإذا كان مفھوم المرفق العام ابتدأ بشكل واضح في علاق، المجتمع 

ذلك أن تغیر الظروف ، والمجتمع فإنھ انتھى إلى مفھوم غیر محدد وغیر دقیق 
السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي نشأ المرفق في ظلھا وتنظم في البدایة على 
أساسھا جعلتھ في غمق الإشكالیات التي تثار حول قدرتھ على التغییر لمواجھة 

  .  وإشباع الحاجات العامة التي أنشئ من أجلھاالحاجات المتجددة والمتغیرة
       ویعد المرفق العام المظھر الإیجابي لنشاط الإدارة وتتولاه الإدارة بنفسھا أو 

وتعد فكرة  . وتسعى من خلالھ إلى إشباع الحاجات العامة، بالاشتراك مع الأفراد
معظم النظریات المرافق العامة من أھم موضوعات القانون الإداري وترد إلیھا 

والمبادئ التي ابتدعھا القضاء الإداري كالعقود الإداریة والأموال العامة والوظیفة 
   .العامة

      ونبین في ھذا الجزء من الدراسة مفھوم المرفق العام الخاضع لقانون الھیئة 
 العامة لمكافحة الفساد والأركان والعناصر الخاصة بالمرافق العامة وأنواعھا وأخیراً

العامة والآثار المترتبة علیھا وذلك في مطلبین  المرافق على الواقعة جرائم الفساد
  -:على النحو التالي

 
 العام الخاضع لقانون الھیئة العامة لمكافحة الفساد المرفق  مفھوم-  :الأول المطلب

  .علیھا یقوم التي والأركان
  .امة والآثار المترتبة علیھاالع المرافق على الواقعة  جرائم الفساد-:الثاني المطلب
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 اول اطب

   ا ون ا ا  اد وارن ام ارق وم

وم ا  

تتجھ محاولات تعریف المرفق العام في اتجاھین أساسیین اتجاه یركز تعریفھ للمرفق 
ي یركز على الجانب المادي أو العام على الجانب العضوي أو الشكلي والاتجاه الثان

الموضوعي ولیس من السھل تعریف المرفق العام، ولعل صعوبة تعریفھ تعود إلى 
  .أن عبارة المرفق العام مبھمة ولھا معنى عضوي وأخر موضوعي

      المعنى العضوي ویفید المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات 
أما المعنى الموضوعي .  بالإدارة أو الجھاز الإداريالعامة، ویتعلق ھذا التعریف

 والذي یخضع )١(فیتعلق بالنشاط الصادر عن الإدارة بھدف إشباع حاجات عامة
 وھناك اتجاه ثالث یجمع بین الجانبین العضوي  .لتنظیم وإشراف ورقابة الدولة

العام على  ، ویركز بعض الفقھاء في تعریفھم للمرفق  والمادي لفكرة المرفق العام
النشاط الذي یقوم بھ ھذا المرفق أي یأخذون بالمعیار الموضوعي، على ھذا الأساس 

  .یعرفون المرافق العامة بأنھا نشاط تنشئھ ھیئة عامة بقصد تحقیق النفع العام
      بینما یركز فریق آخر على المنظمة التي تتولى النشاط أي یأخذون بالمعیار 

العامة على أنھا منظمة عامة تنشئھا السلطة الحاكمة العضوي فیعرفون المرافق 
تخضع في إدارتھا لإدارة ھذه السلطة بقصد تحقیق حاجات الجمھور العامة بطریقة 

  .منظمة و مستمرة مع مراعاة مبدأ المساواة بین المنتفعین 
المرافق :       وھناك تعریف یحمل معنى المنظمة والنشاط معاً ، مضمونھ كالآتي 

مة ھي مشروعات تنشئھا الدولة بقصد تحقیق غرض من أغراض النفع العام العا
  . ویكون الرأي الأعلى في إدارتھا للسلطة العامة

، ...       والمرافق العامة على ھذا الأساس قد تكون نشاطاً معیناً كالتعلیم والنقل
ف ومن ھنا فلابد من تعری. وقد تكون منظمة كالجامعات وغیرھا من المؤسسات

المرفق العام الخاضع لقانون الھیئة العامة لمكافحة الفساد وعناصره وذلك كما 
   -:یلي

لفسا -:لا  لعامة لمكافحة  لهيئة  لخاضع لقان  لعا  ف  لم يفا     -: تع

  :التعریف اللغوي للمرفق العام الخاضع لقانون الھیئة العامة لمكافحة الفساد  -
 المرفق كلمة بأن القول من لابد فإنھ الفقھ في العام المرفق تعریف في الخوض قبل

 " وتعالى سبحانھ یقول حیث بھ ینتفع أو بھ یرتفق الذي الشيء تعني اللغة العام في
 رحمتھ من ربكم لكم ینشر الكھف إلى فأووا االله إلا یعبدون وما اعتزلتموھم وإذ

                                                           

 الجامعي الفكر دار : الإسكندریة .الإداري القانون في الوسیط ,حسین بكر محمد/ راجع د) ١(
 . ٧٧ ص ، ١،٢٠٠٧
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غة تعني الشيء الذي یرتفق وكلمة المرفق العام في الل. )١(مرفقاً آمركم لكم من ویھئ
  .بھ أو ینتفع بھ

التعریف الاصطلاحي والفقھي للمرفق العام الخاضع لقانون الھیئة العامة  -
  :لمكافحة الفساد

فكرة المرفق العام والتي تحتل مكانة بارزة في فقھ القانون الإداري ، حیث أن فقھاء 
رفق العام فأخذ بعض القانون الإداري قد اختلفت آراؤھم حین تصدوا لتعریف الم

الفقھاء بالمدلول الموضوعي العادي للمرفق العام والذي یتعدد بھ النشاط آو العمل 
الذي یمارسھ المرفق تحقیقاً للنفع العام مثل التعلیم والصحة والنقل، بینما أخذ جانب 
آخر منھم بالمدلول العضوي الشكلي للمرفق العام ویقصد بھ المنظمة أو الھیئة التي 

  ...ارس النشاط ذا النفع العام مثل الجامعات والمستشفیات والشرطةتم
 الإداري القانون تطبیق مجال تحدید في الھامة المواضیع من العام المرفق       ویعد

 إلا تعریفھ في الفقھاء بین القائم الاختلاف ورغم الإداري، القضاء وتحدید اختصاص
 فالمعیار ، موضوعیة والثانیة شكلیة الأولى زاویتین خلال تعریفھ من یمكن أنھ

 المعیار أما الإدارة تدیرھا منظمة العامة اعتبار المرافق على یقوم الشكلي
   -:النشاط وذلك على النحو التالي  بطبیعة فیرتبط الموضوعي

لعض  :لا لمعيا    ):لشكلي( 

 عام،أي أن ھذا ینظر ھذا المعیار للمرفق العام على أساس أنھ منظمة أو جھاز إداري
الاتجاه یرى بأن المرفق العام ما ھو إلا مؤسسة عامة أو إدارة محددة، ویفید 

یقصد بالمرفق  ،)٢(المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة
حیثما توجد المؤسسة الإداریة یوجد . الإداریة العام الإدارة بشكل عام والمؤسسة

إدارة التعلیم، : ق ھذا التعریف بالإدارة أو الجھاز الإداري، مثلویتعل." المرفق العام
 ومن التعاریف التي ترتكز على .فھي تمثل مرفق عام ھو التكوین والتعلیم العمومیین

المرفق العام ھو منظمة عامة من السلطات  :الجانب الشكلي التعریف التالي
    .لمجتمع على نحو منتظموالاختصاصات التي تكفل القیام بخدمة معینة تسدیھا ل

    یتضح من خلال ھذا التعریف أن المرفق العام جھاز مرتبط بالإدارة العامة ویتمتع 
  .بأسالیب السلطة العامة

لما: ثانيا عي(لمعيا  ض   ):لم

نشاط عام یستھدف تحقیق أھداف عامة  یعرف ھذا المعیار المرفق العام باعتباره
المادي یعرف المرفق العام انطلاقاً من فكرة النشاط وعلى ھذا الأساس المعیار 

بخلاف المعیار العضوي الذي یعرفھ انطلاقاً من فكرة المؤسسة، أما المعنى 
بالنشاط الصادر عن الإدارة بھدف إشباع حاجات عامة  الموضوعي فیتعلق

                                                           

 . سورة الكھف من ١٦ الآیة)  ١(
(٢ ) Delaubadere, traite de droit administratif ٨ eme édition t١ 

١٩٨٠ P٦.  
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نشاط یھدف إلى إشباع  یخضع لتنظیم وإشراف ورقابة الدولة، و ھو أیضاً كل والذي
  .)١(تحركھ الأرباح المصلحة العامة فھو یختلف عن النشاط الخاص لأن ھذا الأخیر

وعلى ذلك یمكن القول بأن المرفق العام ھو في حالة السكون المنظمة التي تقوم 
بنشاط معین ، أما في حالة الحركة فھو النشاط الذي یھدف إلى إشباع حاجات عامة 

  .)٢(بغض النظر عن الجھة التي تؤدیھ
   وفي الحقیقة یمكن الجمع بین المعنى العضوي والوظیفي للوصول إلى تعریف  

تسعى الھیئات العامة التابعة  سلیم للمرفق العام لوجود التقاء بین المعنیین ، عندما
تحقیق النفع العام وإشباع حاجات الأفراد،  لشخص من أشخاص القانون العام إلى

  .)٣( الإداریةوھذا یحصل دائماً في المرافق العامة
    غیر أن تطور الحیاة الإداریة، والتغیرات الكبیرة التي طرأت في القواعد التي 

الاقتصادیة أو  المرافق العامة تقوم علیھا فكرة المرافق العامة أدى إلى ظھور
التجاریة التي یمكن أن تدار بواسطة الأفراد أو المشروعات الخاصة مما قاد إلى 

وأصبح من حق الإدارة أن تنظم نشاط  وي عن الموضوعيالعنصر العض انفصال
صورة مرفق عام وتعھد بھ إلى الأفراد فیتوافر فیھ العنصر الموضوعي   معین في

  .دون العضوي
   وبناء على ما تقدم لا تظھر أھمیة التفرقة بین المرافق العضویة والمرافق  

 تمارس النشاط المرفقي ھیئة  إلا في الحالات التي تكون فیھا الھیئة التي٠٠المادیة
خاصة مثال ذلك شركات الامتیاز التي تعھد إلیھا السلطة العامة بإدارة أحد المرافق 

  . العامة كمرفق النقل أو تورید المیاه أو التیار الكھربائي أو الغاز
      وتتجلى أھمیة التفرقة بین المرفق العضوي والمرفق المادي في مسألة 

 من القانونین العام والخاص ففي المرفق العضوي تخضع الھیئة الخضوع لأحكام أي
والنشاط معاً لأحكام القانون العام أما المرفق المادي فیخضع النشاط للقانون العام أما 

  . الھیئة التي تمارسھ فتخضع للقانون الخاص

 لعا ف  لم كا   :عناص 

ناصر والأركان التي یقوم علیھا اعتماداً على التعاریف السابقة یمكن أن نستخلص الع
المرفق العام وھي بمثابة العناصر الممیزة لھ عن غیره من الأجھزة والمؤسسات 
الإداریة العامة والخاصة وإذا سلمنا أن المرفق العام ھو مشروع فلیس معنى ھذا أن 
كل مشروع یعتبر مرفقاً عاماً وإنما یعتبر منھا كذلك فقط المشروعات التي تتوافر 

روط وعناصر معینة وھو سر تمیز المرافق العامة على المشروعات الخاصة  ش
،وتتمثل ھذه الأركان والعناصر في ثلاثة عناصر یجب توافرھا حتى یكتسب 

                                                           

 الإداري انونالق مبادئ الأول، الكتاب الأردني الإداري القانون ، شطناوي خطار علي/ راجع د) ١(
 ص ، ٢٠٠٩ الأردن والتوزیع، لمنشر وائل دار ،١ ط العامة  الإدارة نشاط ، الإداري والتنظیم

٢٢٠. 
 .٧٧ ص المرجع السابق،:حسین بكر محمد/ راجع د) ٢(
 ..٢٥ ص -المرجع السابق- الإداري القانون مبادئ الطماوي، سلیمان/ راجع د) ٣(
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الھدف الموكل إلى المرفق  , المشروع صفة المرفق العام ویعود العنصر الأول إلى
ورقابتھا لسیر العمل فیھ وأخیراً الذي یقوم بالنشاط والثاني ارتباط المشروع بالإدارة 

   . استخدام امتیازات السلطة العامة

له : لا    : عنص 

 نعني بھ أن المرفق العام ھو نشاط منظم ومتناسق تمارسھ مجموعة بشریة قیادیة 
 توجیھیة

   .إداریة وتنفیذیة بوسائل مادیة وفنیة وقانونیة لتحقیق غرض محدد
وجود المرفق العام ھو تحقیق المصلحة العامة عن        والھدف الأساسي من 

طریق إشباع الحاجات العامة سواء كانت مادیة أو معنویة لمواطني الدولة وبطریقة 
 وھذه المصلحة العامة .مشروعة بعیدة عن الفساد وھو ما یحقق المصلحة العامة

 في كل مجتمع تكون متلائمة مع الطبیعة الاجتماعیة، الاقتصادیة، والسیاسیة السائدة
 ویعد تحقیق النفع العام من أھم العناصر الممیزة للمرفق العام عن غیره في .ودولة

المشروعات التي تستھدف تحقیق النفع الخاص أو تجمع بین ھذا الھدف وھدف 
إشباع حاجة عامة أو نفع عام ، ومع ذلك فإن تحقیق بعض المرافق العامة للربح لا 

رفق العام، طالما أن ھدفھا الرئیس لیس تحقیق الربح، یعني حتماً فقدھا صفة الم
وإنما تحقیق النفع العام كما أن تحصیل بعض المرافق لعوائد مالیة لقاء تقدیمھا 
الخدمات إلى المواطنین كما ھو الحال بالنسبة لمرفق الكھرباء والقضاء لا یسعى 

  .على كل المواطنین لكسب عوائد مالیة بقدر ما بعد وسیلة لتوزیع الأعباء العامة 

لإ: ثانيا   :عنص 

حتى یكتسب أي جھاز إداري صفة مرفق عام لا بد و أن یرتبط بالدولة والإدارة 
العامة من أنھ عضو في ھذه الإدارة وذلك حسب الوظیفة التي یؤدیھا وھذا الارتباط 

إلا أداة في ید لا یكون إلا وفقاً للعنصرین السابقین وبالتالي نجد المرفق العام ما ھو 
  .)١(الدولة لتحقیق النفع العام

       وعلى ھذا الأساس یكون ارتباط المرفق العام مجرد خضوعھ للسلطة المختصة 
  .من حیث الإنشاء، التنظیم، التسییر والرقابة للحد من الفساد

        ویقصد بذلك أن الدولة ھي التي تقرر اعتبار نشاط ما مرفقاً عاماً أي تقرر 
خضاع ھذا النشاط لأحكام المرافق العامة بموجب قانون ، و لیس من اللازم أن إ

یكون كل مشروع تنشئھ الدولة مرفقاً عاماً لأن الدولة تملك إنشاء المرافق العامة ، 
لھذا ینبغي البحث عن إرادة المشرع والتي قد تكون معلنة بصورة صریحة أما إذا لم 

ة فإنھ یمكن استنتاج ذلك من خلال یصرح المشرع عن قصده بنصوص صریح
أي خضوع المرافق العامة :القوانین المختلفة خضوع المرافق العامة للسلطة العامة 

للسلطة العامة في الدولة أو غیرھا من الأشخاص الإداریة سواء من حیث الرأي 
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لطة وجود امتیازات الس: ثالثاً  )١(الأعلى أو إنشاء ھذا المرفق العام تنظیمھ وإلغائھ
  :العامة

المرفق العام ھو مشروع یخضع لقانون خاص واستثنائي المقصود بالنظام 
وتنظم   الاستثنائي ھو الأحكام والمبادئ القانونیة التي تختلف عن تلك التي تحكم

  ونشیر في ھذا السیاق إلى أن النظام الاستثنائي الخاص الذي یحكم .القانون العادي
ي في تحدید مفھوم القانون الإداري كونھ مستقل المرافق العامة لھ دور أساس

 خضوع المرفق العام لنظام قانوني یختلف .ومختلف تماماً عن قواعد القانون العادي
ویقصد من ذلك خضوع المرافق العامة لأحكام ومبادئ : عن النظام القانوني الخاص

  .امالقانون الإداري وأن تتبع في إدارة ھذه المرافق وسائل القانون الع
یلزم لقیام المرافق العامة أن تتمتع الجھة المكلفة بإدارة المرفق العام      و

بامتیازات غیر مألوفة في القانون الخاص تلائم الطبیعة الخاصة للنظام القانوني 
   .الذي یحكم المرافق العامة

غیر أن ھذا الشرط مختلف فیھ بین الفقھاء على اعتبار أن التطورات الاقتصادیة 
شعب أنشطة الإدارة أفرزت إلى جانب المرافق العامة الإداریة مرافق عامة وت

صناعیة وتجاریة تخضع في الجانب الأكبر من نشاطھا إلى أحكام القانون الخاص 
كما أن خضوع المرفق للقانون العام ھو مجرد نتیجة لثبوت الصفة العامة للمرفق ، 

من ثم یعد مرفقاً عاماً ما توافرت فیھ و. ومن غیر المنطقي أن تعرف الفكرة بنتائجھا
العناصر والأركان السابقة ویكون مقصوداً في قوانین مكافحة الفساد ما توافرت تلك 

  .العناصر

 ا اطب

 ا وار ار  اراق  اوا رام اد

وصفھ یمثل أحد أشكال ینطوي الفساد على آثار بالغة الخطورة ، مدمرة للمجتمع ، وب
السرقة العامة للثروة الوطنیة ، فإنھ یتسبب في تسرب الأموال العامة بطرق غیر 
مشروعة إلى جیوب مرتكبي الفساد ، وغالباً ما تجد طریقھا إلى خارج البلد ، بدلاً 

وإن الفساد كالجرثومة الخبیثة تفترس .من توظیفھا داخل البلد لجلب المنفعة العامة 
لجید وتقوض أركانھ ، وتدمر الشرعیة السیاسیة ، وتغتصب حقوق الحكم ا

المواطنین العادیین وتھمشھم في الحیاة السیاسیة، بل یسھم في تشویھ القرار 
الاقتصادي والسیاسي ، وتكون الخیارات والقرارات خاطئة ، فتتسبب في تحویل 

. صالح المكتسبة الخدمات من الفئات التي ھي بأمس الحاجة إلیھا إلى جماعات الم
وعندما یستشري الفساد في المجتمع ویتحكم بھ ، تھتز أركان الحكم وتنقص سیادة 
القانون ویتمادى مرتكبو الفساد في البحث عن وسائل أخرى حدیثة للحصول على 
مزید من الأموال بطرق غیر مشروعة ، وعندما یتحكم الفساد بالمجتمع ویضرب 

حلقة مفرغة ، حیث یغذي الفساد في إطارھا نفسھ أطنابھ فیھ ، تدخل البلاد في 
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وتتعدد الأسباب الكامنة وراء بروز . بنفسھ ، وعندھا یتعذر السیطرة علیھ بسھولة 
ظاھرة الفساد وتفشیھا في المجتمعات بالرغم من وجود شبھ إجماع على كون ھذه 

  .)١(الظاھرة سلوك إنساني سلبي تحركھ المصلحة الذاتیة
 على الواقعة  سنتطرق لنقطتین ، النقطة الأولى تتضمن جرائم الفساد       ومن ھنا

العامة ومنھا الرشوة في القطاعین العام والخاص واختلاس الأموال العامة  المرافق
والقطاع الخاص والمتاجرة في النفوذ وإساءة استغلال الوظائف والإثراء غیر 

 سیر العدالة وتستوعب ھذه المشروع وغسل العائدات الإجرامیة والإخفاء وإعاقة
الجرائم صدر المساھمة والشروع وسنتناول ھذه الجرائم على وفق ما حددھا 
المشرع الكویتي والتي تكون محلاً لمكافحتھا بموجب قانون ھیئة مكافحة الفساد 
وذلك لأنھا تمثل إعتداءاً صارخاً على المرافق العامة والتي أناط بھا المشرع أن 

  .لك حفاظاً على الصالح العام تسیر بانضباط وذ
وفي النقطة الثانیة سنتحدث على الآثار التي تنجم عن جرائم الفساد الواقعة على 
المرافق العامة ومدى إلحاحھا بالضرر على الدولة والمجتمع أفراداً وحكومات وذلك 

 -:على النحو التالي 

 لى لأ ة  لفسا- :لنق ئ  قعة  ج ف على ل    - :لعامة لم

 في شأن إقرار الھیئة العامة ٢٠١٦لسنة  ٢ حدد المشرع الكویتي في القانون رقم 
لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالیة في بابھ الثالث جرائم 
الفساد الواقعة على المرافق العامة بالدولة حیث نص في الفصل الأول منھ بالمادة 

فساد في نطاق تطبیق أحكام ھذا القانون الجرائم التالیة تعتبر جرائم "  على أنھ ٢٢
:  

) ١( جرائم الاعتداء على الأموال العامة المنصوص علیھا في القانون رقم -:لا 

  -:   بشأن حمایة الأموال العامة١٩٩٣لسنة 
وھي أحدى أھم جرائم الفساد بالنظر للآثار السلبیة المالیة الناجمة عنھا حیث تمثل 

كما تكمن . موال وممتلكات الدولة التي ھي في ذات الوقت ملك المجتمعأھدرا لأ
خطورتھا في أنھا تشكل ضربا من ضروب خیانة الأمانة للموظف التي أودعت إلیھ 
من حیث تولیھ الوظیفة وضرورة الحفاظ على الأموال والممتلكات التي یضع یده 

 .)٢(علیھا بحكم ھذه الوظیفة
تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من (من الاتفاقیة على أن ) ١٧(     وتنص المادة 

تدابیر تشریعیة و تدابیر أخرى لتجریم قیام موظف عمومي عمدا لصالحھ ھو أو 
لصالح شخص أو كیان أخر باختلاس أو تبدید أي ممتلكات أو أوراق أو أموال مالیة 
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م موقعھ أو عمومیة أو خصوصیة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عھد بھا إلیھ بحك
  ) .تسریبھا بشكل أخر

      ویتمثل بمجمل الانحرافات المالیة ومخالفة القواعد والأحكام المالیة التي تنظم 
سیر العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتھا ومخالفة التعلیمات الخاصة 

ة بأجھزة الرقابة المالیة كالجھاز المركزي للرقابة المالیة المختص بفحص ومراقب
حسابات وأموال الحكومة والھیئات والمؤسسات العامة والشركات، ویعد الاختلاس 
وھو خیانة الموظف للأمانة المادیة، النقدیة أو العینیة التي في عھدتھ، ویعرف 

عبث الموظف بما أؤتمن علیھ من مال عام بسبب سلطتھ " الاختلاس كذلك بأنھ 
یانة الأمانة وأخذ الشيء في الخفاء وقد الوظیفیة ویطلق علیھ أحیانا الغلول وھو خ

 .)١(حرم الإسلام الغلول
     وغالباً ما یقوم بھذا السلوك الفاسد السیاسیون والمسئولین الحكومیین ، كسحب 
قروض من البنوك المملوكة للدولة بفوائد منخفضة ، وتسھیل حصول رجال الأعمال 

ضمانات مقابل حصولھ على من القطاع الخاص على قروض بفوائد منخفضة وبدون 
جزء من القرض على سبیل الرشوة أو العمولة ، والاستیلاء على بعض الممتلكات 
العامة عن طریق التزویر في الأوراق الرسمیة أو استئجارھا لفترة زمنیة طویلة 
بمبالغ زھیدة ویقوم المسئولون الحكومیون في الدول النامیة بتھریب الأموال التي 

طرق غیر قانونیة وغیر شرعیة إلى مصارف وأسواق المال في حصلوا علیھا ب
الدول الأجنبیة و خاصة أوروبا و الولایات المتحدة الأمریكیة لاستثمارھا على شكل 
ودائع في بنوك تلك الدول لقاء فوائد مرتفعة ، أو بشراء أسھم في شركات أجنبیة ، 

لفاسد بأنھ ضرورة تفرضھا أو شراء عقارات، ویبرر ھؤلاء المسئولین ھذا السلوك ا
الأوضاع السیاسیة المتقلبة باستمرار في الدول النامیة ، فھو من وجھة نظرھم 

  .تأمین لھم في حال استبعادھم من السلطة مستقبلاً
لسنة ) ٣١(جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المنصوص علیھا في القانون رقم : ثانیاً

   :لسنة) ١٦(م  بتعدیل بعض أحكام قانون الجزاء رق١٩٧٠
 أولھما الصورة -:تنص اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على صورتین للرشوة

وثانیھما الصورة ) ١٥م (التقلیدیة للرشوة عندما تقع من موظف عام وطني 
المستخدمة للرشوة حین تقع من موظف عام أجنبي أو موظف في مؤسسة دولیة 

  )١٦م (عمومیة 
ر الفساد والانحرافات الإداریة والوظیفیة أو التنظیمیة وتلك         ویتعلق بمظاھ

المخالفات التي تصدر عن الموظف المكلف بخدمة عامة أثناء تأدیتھ المھام في 
منظـومة التشـریعات والقـوانیـن والضوابـط ومنظومة القیم الفردیـة التي لا ترقــى 

تي تغتنم الفرصة للاستفادة من للإصلاح وسد الفراغ لتطویر التشریعات والقوانین ال
الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعین لمراجعتھا وتحدیثھا باستمرار 
وھنا تتمثل مظاھر الفساد الإداري في عدم احترام أوقات العمل أو التراخي أو 
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،كما تتمثل مظاھر الفساد ) ١(التكاسل وعدم تحمل المسؤولیة وإفشاء أسرار الوظیفة
 باضطرار المواطنین إلى إتباع أسالیب ملتویة لإنجاز أعمالھم بسبب عجز أو الإداري

تقصیر الجھاز الإداري عن الإنجاز، وتضخم الدوائر والمؤسسات الحكومیة الذي 
یرافقھ اختیار قیادات إداریة غیر مؤھلة وقصور سیاسات الأجور عن توفیر الحد 

قوانین والأنظمة و التشریعات وتغلغل الأدنى لمستلزمات العیش وتراكم الثغرات في ال
العناصر المتمرسة في الفساد الإداري إلى المستویات الإداریة العلیا وفي ظل ھذه 
الأوضاع یضطر المواطنون عادة إلى تقدیم الرشاوى للموظفین حیث یتمتع موظفو 
 الحكومة في ذات الوقت وخاصة في مراكز المسؤولیة الإداریة العلیا بمزایا القوة

دور سكن ، سیارات ، ( والحصول على امتیازات شخصیة في الدولة بشكل قانوني 
غیرھا حیث تعـد الرشـوة من أخطـر الجرائـم ومن أسوأ أنمـاط ...مكافآت ، ھدایا 

الفساد الإداري التي یجب محاربتھا والقضـاء علیھا لما تشكلـھ من أخطـار وتھدیدات 
  .على المجتمعات

 الموظف جانب من قبولھا أو الفائدة طلب" ھي لذكر أن الرشوة       والجدیر با
حقیقة أو  بھ یختص وظیفي عمل مقابل علیھ عرضھا أو  حكمھ في أومن  العام
 ، )٢( أو الخدمة الوظیفة بأعمال إتجار" :الأصیل مبناھا في بالرشوة  ویقصد حكماً
 بھا یتصل وَما ھیتجر بوظیفت عمومي موظف إلى الذھن انصرف الرشوة ذكرت فإذا
 :لھا حكم في المصریة النقض قالت محكمة الأصل لھذا وتبعاً ؛)٣(وسلطة عمل من
 أو شيءٍ لعمل سلطتھ في المستخدم تجارة الرشوة بأنھا عرفوا القانون علماء إن"

 بأعمال القیام من یتخذ فالموظف) ٤(وظیفتھ خصائص یكون من عمل عن للامتناع
أي  من فائدة على للحصول سبباً بواجباتھا الإخلال أو ائھاأد عن أو الامتناع وظیفتھ

 الآخر، من الجانب والقبول جانب من بالعرض الإتجار ھذا یتمثل حیث)٥(كانت نوع
 أو الوظیفة أعمال عمل من عن الامتناع أو بعمل القیام مقابل كانت، أیا لفائدة

المرتشي والآخر  الأول ان،طرف لھا یكون أن الجریمة لھذه العادي فالوضع )٦(الخدمة
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 ط.د الاعتماد، مطبعة الخاص، القسم  ألأھلي العقوبات قانون شرح:  مد أمیناح/ راجع د) ٣(

 .١ص ، م ٥،١٩٢٣
 ؛١ ص السابق، المرجع الخاص، القسم  ألأھلي العقوبات قانون شرح .احمد أمین/ راجع د) ٤(

المرجع السابق بكر سالم ،  المھیمن  عبد١٨٤ ص ،٦ س الحقوق ١٨٩١یولیة ١٢ نقض
 .٢٦٣ص،
 الإسكندریة، المعارف، منشأة الخاص، العقوبات قانون .صادق المرصفاوي، حسن/ دراجع ) ٥(
 .١٤ ،ض١٩٧٥ ط،.د
 ص السابق، المرجع العقوبات، قانون في الخاص القسم .بكر  المھیمن سالم عبد/ راجع د) ٦(

٢٦٧. 
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 أن نجد ھذا الوسیط؛ ومع ھو ثالث شخص أحیانا مسرحھا على یظھر وقد .الراشي
 الرغبة ھذه تلتق لم ذاتھ ولو في جریمة الموظف طلب مجرد من یجعل التشریع
  .المصلحة صاحب الشخص جانب من بأخرى

لنوع من الرشوة یدفع ھذا ا:الرشوة إما أن تكون المحلیة والدولیة        ونلاحظ أن
لكبار المسئولین في الدول النامیة ، فالحكومات تقوم بشراء مواد ومستلزمات من 
السوق المحلیة بكمیات كبیرة وتطرح عدداً من المشاریع للتنفیذ من قبل القطاع 
الخاص وذلك عبر مناقصات یتقدم بھا القطاع الخاص المحلي ، والتنافس على مثل 

ع بالقطاع الخاص لدفع رشوة لبعض المسئولین الحكومیین ھذه المناقصات یدف
للحصول على مثل ھذه المناقصات ، ویترتب على مثل ھذا السلوك الفاسد للمسئول 
الحكومي زیادة في أسعار المواد والسلع الموردة وزیادة في القیمة الإجمالیة 

طاع الخاص للمشاریع الاقتصادیة والخدمیة المتوسطة والكبیرة ، حیث یقوم الق
بإضافة الرشاوى والعمولات إلى التكالیف مما یؤدي إلى تحمیل الدولة نفقات إضافیة 

  .من قیمة العقود والمشاریع % ٢٥تصل إلى 
      أما فیما یتعلق بالرشوة الدولیة فتدفع لقاء قیام حكومة في دولة من الدول 

(  دون أخرى النامیة بشراء معدات ومستلزمات وتجھیزات تحتاجھا من شركة
المناقصات الدولیة لتنفیذ مشروعات ضخمة ، امتیازات التنقیب عن البترول و الغاز 
والمعادن ، شراء الطائرات المدنیة ، والعتاد العسكري الثقیل والخفیف بما فیھا 

مما یدفع بالشركات ) .إلخ . …الطائرات الحربیة ، مناقصات قطاع الاتصالات ، 
ت كبیرة للحصول على المناقصات الخارجیة والامتیازات في الأجنبیة إلى دفع عمولا

  . الدول النامیة
ً استغلال المنصب العام  یتمثل جوھر النموذج القانوني لجریمة :      ومنھ أیضا

الإتجار بالنفوذ في قیام الموظف أو أي شخص آخر باستغلال نفوذه الفعلي أو 
 تابعة للدولة على مزیة غیر المفترض للحصول من الإدارة أو السلطة العامة

 .مستحقة وذلك مقابل أي مزیة لصالحھ أو لصالح شخص أخر
من الاتفاقیة أركان وعناصر الإتجار بالنفوذ وأن ھذه ) ١٨(    وقد أوضحت المادة 

الجریمة تتحقق على وفق ما جاءت بھ الاتفاقیة بتوافر ثلاثة أركان وھو الشرط 
 ولكن الاتفاقیة ھنا لم تقتصر على الموظف العام .المفترض المتمثل بالموظف العام

فحسب وإنما یمكن أن یكون الفاعل في الجریمة شخص آخر لا تتوافر فیھ صفة 
الوظیفة العامة إذ المھم في ھذه الجریمة ھو إن یتم استغلال ما قد یكون لھ من نفوذ 

 یكون ییسر لھ الحصول على مزایا غیر مستحقة من الوظیفة العامة ویستوي إن
النفوذ فعلیا أو مفترضا فقد یكون الفاعل موظفاً تتیح لھ درجتھ الوظیفیة وما لھ من 
ً ، وقد یكون لھ محض نفوذ مفترض قد یستخلص  اختصاص إن یباشر نفوذا فعلیا
منھ كونھ عضوا في مجلس النواب وفیما یتعلق بالركن المادي للجریمة فیشتمل على 

مزیة غیر مستحقة لصالحھ أو لصالح شخص عدة عناصر وھي طلب أو قبول أي 
  .آخر والطلب یعني صدور المبادرة من الموظف أو شخص الأخر صاحب النفوذ
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أما القبول فیفترض إن ھناك وعداً أو عرضاً سبق صدوره من الشخص المستفید ثم 
أعقبھ قبول الموظف أو الشخص صاحب النفوذ ویجب إن ینصب الطلب أو القبول 

وھو . ستحقة ولم تحدد الاتفاقیة ماذا یقصد بالمزیة غیر المستحقةعلى مزیة غیر م
تعبیر یشمل كل صور المقابل العیني والنقدي وكافة المنافع والمزایا الأخرى أما 
الركن المعنوي للجریمة فیأخذ صورة العمد وھو ما یستفاد صراحة مما ھو 

ریم الإتجار بالنفوذ من الاتفاقیة التي اشترطت لتج) ١٨(منصوص علیھ في المادة 
أن یرتكب عمداً وبالتالي فإن الخطأ غیر المقصود بكافة صوره لا یكفي لتوافر الركن 
المعنوي لجریمة الإتجار بالنفوذ وفیما یتعلق بمواءمة أو استجابة المشرع الكویتي 
لنصوص الاتفاقیة نجد أن التشریع الكویتي لم ینص صراحة على جریمة الإتجار أو 

النفوذ لذا تدعو المشرع إلى سد ھذه الثغرة التشریعیة للحیلولة دون وقوع استغلال 
  .جرائم الفساد خاصة وأن ھذا النوع من الجرائم یمثل أخطر وأھم صور الفساد  

     یلجأ أصحاب المناصب الرفیعة والعلیا في الدول النامیة إلى استغلال مناصبھم 
مرور الوقت إلى رجال أعمال أو شركاء لتحقیق مكاسب مادیة، وھؤلاء یتحولون مع 

في تجارة إلى جانب كونھم مسئولین حكومیین ، یصرفون جل اھتمامھم إلى البحث 
عن طرق و أسالیب تمكنھم من زیادة حجم ثرواتھم الخاصة، على حساب الاھتمام 

ومنھا أیضاً ) ١(ببرامج التنمیة وتحقیق قدر من الرفاه الاجتماعي لمواطني دولھم
في  أخرى على جھة تفضیل": أنھا على المحاباة تعریف ویمكن: ز والمحاباةالتحی

،وھو أسلوب یتم من خلال تموقع )٢(معینة مصالح على للحصول حق بغیر الخدمة
الفرد واحتلالھ مكانة اجتماعیة فیمنح الفرص الامتیازات للأقارب والأصدقاء على 

مسؤولین القدامى مثلاً في قطاع حساب الأشخاص ذوي الكفاءة والجدارة، كمحاباة ال
  .)٣(الصحة لأجل أبنائھم لاقتناء واستیراد الأدویة لصالح المستشفیات

بالإضافة إلى ذلك الوساطات التي تعرف بأنھا إدخال طرف ثالث لھ إمكانیات      
اجتماعیة للتأثیر في نتیجة العلاقات الاجتماعیة بین طرفي علاقة اجتماعیة في 

 عرفت على أنھا الشفاعة لدى مسؤولي أو ولي أمر لرفع مظلمة، موقف معین، كما

                                                           

 ةبتخصیص قطع الدولة رئیس من رئاسي مرسوم باستصدار البرلمان نواب احد مثال قیام) ١(
 النائب ھذا ثم قیام ومن المنطقة، لأبناء علیھا ترفیھیة حدیقة لإقامة للدولة مملوكة معینة ارض
 .القطعة ھذه على لھ خاصة منشأة بتشیید لاحقا

(٢ )Jean-Claude Soyer, Droit pénal et procédure pénale , ١٢ éme 
édition, Librairie générale de droit e jurisprudence .J.A, PARIS, 

١٩٩٥, P٨٤. 
 الموظفین المنتمي احد ارتكبھا التي الأخطاء عن الأھلیة المؤسسات إحدى مدیر تغاضي :مثال) ٣(

 قیام مقابل في مال المؤسسة، تبدید إلى أدت والتي المدیر إلیھ ینتمي الذي السیاسي الحزب لنفس
 ینتمي لكونھ الأول، موظفال خطأ جسامة من اقل خطأ ارتكب آخر موظف بمعاقبة المؤسسة مدیر
جمال الدین بن منظور / راجع د ،.المدیر إلیھ الذي ینتمي الحزب عن یختلف آخر سیاسي حزب إلى
 .٧٨٨. ص .٢٠٠٠لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، : 
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أو التوصل إلى حق ، أو جلب منفعة تضر بالآخرین، وتعد الوساطة صورة من صور 
  .)١(الفساد الإداري إذا كانت تھدف على عمل غیر مشروع

 شمول في المشرع الكویتي رغبة في تكمن الرشوة تجریم علّة أنَّ القول وخلاصة
 شاغلھا، عن تصدر التي السلوك المختلفة صور من بوقایتھا العامَّة، للوظیفة ھحمایت

 وَمكانتھا الدولة وقار من والحط بھیبتھا بنزاھتھا وَالدُّنو المساس شأنِھا من ویكون
 جشع من الناس وحمایة وَمؤَسَّساتِھا، مرافقھا من جمھور المستفیدین نظر في

  .الموظفین

                                                           

الجوانب القانونیة والاقتصادیة لجرائم غسل الأموال ، : عادل عبد العزیز السن/ راجع د) ١(
لعربیة للتنمیة الإداریة، الفساد الإداري والمالي في الوطن العربي ، الشارقة دولة المنظمة ا

، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، القاھرة ، ٢٠٠٧الإمارات العربیة المتحدة، فبرایر 
 .٢٢٥، ص ٢٠٠٨مصر ، 
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  في شأن٢٠١٣لسنة ) ١٠٦(وص علیھا في القانون رقم الجرائم المنص -ثالثا

  : مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب
یعد غسیل الأموال المتحصلة من جرائم الفساد أھم وأخطر صور الفساد قاطبة وذلك 
لسببین أولیھما أن جرائم الفساد ھي بالأساس جرائم مالیة یمثل النفع المادي فنھا 

كابھا، وبالتالي فان تأمین ھذا النفع المادي یتطلب من الباعث الحقیقي على ارت
الجاني الإسراع باستخدام الحیل ووسائل التمویھ التي تمكنھ من إضفاء مصدر 
مشروع على الأموال المتحصلة من جرائم الفساد التي ارتكبھا  ، وثانیھما إن غسل 

ر فقط جریمة عائدات الفساد مثل غسل أو تبییض عائدات أي جریمة أخرى لا تعتب
مالیة بل ھي أیضا وعلى وجھ الخصوص إحدى جرائم عرقلة سیر العدالة لأن رسائل 

  .غسل الأموال تزید من صعوبة كشف الجریمة وتتبع عائداتھا المباشرة
        حیث یعتبر غسل الأموال وتمویل الإرھاب من أشھر ممارسات الفساد الدولي 

 العدید من الدراسات اھتمت بھذا الموضوع ، الشائعة في العدید من الأقطار وھناك
التصرف في النقود بطریقة تخفي مصدرھا وأصلھا " التي عرفت غسیل الأموال بأنھ 

تمویھ مصدر الأموال المكتسبة بطریقة غیر مشروعة " كما یعرف بأنھ " الحقیقي 
  .)١(لكي تبدو وكأنھا أموال مشروعة

لسنة ) ١٦(ص علیھا في القانون رقم جرائم التزویر والتزییف المنصو -بعا

  : بإصدار قانون الجزاء ١٩٦٠
ویعرف بأنھ كل اصطناع لعملة تقلیداً لعملة صحیحة، وكل تلاعب في قیمة عملة 
صحیحة، كذلك كل ترویج أو إدخال من الخارج لعملة مزیفة إذا تمت ھذه الأمور 

   .)٢(بقصد وضع العملة المزیفة في التداول والغش والإضرار
  

لسنة ) ١٦(الجرائم المتعلقة بسیر العدالة المنصوص علیھا في القانون رقم : خامسا

  : بإصدار قانون الجزاء١٩٦٠
تشكل عرقلة سیر العدالة بالتأثیر على الشھود أو الموظفین المنوط بھم تنفیذ 

 وقد أفردت اتفاقیة الأمم المتحدة. القانون أحدى العقبات التي تحد من مكافحة الفساد
ولكي یتوافر النموذج . منھا لتجریم عرقلة سیر العدالة) ٢٥(لمكافحة الفساد المادة 

القانوني لجریمة عرقلة سیر العدالة فإن ھناك أركاناً یتعین توافرھا وفقاً لما 
  .من الاتفاقیة) ٢٥(یستخلص من نص المادة 

                                                           

جدلاوي للنشر والتوزیع، التنمیة الإداریة والدول النامیة، دار م:مھدي حسین زویلف/ راجع د) ١(
 .٢٣٣ص.١٩٩٣الطبعة الأولى، عمان الأردن، 

 الفساد الإداري، أنماطھ، أسبابھ، :خالد بن عبد الرحمن بن حسین بن عمر آل الشیخ/ راجع د) ٢(
وسبل مكافحتھ أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه فلسفة في العلوم 

 .٤٢.، ص٢٠٠٤ الأمنیة
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عنف ویتمثل في أن تنصب أفعال التھدید أو الترحیب أو ال: الركن المفترض -١
ضد شاھد أو موظف منوط بھ تطبیق القانون من ناحیة وأن یكون ذلك بشأن 

  .الإجراءات المتعلقة بإحدى جرائم الفساد المنصوص علیھا في الاتفاقیة
ویتمثل في استخدام مظاھر التأثیر المختلفة لكي یحید الشاھد : الركن المادي -٢

ء ابتداء بشھادتھ أو فیما یتعلق عن  شھادتھ أما بالشھادة الزور أو بدفعھ لعدم الإدلا
  .بما تحت یدیھ من أدلة بشأن ارتكاب إحدى جرائم الفساد المشمولة بالاتفاقیة

) ٢٥(وینبغي أن یتوافر في صورة العمد كما ورد في المادة : الركن المعنوي -٣
ویعني ذلك أن یكون السلوك المكون للركن المادي للجریمة إرادیا مع . من الاتفاقیة

اني بأن ما یقوم بھ من عنف أو تھدید أو ترھیب أو وعد بجریمة إنما یھدف علم الج
  .التأثیر على الشاھد أو الموظف

    ویلاحظ إن التجریم الوارد في التشریع الكویتي یبدو متوافقاً مع التجریم الوارد 
من الاتفاقیة، وھو یتسم بالشمول بالنظر لفئات الأشخاص التي ) ٢٥(في المادة 

  .لیھا الحمایةیسبغ ع

سا   :جریمة الكسب الغیر مشروع المنصوص علیھا في ھذا القانون -:سا

تمثل جریمة الإثراء أو الكسب غیر المشروع صورة للفساد مثیرة للجدل وسبب ھذا 
الجدل أن ھذه الجریمة تتجسد في الواقع صورة من صور الفساد المراوغ والذكي 

فاھیمھا الجامدة متبنیاً مبدأ شرعیة الذي ینفذ عبر ثغرات النصوص ویخترق م
الجرائم والعقوبات التي توجب تفسیر النصوص الجزائیة تفسیرا ضیقا أو حضر  

  .)١(تفسیرھا بطریق القیاس
في شأن ٢٠١٦لسنة  ٢         وھو ما عرفھ المشرع الكویتي في  القانون رقم

 عن الذمة المالیة إقرار الھیئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف
 –كل زیادة في الثروة أو انتقاص في الالتزامات تطرأ : بقولھ الكسب غیر المشروع 

 على الخاضع لھذا القانون أو أولاده القصر أو –بسبب تولي الوظیفة أو قیام الصفة 
  . تتناسب مع مواردھم وغیر مبررةمن یكون ولیاً أو وصیاً أو قیماً علیھ متى كانت لا

  وبموجبة یقوم أصحاب المناصب الرفیعة في الدول النامیة بتحویل جزء لا       
یستھان بھ من المعونات والمساعدات والقروض التي تقدمھا الدول الغنیة المانحة 
للمعونات الاقتصادیة بھدف تمویل عملیة التنمیة في تلك الدول إلى حسابات مصرفیة 

لبنك المركزي، وغالباً ما تكون ھذه خارجیة ، بدلاً من إدخالھا إلى حسابات ا
الحسابات بأسماء أبنائھم أو أشخاص تربطھم بالمسئول الحكومي صلة قرابة أو من 

وھذا الاختلاس ھو من أسوأ أنواع الاختلاسات نظراً لضرره المضاعف . المقربین 
  .على اقتصادیات الدول النامیة

                                                           

 - منشأة المعارف- الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة-رمسیس بھنام. د / راجع د) ١(
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لسنة ) ١٠(لقانون رقم جرائم التھرب الجمركي المنصوص علیھا في ا: سابعا

 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخلیج ٢٠٠٣
  :العربیة

ویقوم بمثل ھذا السلوك الفاسد رجال الأعمال من القطاع الخاص ، فھؤلاء یدفعون 
الرشاوى للمسئولین الحكومیین بغیة حصولھم على تخفیض ضریبي أو إعفاء 

بیاً ، أو تخفیض الرسوم الجمركیة أو إعفائھم من دفع ضریبي لفترة طویلة نس
الرسوم وفق استثناء أو تلاعب على القوانین ، وفي كثیر من الأحیان یقوم ھؤلاء 
المسئولین الحكومیین بتغیر مواصفات السلع المستوردة على الورق لتخفیض حجم 

شاوٍ من الرسوم الجمركیة الواجب دفعھا لخزینة الدولة مقابل حصولھم على ر
  .المستورد وھذا بحد ذاتھ احتیال وتزویر وتلاعب على القوانین ونھب للمال العام

لسنة ) ٣(جرائم التھرب الضریبي المنصـوص علیھا فـي المرسوم رقم : ثامنا

  : في شأن ضریبة الدخل الكویتیة١٩٥٥
یرات  والذي یأخذ شكلین، الشكل الأول یتمثل في استغلال المكلفین بالضریبة للتغ

القانونیة ولجوئھم للحیل التي تمكنھم من التخلص من الضرائب المستحقة دون أن 
یضعوا أنفسھم أمام المساءلة القانونیة أما الشكل الثاني وھو التھرب الضریبي غیر 
المشروع وھي الممارسات التي یخالف فیھا الخاضعون للضرائب الأحكام القانونیة 

  .)١(ى للھروب من الضرائب المستحقةبوسائل الغش والتزویر والرشاو

جرائم إعاقة عمل الھیئة أو الضغط علیھا لعرقلة أدائھا لواجباتھا أو التدخل : تاسعا

في اختصاصاتھا أو الامتناع عن تزویدھا بالمعلومات المطلوبة والمنصوص علیھا 
  :في ھذا القانون 

ن وخاصة أولئك وھو صورة أخرى من صور الفساد الإداري یمارسھ بعض الموظفی
العاملین في الأجھزة السیادیة أو الأمنیة المسؤولة عن حمایة ونشر الأمن 
والطمأنینة أو مراقبة النشاطات الاقتصادیة أو غیرھا من الأجھزة التحقیقیة 
والتأدیبیة والعقابیة كالسجون والمحاكم أومن قبل اللجان الانضباطیة ونقاط التفتیش 

  .)٢(والسیطرة

 في شأن ٢٠٠٧لسنة ) ١٠(رائم المنصوص علیھا في القانون رقم الج: عاش

  :حمایة المنافسة
ارتفاع درجة المنافسة الدولیة بین الشركات العملاقة تؤدي إلى انتشار جریمة 

فالتنافس بین الشركات متعددة . الجوسسة الاقتصادیة خاصة في مجالات الصناعة 
المتقدمة على صفقات الأعمال الدولیة، الجنسیات المتمركزة في غالبیتھا في الدول 
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یدفع بھذه الشركات إلى دفع رشاوى ضخمة للمسئولین الحكومیین في الدول النامیة 
  .للفوز بھذه الصفقات

 في شأن ١٩٩٦لسنة ) ٢٥( الجرائم المنصوص علیھا في القانون رقم :ح عش

  : الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمھا الدولة
ھي مقدار من المال یمثل نسبة مئویة من قیمة : حیث إن العمولات مقابل الصفقات

عقـد أو صفقة تجاریة یحصل علیھا الموظف بالتوقیع علیھا نیابة عن مؤسستھ، 
  .)١(ویكون الطرف الثاني مقاول أو مورد أو مصدر أو من یقع في حكمھم

  .:تبارھا جرائم فساد أي جرائم أخرى ینص علیھا قانون آخر باع:ثنى عش

مثل الفساد في مجال القانون الإداري وتتمثل في  جریمة الإھمال وھو الحالة التي 
یقف الفاعل بھا موقفاً سلبیاً یتمثل في ترك أو امتناع عن اتخاذ ما یستوجب الحیطة 

          -:والحذر الإھمال الجسیم بأداء الوظیفة
لواجبات التي تفرضھا علیھ واجبات وظیفتھ ویقصد بذلك تراخي الموظف في القیام با

والمتمثل بمجمل الانحرافات : مثل الفساد الأخلاقي(٢) على الوجھ المقرر قانوناً
كالقیام بأعمال . الأخلاقیة والسلوكیة المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاتھ

ة دون مخلة بالحیاء في أماكن العمل أو أن یجمع بین الوظیفة وأعمال أخرى خارجی
أذن إدارتھ، أو أن یستغل السلطة لتحقیق مآرب شخصیة لھ على حساب المصلحة 

 -المحاباة الشخصیة-العامة أو أن یمارس المحسوبیة بشكلھا الاجتماعي الذي یسمى 
 .دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة
قاعدة الھرم  وھو الفساد الذي یحدث عند .      ومن قبیل ذلك أیضاً الفساد العرضي

الحكومي من قبل صغار الموظفین ویعبر غالباً عن سلوك شخصي أكثر منھ تعبیراً 
عن نظام عام كحالات الاختلاس على نطاق محدود أو تلقي الرشوة الخفیفة أو سرقة 

 .أدوات مكتبیة وما إلى ذلك
ل وھو الذي یحدث حین تتحو:       بالإضافة إلى ذلك الفساد المنتظم أو النظامي

إدارة المنظمة إلى إدارة فاسدة بمعنى أن یدیر العمل برمتھ شبكة مترابطة للفساد 
یستفید ویعتمد كل عنصر منھا على الآخر مثال ذلك شبكة الفساد التي تضم مدیر 

  .الدائرة ومدراء المشاریع والمدیر المالي والتجاري
ك غیر السلیم  وھو وصف مشین للسلو:      أضف إلى ما سبق الفساد الاجتماعي

الناتج عن تفسخ منظومة القیم الاجتماعیة، حتى إن علماء الاجتماع یحددون مفھوم 
الفساد بأنھ علاقة اجتماعیة تتمثل في انتھاك قواعد السلوك الاجتماعي فیما یتعلق 

  .بالمصلحة العامة
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جیة في  ویتمثل ذلك في الازدوا:        ومن الأمثلة أیضاً  الفساد القضائي والقانوني
تطبیق النصوص القانونیة وفي تفسیرھا تبعاً لأطراف العلاقة والمحاباة والمجاملة 
والمحسوبیة لصالح ذوي الجاه على حساب الضعفاء والتساھل والإجراءات 
الروتینیة المعقدة والممارسات غیر القانونیة أثناء تنفیذ القانون أو السعي لتطبیقھ 

  .ین وقضاةمن قبل بعض رجال القانون  محام
إن المشكلة في نظام العدالة القضائیة المطبق في كثیر من البلدان لا یتمثل بالضرورة 

أو ) على الرغم من احتمالیة الأمر ( في النقص بمواد العقوبات المتعلقة بالفساد 
وجود العقوبات الصارمة بحق المفسدین وإنما إن المواد القانونیة لا یتم تطبیقھا 

ھا تطبق بشكل انتقائي نتیجة لخضوع المؤسسة القضائیة ھنا وھناك بشكل سلیم أوان
ھذا یجعل السلطة القضائیة تتسم بالضعف . (١) لضغوط المستویات السیاسیة

والقصور في قیامھا بدورھا الدستوري كمؤسسة تختص بتفسیر القوانین والفصل 
ذة و قویة وعلیھ في المنازعات خاصة عندما تكون سیطرة السلطة التنفیذیة علھا ناف

نتطرق إلى الفساد في القانون الجنائي وكذلك الفساد في التشریعات الجنائیة فإن 
بعض التشریعات والقوانین التي تساھم في نشر الفساد الإداري في مجال القانون 

  . الجنائي والإداري 
،      وتحدثنا في الصفحات السابقة عن صور ومظاھر الفساد وعن أسبابھ ودوافعھ 

وكان من الطبیعي أن یكون لانتشار ھذا السلوك الفاسد والمدمر آثاراً سلبیة على 
مجمل الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في الدول النامیة ، وھي آثار تتبدى على 
المدى المتوسط ، ومعرفة ھذه الآثار وانعكاساتھا السلبیة على اقتصادیات تلك الدول 

لنامیة ویحفز القوى المختلفة في المجتمع من أحزاب یخلق وعیاً لدى شعوب الدول ا
سیاسیة وتنظیمات ومؤسسات على محاربة ھذه الظاھرة ومعاقبة رموزھا ، ویمكن 

  .تسجیل ورصد الآثار في النقطة التالیة 

لثانية ة    -: الآثار المترتبة على جرائم الفساد الواقعة على المرافق العامة:لنق

اد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنھا إن خطورة ما یطرحھ الفس
والذي یقوض مؤسسات الدیمقراطیة وقیمھا والقیم الأخلاقیة والعدالة، ویعرض 

  .التنمیة المستدامة وسیادة القانون للخطر
    وما یترتب على الفساد المالي والإداري من آثار اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة 

ى المجتمع، وآثار مدمرة تطال كل مقومات الحیاة في سیئة تؤثر بشكل مدمر عل
الدولة، فتضیع الأموال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل سیر الأداء الحكومي 
وإنجاز الوظائف والخدمات، وتقود إلى تخریب وإفساد لیس على المستوى 

ناھیك الاقتصادي والمالي فحسب، بل في المجالات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، 
عن التدھور الخطیر في مؤسسات ودوائر الخدمات العامة المتصلة بحیاة المواطنین، 

                                                           

  . ٣٥ مصدر سابق ،ص  – الفساد في الحكومة –الأمم المتحدة  )١(
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ویعد الفساد المالي والإداري المعرقل الرئیسي لخطط وبرامج التنمیة إذ تتحول معظم 
الأموال المخصصة لتلك البرامج لمصلحة أشخاص معینین من خلال استغلال 

وبذلك تتعرقل عملیة التنمیة ویتفشى التخلف .مراكزھم أو الصلاحیات المخولة لھم
والفساد وینعكس بدوره على مجالات الحیاة كافة وفي ذلك خسارة كبیرة للمال 

 - ویمكن إجمال تكلفة الفساد .والجھد والوقت وضیاع فرص التقدم والنمو والازدھار
عدد من  في -التي ینتج عنھا كثیر من الآثار السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

  -:النقاط كما یلي

ية   تكلفة لاقتصا لاجتماعية  لسياسية  ثا    -:لفسا 

تكلفة الفساد وكلفة المرافق العامة  بأسره والمجتمع والأعمال المشروعات تتحمل
وھذا بدوره یقلل من حجم ، التعلیم والسكن وغیرھا من الخدمات الأساسیة : مثل 

فرصدنا بعض الآثار .كس سلباً على ھذه الفئات ھذه الخدمات وجودتھا مما ینع
 :المثال سبیل منھا على نعرض  شتى صور في المتعلقة بتلك الظاھرة عموماً وتتبدى

 یتم منتجة توجیھھا لاستخدامات یمكن التي الموارد: الموارد تخصیص سوء
 مع علاقات إقامة في الثمین والوقت الشركات المال وتفقد للفساد، توجیھھا

 قرارات استثمار یتخذون المسئولین أن كما .الرشوة على سئولین والإنفاقالم
 ھذه تكلفة تحمل دافعي الضرائب على وتفرض العام الصالح تخدم لا منحازة

 .القرارات

 لا التي التكالیف من الأجانب والمحلیون المستثمرون  یتخوف:لاستثما نخفا

الانتشار  لھذا مشاھدتھم من یدركون محتملینال أن المستثمرین كما .بھا التنبؤ یمكن
 الملكیة حقوق على فإن الحفاظ وبالتالي یحترم، ولا ینتھك القانون أن للفساد الواسع
 محاطًا البلد ھذا مثل في الاستثمار یجعل الأمر الذي مضمون، غیر أمرًا یصبح

 .موانخفاض معدلات الن ثم ومن انخفاض الاستثمار إلى یؤدى بالمخاطر، مما
 حصول یعنى طریق الرشوة عن التربح :الابتكار الكفاءة وقلة المنافسة ضعف

 على تتنافس لا بذلك  وھى .تستحقھا لا مالیة واقتصادیة میزات على الشركات
 الشركات دخول تحول دون أیضًا وھى والطلب العرض أي  السوق أساس قواعد

 أعلى لأسعار المستھلكین تحمل إلى الأمر في نھایة یؤدى بدورة وھذا .إلیھ الجدیدة
المنتجات  تنوع قلة على علاوة جودة، أقل بنوعیھ للبضائع، وقبولھم

 بطبیعتھ العمل، فھو في الشریفة والمنافسة الحوافز إضعاف إلى ویؤدي.المعروضة
الإدارات  أغلب یجعل أنھ إلى إضافة الجادّین، والعاملین المنتجین عزیمة یثبّط القاتلة
 معھ یلغي الذي الأمر فیھا، الفساد تغلغل نتیجة الحوافز؛ منح في فعالیة قلوأ متثاقلة
 .العمل في الجدّیة
 سلطاتھم المشرعون یستخدم: المواطنین لرغبات تستجیب لا وسیاسات فاسدة، إدارة

عموم  صالح ولا تستھدف بالرشوة المتربحین تحقق صالح فاسدة نظم وضع في
 بل أدائھم، عن الموظفین الحكومیین بمساءلة تقوم ولا تراقب لا أنھا كما .المواطنین
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حتى  للجمھور الخدمة أداء تأخیر لھم ویبرر ما یشجعھم فیھا یجدون الموظفین إن
  .رشوة على یحصلوا

 ویضع الرسمي، غیر إلى القطاع للھروب بالأعمال یدفع الفساد :لعمل ف نق

 مما بالأعمال، القیام تكلفة ویرفع السوق، إلى الشركات الجدیدة دخول أمام العقبات
 .النمو في فرص الشركات ویقلل الخاص، القطاع في العمل فرص تقلیل یؤدى إلى

 .خاص ذلك بشكل من الصغیرة الأعمال وتعانى
 فرص نقص بسبب على دخل الفقراء حصول احتمالات من الفساد یقلل :الفقر تزاید
 الحصول في الفقراء فرص من أیضًا یحد الفساد كما أن .الخاص القطاع في العمل

  .الصحیة والتعلیم الرعایة مثل عدة مجالات في جیدة عامة على خدمات
ویدفع ذوي النفوس الضعیفة للسعي إلى الربح : إضعاف البنیة الأساسیة والخدمات

غیر المشروع عن طریق الرشاوى بدلاً من المشاركة في الأنشطة الإنتاجیة ، ویحد 
على زیادة الإیرادات ، ویفضي إلى معدلات ضریبیة متزایدة تجبى من قدرة الدولة 

من عدد متناقص من دافعي الضرائب ، ویقلل ذلك بدوره من إیرادات الخزینة الدولة 
ومن ثم قدرتھا على توفیر المرافق العامة الأساسیة، كما یضعف من شرعیة الدولة 

 .)١(وسلطتھا
 الإنفاق الحكومي، إذ یبدد المسئولون      یقوم الفساد بتغییر تركیبة عناصر

المرتشون موارد عامة أكثر على البنود التي یسھل ابتزاز رشاوى كبیرة منھا مع 
الاحتفاظ بسریتھا، ویلاحظ أن الأجھزة الحكومیة التي ینتشر فیھا الفساد تنفق أقل 

لى على الخدمات الأساسیة مثل التعلیم والصحة، وتتجھ إلى الإنفاق بشكل أكبر ع
 ". "مجالات الاستثمار المفتوحة للرشوة

 . ترفع الرشوة من تكالیف الصفقات وعدم التیقن في الاقتصاد -
یضعف الفساد من شرعیة الدولة ، ویمھد لحدوث اضطرابات وقلاقل تتھدد  -

 .الأمن والاستقرار السیاسي في الدول النامیة
مة مشاریع استثماریة یؤثر الفساد على المبادرة والابتكار ویضعف الجھود لإقا  -

 .حدیثة
تنطوي الرشوة على ظلم ، إذ أنھا تفرض ضریبة تنازلیة تكون ثقیلة الأثر   -

بشكل خاص على التجارة والأنشطة الخدمیة التي تضطلع بھا المنشآت 
  .)٢(الصغیرة

یقود الفساد إلى التشكیك في فعالیة القانون وفي قیم الثقة والأمانة إلى جانب  -
ة العامة من خلال إسھامھ في خلق نسق قیمي تعكسھ مجموعة تھدیده للمصلح

                                                           

آثاره الاجتماعیة والاقتصادیة وسبل مكافحتھ : الفساد " مار ،المؤسسة العربیة لضمان الاستث) ١(
 . ٣ ، الكویت ص١٩٩٩/ ، سلسلة الخلاصات المركزة ، السنة الثانیة إصداره " 
(٢ )Sheryle W . Gray and Daniel Kaufmanns , Corruption and 

Development , Finance and Development , March ١٩٩٨ , P . ٨ . 
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 وھو ما یؤدي إلى ترسیخ  Public bads من العناصر الفاسدة أو ما یسمى
 .)١(مجموعة من السلوكیات السلبیة 

وعلى صعید آخر یؤثر الفساد على كل من العدالة التوزیعیة والفعالیة الاقتصادیة  -
 تخصیص بعض السلع والخدمات ، حیث یسھم نظراً لارتباطھ بإعادة توزیع أو

  . )٢(الفساد في إعادة تخصیص الثروات لصالح الأكثر قوة ممن یحتكرون السلطة
تتبدى أھم مخاطر الفساد في تغییرھا للحوافز والدوافع السلوكیة بحیث تسود  -

نوع من الأنشطة غیر الإنتاجیة الساعیة إلى الربح السریع إلى جانب إھدار 
الطاقات الإنتاجیة المحتملة من خلال جھود ملاحقة ومتابعة الفساد جانب من 

 .)٣(التي تستأثر بجانب كبیر من الموارد
یسھم الفساد المالي والإداري في تراجع دور الاستثمار العام وإضعاف مستوى 
الخدمات في البنیة التحتیة بسبب الرشاوى والاختلاسات التي تحد من الموارد 

ار في ھذه المجالات وتؤثر في توجیھھا بالشكل السلیم أو تزید المخصصة للاستثم
  .)٤(من كلفتھا الحقیقیة

 

                                                           

، ورقة قدمت إلى "  خبرة دول الجنوب –الشروط السیاسیة للتنمیة " ھدى متكیس ، / ع دراج) ١(
 .٣٠ ، ص ١٩٩٩ندوة الفساد والتنمیة ، مركز دراسات الدول النامیة ، القاھرة ، 

 .٣٠ھدى متكیس المرجع السابق ، ص / راجع د) ٢(
 . ٣١ھدى متكیس المرجع السابق ، ص / راجع د) ٣(
(٤ )Paolo Mauro (corruption and growth) quarterly journal of 

Economic Vol ١١٠ No. ٣ August ١٩٩٥ pp. ٦٨٢ – ٦٨١. 
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 الأول الفصل

   لمكافحة الفساد النظام القانوني للهيئة العامة

للفساد والموظف العام  النظري الجانب إلى التمھیدي الفصل في تطرقنا أن      بعد
الإداري وكذلك ألمحنا للإطار التشریعي باعتباره الركن المفترض في جرائم الفساد 

 النظام القانوني للھیئة العامة أن نبرز الفصل ھذا في والتنظیمي للمرفق العام نحاول
لمكافحة الفساد ودورھا في المحافظة على الإصلاح وردء الفساد عن المجتمع ومدى 

لإدارة الرشیدة كفاءتھا في القیام بتلك المھمة وتقییمنا لھا وذلك بھدف الوصول إلى ا
  .ذات الشفافیة والنزاھة

 غیر     ومن ھنا یمكننا أن نصف الإدارة الرشیدة في مكافحة الفساد بأنھا
عموم  مصلحة تحقیق قویة تستھدف دستوریة مؤسسات إلى وترتكز استبدادیة،

 المجتمعیة، المؤسسات من نسق" أنھا  على المجتمع ونزع الفساد منھ ، في الناس
 الضبط علاقات من متینة شبكة بینھا سلیمًا، وتربط تعبیرًا الناس عن المعبرة

 فیھ وتتوازن وتتكامل بواسطة الناس النھایة وفي المؤسسات، بواسطة والمساءلة
 ھذه المؤسسات وترتبط والقضائیة، والتنفیذیة التشریعیة السلطات بین الصلاحیات

فإن  الخاصّیة، ھذه من لاقًاوانط .والمساءلة الضبط على تقوم بینھا، فیما بشبكة
 وذلك أمامھا؛ مسؤولة وتكون المجتمع، فئات جمیع تمثیل إلى تسعى الإدارة الرشیدة

  وبعبارة.الرفاه من رفیع مستوى وتحقیق وتعزیزھا، التنمیة عملیة أجل تسھیل من
وتصون  وتدعم تعزز التي الحكم منظومة إلى الإدارة الرشیدة مفھوم ینصرف أدق،

 وحریاتھم وفرصھم وخیاراتھم البشر قدرات توسیع على وتقوم الإنسان، رفاھیة
 فقرًا المجتمع أفراد لأكثر بالنسبة سیما لا والسیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة

  .وتھمیشًا
القانون  سیادة ظل      والجدیر بالذكر أن نظام مكافحة الفساد لابد وأن یكون في

 قیام وعدم للفرد المبلغ عن الفساد ، الشخصيالأمن  ضمان ضرورة ومحاطاً بھا ،
  - بمناسبة  تنفیذ قانون ھیئة مكافحة الفساد– أعضائھا أو أجھزتھا من أي أو الدولة

 إبطالھ، أو أساسي حق أي تقیید بھدف نشاط، أي على أو الإقدام تشریعات، بإصدار
 الحیاة إدارة في في الاشتراك والحق الصحافة ولاسیما حریة التعبیر، حریة وضمان
لمكافحة  المستخدمة والآلیات المؤسسات تتمكن  وحتى.دیمقراطیة بطرق العامّة

 دون الجمیع خدمة الفساد والفاسدین من العاملین بالقطاع الحكومي بالدولة من
 وتقوم خدماتھا المؤسسة خلالھ من تقدّم ملائم، زمني وجود إطار من بد لا استثناء؛

 تجاه المجتمع فعل ردة بین التفاعل من درجة الضرورة وجودب یعني وھذا بعملیاتھا،
 وتعدیل المجتمع، ھذا من الراجعة مع التغذیة التفاعل وسرعة والعملیات، القرارات
 .ذلك على بناءً القرارات، أطر أو التنفیذ عملیات

للحكم  والجمھور القادة منظور توحّد استراتیجیة،       وأن یكون للھیئة رؤیة
 التاریخي السیاق تفھم مع الرؤیة ھذه تتفق بحیث ومتطلباتھا، الإنسانیة یةوالتنم

 التي التنمویة، الرؤیة ھذه مثل وتتحدّد .المنظور لھذا المركب والثقافي والاجتماعي
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 المدى بعید منظور بوجود والدولة؛ المجتمع مؤسسات من قبل تبنیھا یتم أن ینبغي
 الوضوح توفیر مع البشریة، والتنمیة  الرشیدةوالإدارة المجتمعي، التطویر لعملیة

 المتغیرات الاعتبار بعین ومع الأخذ بینھا، من الأفضل واختیار البدائل، رسم في
  .والمستقبلي الحالیة والدولیة، المحلّیة
والتي یتوجب على ھیئة مكافحة الفساد الإقدام  الفساد مكافحة طرق أھم من       إن

 الفساد، فرص تقل فیھا بیئة خلق على العمل أو مصادره، تجفیف على بھا ھي العمل
 أھمیة تحصین مدى إظھار إلى ویھدف مكافحة الفساد، بنظام یعرف ما وھو

 على مخاطر من ممارستھ على ینطوي وما الفساد مواجھة في النظام مؤسسات
 ھیئة مكافحة تقوم إذ مختلف الأصعدة، وذلك لما لھا من اختصاصات أقرھا المشرع 

 كل ویصبح واحدة، سلطة في ید القوة تعود لا بحیث الرقابة قاعدة الفساد بتوسیع
 الاستبدادیة النظم في ظل یزداد فالفساد عملھ عن منصباً عاماً مسؤولاً یشغل من

 الرقابیة الأجھزة على تعدد یقوم عندما ویقل واحد، حاكم أو واحد حزب یحكمھا التي
 الحرة، المحاكم، الإعلام وسائل العامّة، لرقابةا أجھزة البرلمانات، والمحاسبة
إساءة  دون یحول الذي ذلك الأمر وغیر .... المھنیة النقابات العامّون، المدققون
  .السلطة استعمال

       ومن ھنا سنتكلم في ھذا الفصل عن النظام القانوني للھیئة العامة لمكافحة 
الفساد وتفاعلھا مع المجتمع وسنوالي الفساد مع ذكر طبیعة الھیئة العامة لمكافحة 

  -:شرح ذلك من خلال المبحثین التالیین
  

  .لمكافحة الفساد العامة للھیئة القانوني النظام :الأول المبحث
  .طبیعة الھیئة العامة لمكافحة الفساد وتفاعلھا مع المجتمع: الثاني المبحث

 الأول المبحث

  لفسادا  لمكافحة العامة للهيئة القانوني النظام

یعتبر إدراج المشرع للھیئة العامة لمكافحة الفساد ضمن الھیئات الإداریة المستقلة 
تأكیداً على صرامة الإدارة السیاسیة وصیانة للمطالب الشعبیة وتفعیل مشاركة 
الشرائح المنادیة لنھضة قویة للإصلاح، فھو دلیل على الرغبة في الوقایة من الفساد 

زة في الدولة لھا بالطابع السلطوي الذي یفرض علیھا كون ھذا النوع من الأجھ
خصوصیة وامتیاز عن غیرھا من الأجھزة في الدولة المنوط لھا مھمة الرقابة 
ومكافحة أعمال الفساد بوجھ عام ومن ھنا كان علینا أن نوضح الأساس القانوني 

إدراج المشرع  لإنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد ونبین أھم ملامح القانون وكذلك
الكویتي لقانون الھیئة العامة لمكافحة الفساد وأھم مقوماتھ وذلك على النحو التالي 

   -:في النقاط الأتیة 

   -: الفساد لمكافحة العامة الھیئة لإنشاء القانوني الأساس : لا
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 الفساد لمكافحة مستقلّة لجنة تأسیس إلى البلدان من العدید سعى الأخیر، العقد خلال
 ممارسات في التحقیقات مكتب غرار وعلى كونغ ھونغ أسّستھا التي تلك غرار على

 ھذا في فعالیّة الھیئات أكثر من یُعتبران وھما سنغافورة، أسّستھ الذي الفساد
  .المجال
 تأسیس یتمّ كان الأحیان، بعض ففي .دائماً ناجحة تكن لم التجربة ھذه أنّ غیر        

 في فشلت قد بالتالي تكون أن مستغرباً ولیس الواجھة لتزیین الھیئات من النوع ھذا
 لقد .أحیاناً غائبة أیضاً ھي كانت الصادقة الجھود ولكنّ .بھا المتعلّقة التوقّعات تلبیة
 ما فنادراً .الھیئات من النوع ھذا تأسیس ترافق التي المشاكل من عدداً النقّاد حدّد

 فضلاً   .ضعیفین عام وقطاع حكم إطار في بمفردھا داء كلّ دواء تكون أن یمكنھا
 مشكلة یشكّلا أن یمكنھما للموظّفین الملائمة المالیة الموارد وتأمین التوظیف أنّ عن

 الكیانات مع التنسیق على الھیئات ھذه قدرة عدم أیضاً، المشاكل ومن .كبیرة
 لمكافحة ةحقیقیّ جھود أي في تشارك أن ینبغي التي الحكومة في الأخرى المتعدّدة
 المالیّة الاستخبارات ووحدات العامّین والمدّعین الشرطة منھا ونذكر الفساد،

 الأكثریّة كانت وإن حتّى أخرى، جھة من ولكن، .والمحاكم والضرائب والجمارك
 الكثیر أظھر وفعالیّتھا، استقلالیتھا تلقائیّاً سیؤمّن الھیئات ھذه تأسیس بأنّ مقتنعة

 ففي .الفعّالة الاستقصائیّة الوظیفة ھدّد أو أعاق قد الاستقلالیّة غیاب أنّ الأمثلة من
 ذات الصغیرة الھیئات من كبیر عدد بین مشتّتة الفساد مكافحة وظیفة فیھا تكون بیئة

 وفي      .التوحید إلى الحاجة تدعو ومتشابكة، مبھمة وتفویضات كافیة غیر موارد
 یمكنھا كما .وكلفة تعقیداً الأقلّ المقاربة ةواحد ھیئة تؤمّن أن یمكن الصغیرة، الدول

 الشرطة مثل الأخرى للھیئات فیھا یصعب التي الحالات في مفیدة مساھمة تقدّم أن
 حلّ من ما المطاف، نھایة في ولكن، .الداخلي الفساد قضایا في استقصاء إجراء
 القانوني لبلدا إطار في وعنایة بحذر تُصان أن إلى القرارات كلّ فتحتاج .مثالي واحد

 ھذه تؤدّیھا أن یجب التي المعیّنة الوظائف في معمّقاً یُنظر أن یجب كما والمؤسّسي
  .الأخرى الحكومیّة الدوائر إزاء الھیئات

 المخاطر أشكال مختلف تجریم حتمیة یستوجب مدمرة، آثار ذات ظاھرة الفساد ولأن 
 الفساد مخاطر واجھةم وبغرض .رادعة قانونیة بنصوص عنھ، والناجمة المحدقة

 وكرامة، حرمة من الإداریة للوظیفة لما العام الموظف واستھتار انحراف من
 ذي إداري جھاز باستحداث قام الفساد لجرائم مكافحتھ سبیل في الكویتي فالمشرع

 عند ولھا بالاستقلالیة، تتمتع الفساد، لمكافحة العامة الھیئة ھي رقابیة طبیعیة
 المختصة، التحقیق جھات إلى تحیلھا أن جنائیة شبھة ملتح وقائع إلى التوصل

  .»وفحصھا المالیة الذمة إقرارات تلقي جھاز أنھ إلى بالإضافة
 من إلیھا الواردة والإجراءات والأنظمة الممارسات في الھیئة تنظر كما       

 ھذه مثل في النظر إعادة وتأمین الفساد، جرائم اكتشاف لتسھیل العامة الھیئات
 شُبھ مكافحة في لمساعدتھا والمؤسسات للھیئات استشارات تقدم كما .لممارساتا

 عملھا آلیات في الجمھور تثقیف على الھیئة وتعمل .تعاملاتھا على تطرأ التي الفساد
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 في الظاھرة ھذه تفشي وجھ في للوقوف الشعبي التأیید وتحشد الفساد، لمكافحة
  .ومؤسساتھ الدولة أجھزة

 السلطات فئة إلى الھیئة ھذه ضم قد الكویتي المشرع أن ھذا نم یستخلص     
 بل صدفة المستقلة الإداریة السلطات فكرة إلى المشرع یلجأ ولم .المستقلة الإداریة

 علیھا صادقت التي للاتفاقیات استجابة الھیئة، ھذه استقلالیة تكریس في منھ رغبة
 على )١(الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیة أوجبت نصت حیث الشأن بھذا الكویت
 منع على العمل ھدفھا یكون ھیئات، عدة أو ھیئة، تنشئ بأن لھا المنضمة الدول
  -: أن على ٦ المادة نصت حیث  ومكافحتھ، الفساد

 أو ھیئة وجود القانوني، لنظامھا الأساسیة للمبادئ وفقا طرف، دولة كل تكفل .١
  ھیئات،
  :مثل بوسائل ساد،الف منع تتولى الاقتضاء، حسب

 تنفیذ على والإشراف الاتفاقیة، ھذه من ٥ المادة في إلیھا المشار السیاسات تنفیذ )أ
  .الاقتضاء عند وتنسیقھ، السیاسات تلك
  .وتعمیمھا الفساد بمنع المتعلقة المعارف زیادة )ب
 أو الھیئة بمنح القانوني، لنظامھا الأساسیة للمبادئ وفقا طرف، دولة كل تقوم .٢

 تلك لتمكین الاستقلالیة، من یلزم ما المادة ھذه من ١ الفقرة في إلیھا المشار الھیئات
 لا تأثیر أي عن وبمنأى فعالة بصورة بوظائفھا الاضطلاع من الھیئات أو الھیئة
 ما وكذلك متخصصین، وموظفین مادیة موارد من یلزم ما توفیر وینبغي .لھ مسوغ

  .بوظائفھم للاضطلاع تدریب من الموظفون ھؤلاء إلیھ یحتاج قد
 أو السلطة وعنوان باسم المتحدة للأمم العام الأمین بإبلاغ طرف دولة كل تقوم .٣

 تدابیر وتنفیذ وضع على الأخرى الأطراف الدول تساعد أن یمكن التي السلطات
  .الفساد لمنع محددة

 الفساد، لمكافحة دةالمتح الأمم اتفاقیة على الموقعة الدول أخذت  ذلك على وبناءاً    
 مبدأ باحترام الالتزام مھمة عاتقھا على الفساد، لمنع الإفریقي الاتحاد اتفاقیة وكذا

 الفساد أعمال وإدانة رفض وكذا العامة، الشئون إدارة في والمسائلة الشفافیة
 وذلك الفساد ومظاھر صور لمختلف الفعالة المكافحة بھدف بھ، الصلة ذات والجرائم

 تفرضھا التي التطورات یواكب الذي بالشكل المتخصصة الأجھزة حدىإ طریق عن
  .المكافحة متطلبات

  -:الفساد لمكافحة العامة الھیئة لقانون الكویتي المشرع ادراج : ثانیاً
 الفساد من للوقایة الوطنیة للھیئة بالغة أھمیة الكویتي المشرع أولى ھنا من

 اعتبرھا أنھ أساس على صریحا قانونیا اتكییف لھا إعطائھ خلال من وذلك ومكافحتھ
 بعدم الطعن تم قد وكان .٢٠١٢ لسنة ٢٤ رقم القانون خلال من وذلك ھیئة

 وانتفاء دستوریة عیوب من شابھ لما .الفساد مكافحة ھیئة إنشاء مرسوم دستوریة
 الاعتداء متضمنة أحكامھ وجاءت صدر القانون وأن.لإصداره المبررة الضرورة حالة

                                                           

 .٢٠٠٣ لسنة الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیة) ١(
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 قد القانون وأن الخصوصیة، في المواطن حق اخصھا دستوریة ومبادئ وقحق على
 للسلطة القضائیة السلطة أعضاء أخضع حیث السلطات بین الفصل بمبدأ أخل

 سنداً بذاتھ یصلح لا« المرسوم أن إلى المحكمة أشارت وفي جانب آخر التنفیذیة
 من یطرأ لم وأنھ خاصة بقانون، المرسوم ھذا لإصدار المبررة الضرورة حالة لقیام

 قد قائمة أوضاعاً أو تفاقمت قد معینة أموراً أن إلى یشیر ما أو الظروف أو الأحداث
 تبیح التي الضرورة تلك معھا تتوافر أن ویمكن الأمة، مجلس غیبة خلال استفحلت
 ومع«.الدستور من )٧١( بالمادة المقررة الاستثنائیة التشریع رخصة استعمال
 ما لتحقیق الدولة أداة ھو القانون كان ولما الكویت، دولة بھ زمتالت ما مراعاة
 فأجاز القوانین إصدار یتعطل ألا على الكویتي الدستور حرص فقد المجتمع یتطلبھ

 في الإسراع یوجب ما حدث إذا القوانین قوة لھا مراسیم إصدار منھ ٧١ المادة في
 ھذه مواجھة في للبلاد العلیا صلحةللم مراعاة وذلك التأخیر، تحتمل لا تدابیر اتخاذ

 .معالجتھا سرعة تقتضي التي الضرورة توافر عند الأمور
 من العدید في العمل شابت إخفاقات عنھا نجم أزمات من البلاد بھ مرت ما وإزاء    

 الوضع إصلاح أصبح ثم ومن الفساد مظاھر من كثیر في وتسببت الدولة أجھزة
 اللازمة بالسرعة ومعالجتھ مواجھتھ الضرورة وجبتست حتمیاً وطنیاً استحقاقاً

 التشریعي للمجلس عامة انتخابات إجراء على الفترة ھذه في مقدمة البلاد أن خاصة
 الذمة، ونقاء الید بطھارة تتسم أن یتعین انتخابیة حملات من یصاحبھا وما

 ھیئة ءلإنشا المرافق بقانون المرسوم إصدار كان الملحة الضرورة لھذه واستجابة
 .أسبابھ ومعالجة الفساد بمكافحة تنھض عامة
 ھذه قضاء بھ جرى ما وعلى ـ الاستثنائي للتشریع رسم الدستور أن وحیث      

 استثناء ـ التنفیذیة للسلطة أجاز وإن وانھ طبیعتھ، تفرضھا ضیقة حدودا ـ المحكمة
 مناط أن إلا ،٧١ المادة وفق القانون قوة لھا تكون مراسیم إصدار ـ الأصل من

 لخطر توقیا كان أو ملحة ضرورة تقتضیھا أن إما الاستثنائیة الرخصة ھذه استعمال
 ولیس الأغراض، لھذه شرعت إنما الرخصة ھذه أن باعتبار رده، ضرورة تقدر

 المادة تقتضیھ ما غیر على تشریعیة سلطة التنفیذیة السلطة لتكون وسیلة لاتخاذھا
 السلطة تتخذھا حتى العاجلة التدابیر كانت كذلك، مرالأ كان وإذا الدستور، من ٢٥

 في یوقعھا عنھا انفكاكھا فإن متطلباتھا، من نابعة الضرورة حالة لمواجھة التنفیذیة
 لا ـ بضوابطھا ـ الضرورة حالة توافر فإن وبالتالي الدستوریة، المخالفة حومة
 الأوضاع مواجھة في اختصاصھا علة ھي إذ بتقدیرھا، التنفیذیة السلطة تستقل

 لھذه استعمالھا مناط وھي العاجلة، التدابیر بتلك الضاغطة والظروف الطارئة،
 مدى من للتحقق المحكمة ھذه رقابة إلیھا تمتد ثم ومن الاستثنائیة، الرخصة
 ھذه تتحول ألا ولضمان الشأن، ھذا في الدستور رسمھا التي بالحدود التزامھا
 لا ومطلقة كاملة تشریعیة سلطة إلى استثنائیة یعةطب من وھي التشریعیة، الرخصة

 .جموحھا من عاصم ولا علیھا قید
 ٢٠١٢ لسنة ٢٤ رقم بقانون المرسوم من الواضح وكان ذلك، كان متى وأنھ     

 اتخاذ في الإسراع یوجب ما بالتنظیم تناولھا التي المسائل في لیس أنھ الذكر، سالف
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 الإیضاحیة المذكرة تناولتھ ما وان والانتظار، الأناة یتحمل عاجلا تشریعي إجراء
 سلطة تدعو التي والأھداف البواعث ضمن تندرج أن جاز إن و المرسوم لھذا

 أسبابھ، ومعالجة الفساد مكافحة مجال في قانونیة قواعد سن إلى الأصلیة التشریع
 سومالمر ھذا لإصدار المبررة الضرورة حالة لقیام سندا بذاتھ یصلح لا أنھ إلا

 أمورا أن إلى یشیر ما أو الظروف، أو الأحداث من یطرأ لم وانھ خاصة بقانون،
 أن یمكن ـ الأمة مجلس غیبة خلال ـ استفحلت قد قائمة أوضاعا أو تفاقمت قد معینة
 المقررة الاستثنائیة التشریع رخصة استعمال تبیح التي الضرورة تلك معھا تتوافر
 في یتضمن لم علیھ المطعون المرسوم أن نع فضلا الدستور، من ٧١ بالمادة
 مبررات مع تتماشى فعالي أثر ذات عاجلة إجراءات اتخاذ إلى یشیر ما أحكامھ

 خلاف وعلى المادة، ھذه إلى استنادا صدر وإذ بقانون، المرسوم ھذا فإن إصداره،
 وحق الشكلیة، الوجھة من الدستور بمخالفة مشوبا یكون فیھا، المقررة الأوضاع

 قد الأمة مجلس یكون أن ذلك من یغیر أن ودون دستوریتھ، بعدم ثم ومن ـ قضاءال
 ولا الدستوریة، المشروعیة علیھ یسبغ لا المرسوم لھذا المجلس إقرار أن ذلك أقره،

 من آنفاً المحكمة ھذه عنھ كشفت ما نحو على بھ لحق الذي العوار من یطھره
 من الطاعن أثاره ما باقي إلى لتعرضا إلى بعد من حاجة ولا الدستوریة، الوجھة
 الموضوعیة الواجھة من المرسوم ھذا بنصوص تعلق ما على دستوریة مطاعن
 بعدم المحكمة ھذه بقضاء المطاعن لھذه محلا كانت التي النصوص تلك لزوال

 .برمتھ المرسوم ھذا دستوریة

  :لأسبا فله

 بإقرار ٢٠١٢ لسنة ٢٤ رقم بالقانون المرسوم دستوریة بعدم :المحكمة حكمت
 .المالیة الذمة عن بالكشف الخاصة والأحكام الفساد لمكافحة العامة الھیئة

 بعد أن قضت المحكمة الدستوریة في الكویت بجلستھا برئاسة -     والجدیر بالذكر 
 ٢٠١٢ لسنة ٢٤المستشار  یوسف المطاوعة بعدم دستوریة المرسوم بالقانون رقم 

مة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالیة بإقرار الھیئة العا
 والمعمول بھ من تاریخ نشره ٢٠١٢تشرین الثاني /  نوفمبر١٩الصادر بتاریخ 

 ٢٠١٦لسنة ) ٢( قد أسرعت الحكومة إلى إصدار القانون رقم -بالجریدة الرسمیة 
  .ف عن الذمة المالیةبإقرار الھیئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكش

 في شأن إقرار الھیئة ٢٠١٦لسنة ٢     ومن ھذا  المنطلق  ورد بالقانون رقم 
العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالیة في الباب الثاني 

النص على إنشاء ھیئة ) ٣(الھیئة العامة لمكافحة الفساد وذكر بالفصل الأول مادة 
تنشأ ھیئة عامة تسمّى الھیئة العامة لمكافحة الفساد،  یشرف "ة الفساد عامة لمكافح

علیھا وزیر العدل وتؤدي مھامھا واختصاصاتھا باستقلالیة وحیادیة كاملة وفقاً 
    لأحكام ھذا القانون

   -: أھم ملامح ومقومات قانون الھیئة العامة لمكافحة الفساد:ثالثا



 - ٢٣٠٧ -

أنھ تضمن  ٢٠١٦لسنة ) ٢(كافحة الفساد رقم من ملامح قانون الھیئة العامة لم
إنشاء ھیئة عامة مستقلة باسم الھیئة العامة لمكافحة الفساد تكــون مھمتھا مكافحة 

  .الفساد ومنعھ ودرء مخاطره ومعالجة أسبابھ
    وتضمن ھذا المشروع إنشاء ھیئة عامة مستقلة باسم الھیئة العامة لمكافحة 

عدل وتؤدي مھامھا واختصاصاتھا باستقلالیة وحیادیة الفساد یشرف علیھا وزیر ال
كاملة في ما نصت المادة التاسعة من القانون على أن مدة العضویة في مجلس 

  .الأمناء أربع سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة فقط
    ویتكون مشروع القانون من سبعة أبواب تناول الباب الأول الأحكام العامة 

ي المصطلحات الواردة في القانون وتحدید الأشخاص الخاضعین استھلھا ببیان معان
لأحكامھ كما عرض الباب الثاني لإنشاء الھیئة وأھدافھا واختصاصاتھا ومھام 
وصلاحیات مجلس الأمناء الذي یتولى إدارتھا وكیفیة تشكیلھ وكذلك الجھاز التنفیذي 

عملھا وتنظیم الشؤون المالیة الذي یتولى الأمور الفنیة والإداریة والمالیة المتعلقة ب
  .للھیئة وكیفیة مشاركة المجتمع لتحقیق أفضل نجاح ممكن في مكافحة الفساد

    وبین الباب الثالث جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقیق والمحاكمة والجھات 
المختصة بكل مرحلة منھا في ما نظم الباب الرابع الكشف عن الذمة المالیة وحدد 

الخاضعین لأحكام ھذا الباب وبین المقصود بالذمة المالیة المطلوب الأشخاص 
الكشف عنھا وشكل ومضمون وإقرار الذمة المالیة وتقدیمھ وسریتھ ولجان الفحص 

  .وكیفیة التصرف حیالھ
     كما عرض الباب الخامس لأحكام حمایة المبلغ وبین المقصود من البلاغ 

 وإجراءات ھذه الحمایة وأنواعھا واختتمھا وشروطھ وآلیة تقدیمھ وحمایة المبلغ
بضمان الدولة تعویضھ أو ورثتھ عن أي أضرار مادیة أو معنویة تلحقھ نتیجة 

  .لتقدیمھ البلاغ وبین الحوافز المادیة والمعنویة التي یجوز منحھا للمبلغ
    وفصل الباب السادس من المشروع العقوبات المقررة على مخالفة أحكام ھذا 

ن سواء من عقوبات أصلیة أو تبعیة أو تكمیلیة مبینا الأفعال المؤثمة والعقوبة القانو
  .المقررة لكل جریمة وحدد حالات الإعفاء من العقاب وشروطھ

     بینما تضمن الباب السابع الأحكام الختامیة التي تتعلق بعدم سقوط الدعوى 
دعوى أي شخص ترى الجزائیة في جرائم الفساد وحق المحكمة في أن تدخل في ال

أنھ استفاد فائدة جدیة من الكسب غیر المشروع لیكون الحكم بالرد أو المصادرة 
نافذا في مالھ بقدر ما استفاد كما نص على أن العقوبات الواردة في ھذا القانون لا 

  .تمنع من توقیع أیة عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب
لعامة لمكافحة الفساد نتعرض لتشكیلھا وأھم اختصاصاتھا    وبعد إنشاء الھیئة ا

   -:وذلك في المطلبین الآتیین
  .ومكافحتھ لمكافحة الفساد الھیئة العامة تشكیل: المطلب الأول
  .والخاضعین لھا الفساد من لوقایة الھیئة العامة اختصاصات: المطلب الثاني



 - ٢٣٠٨ -

 اطب اول

  د ا ا ا ل
  

الھیئة  عناصر بین الجھود تظافر تتطلب الیھا الإشارة السابق السیاسات تنفیذ إن
 الاستراتیجیة الوطنیة بإعداد قانونیاً مخولة الھیئة كانت وإذا .لمكافحة الفساد العامة

الھیئة  بین مشتركة مسؤولیة تعتبر وبرامجھا مكوناتھا تنفیذ فإن الفساد، لمكافحة
المھام  بین التنسیق من عالیة درجة یتطلب التنفیذ  وھذا .یئةالھ عناصر بقیة وبین

 الاستراتیجي الھدف فإن ولذا الھیئة، أطراف من طرف كل من المطلوبة والأدوار
 لمكافحة الفساد في الھیئة العامة أعمدة بین التناغم تحقیق إلى ینصرف لھذا المكون

 ینتھي التي وتلك طرف كل ردو فیھا یبدأ التي الحدود ورسم مكافحة الفساد جھود
 كل یؤدیھا التي الأدوار طبیعة إبراز إلى القسم ھذا في یذھب الاھتمام كما .عندھا
 الأخرى الأطراف تؤدیھا التي الأدوار الاعتبار في الأخذ مع اطراف الھیئة، من طرف
الاستراتیجیة لم  مكونات تنفیذ في كافة الأطراف بین التناغم نوع من خلق بھدف
ر الاتفاقیات الدولیة لمكافحة الفساد فقط في الحث على إنشاء ھیئات أو وكالات تقتص

للوقایة من الفساد، بل ركزت على ضرورة منحھا ما یلزم من الظروف والإمكانیات 
بقصد أداء أحسن لوظائفھا، بالتالي الإلحاح على تزویدھا بالموارد المادیة البشریة 

 لأداء المھام ھذا ما جسده المشرع بموجب بانتقاء موظفین متخصصین وتدریبھم
النصوص القانونیة سواء المنشئة أو المنظمة للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 
ومكافحتھ، فجعلھا تتوفر على ھیكلة معینة لتزوید الھیئة بالوسائل البشریة والمادیة 

  .اللازمة لتأدیة مھامھا

لعامة -:لا لفسا لهيئة    :لمكافحة 

 في شأن إقرار الھیئة العامة لمكافحة الفساد ٢٠١٦لسنة  ٢ بالقانون رقم ورد
والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالیة في الباب الثاني الھیئة العامة لمكافحة 

النص على إنشاء ھیئة عامة لمكافحة الفساد ) ٣(الفساد وذكر بالفصل الأول مادة 
یشرف علیھا وزیر العدل ) ة لمكافحة الفساد الھیئة العام( تنشأ ھیئة عامة تسمّى "

  : وتؤدي مھامھا واختصاصاتھا باستقلالیة وحیادیة كاملة وفقاً لأحكام ھذا القانون
 یتولى الرئیس الإشراف على الجھاز التنفیذي ویمثل الھیئة أمام القضاء وأمام -١

بقانون  ١٩٦٠لسنة ) ١٢(الغیر وذلك دون إخلال بأحكام المرسوم الأمیري رقم 
  .تنظیم إدارة الفتوى والتشریع لحكومة الكویت

 یكون للھیئة أمین عام وأمناء مساعدون یصدر بتعیینھم قرار من الرئیس -٢
ویكونوا مسؤولین أمامھ عن إدارة وتسییر النشاط الیومي للجھاز التنفیذي وتحدد 

  .اللائحة الداخلیة مھامھم واختصاصاتھم 
 ذوي الخبرة والكفاءة والنزاھة والتخصصات العلمیة  تختار الھیئة موظفیھا من-٣

بشفافیة وفقا للمعاییر التي تحددھا اللائحة الداخلیة ولا یجوز أن یكون بین أحدھم 
أي صلة قرابة حتى الدرجة   وبین رئیس ونائب رئیس وأعضاء مجلس الأمناء

  .الثانیة 
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 وأعضاء النیابة العامة  للھیئة أن تستعین في إنجاز مھامھا بمن تراه من القضاة-٤
وموظفي الأجھزة الحكومیة وغیرھم، ویتم ندبھم للعمل لدیھا وفقاً للقوانین والنظم 

وتتولى الھیئة تأھیل وتدریب العاملین فیھا بما یمكنھم . المعمول بھا في ھذا الشأن
ویصدر الرئیس قراراً یحدد فیھ .  من أداء مھامھم واختصاصاتھم في مكافحة الفساد

وظفین بالھیئة الذین یتولون ضبط المخالفات وتحریر المحاضر تمھیداً لإحالتھا الم
  .إلى الجھة المختصة

  ویحظر على رئیس وأعضاء مجلس الأمناء والعاملین في الھیئة إفشاء أي سر أو  
معلومات أو بیانات وصلت إلى علمھم بسبب أدائھم لمھامھم وذلك في غیر الأحوال 

  .ذا القانونالمنصوص علیھا في ھ
    یحظر على رئیس وأعضاء مجلس الأمناء وأي موظف في الھیئة أثناء تولیھ 

  :لعملھ الأمور التالیة
 القیام بأي عمل تجاري بنفسھ أو بصفتھ وكیلاً أو ولیاً أو وصیاً أو قیماً أو توكیل -١

  .غیره في ذلك
 بما في ذلك أن  ممارسة أي وظیفة أو مھنة أو عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل-٢

یشغل منصباً أو وظیفة في الحكومة أو الھیئات والمؤسسات العامة أو شركة أو عمل 
    .خاص

 المشاركة في عضویة مجلس الإدارة أو تقدیم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر -٣
  .أو غیر مباشر لأي جھة

  . تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غیر مباشر من أي جھة-٤
على أن یكون ) ١٨( بخصوص الشؤون المالیة للھیئة فقد نصت المادة       أما

للھیئة میزانیة ملحقة ضمن المیزانیة العامة للدولة ، ویتبع في إعدادھا القواعد 
  .   والإجراءات المنظمة للمیزانیة العامة للدولة 

 في       وتبدأ السنة المالیة للھیئة في الأول من شھر أبریل من كل عام وتنتھي
، وتضع الھیئة مشروع میزانیتھا .الحادي والثلاثین من مارس من العام التالي

وترسلھ في المیعاد القانوني إلى وزارة المالیة، فإذا حدث خلاف أو اعترضت وزارة 
المالیة على تقدیرات الھیئة ولم توافق الھیئة على ھذه الاعتراضات یعرض وزیر 

  .لاتخاذ ما یراه مناسباًالمالیة الخلاف على مجلس الوزراء 
أنھ لرئیس الھیـئة الاختصاصات المخولة لوزیر المالیة ) ١٩(    ونصت المادة 

بشأن استخدام الاعتمادات المالیة المقررة بموازنة الھیئة ولمجلس الأمناء ممارسة 
الصلاحیات المقررة لدیوان الخدمة المدنیة فیما یتعلق بتنظیم أعمالھا وشؤون 

  .موظفیھا

لأمنا-:نياثا   -: مجل 

 في شأن إقرار الھیئة العامة لمكافحة الفساد ٢٠١٦لسنة  ٢ورد بالقانون رقم 
والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالیة في الباب الثاني الھیئة العامة لمكافحة 

تشكیل مجلس أمناء ھیئة مكافحة الفساد ) ٦(الفساد وذكر بالفصل الثاني مادة 
تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ) ١٧(ونصت  المادة 
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الأمناء لائحة تنظم نشاطات أعضاء مجلس أمناء الھیئة والعاملین بھا الحالیین 
  :والسابقین

یتكون من سبعة أشخاص ممن ) مجلس الأمناء(یتولى إدارة الھیئة مجلس یسمّى 
نائب رئیس، ویصدر تتوافر فیھم الخبرة والنزاھة والكفاءة من بینھم رئیس و

بتعیینھم مرسوم بناء على ترشیح الوزیر المختص ویشترط في عضو مجلس الأمناء 
  :ما یلي

  .أن یكون كویتي الجنسیة) ١
  .ألا یقل عمره عن أربعین عاماً) ٢
  .أن یكون حاصلاً على مؤھل جامعي على الأقل ) ٣
ات في قضیة أن یكون حسن السمعة وأن لا یكون قد صدر ضده حكم قضائي ب) ٤

  .من قضایا الفساد أو جریمة مخلة بالشرف أو الأمانـــــة
      ویجب أن یكون متفرغاً للعمل  كعضو بمجلس الأمناء ، ویفقد العضو صفتھ 
بحكم القانون ویصبح مكانھ شاغراً إذا خالف ذلك ولا یجوز إعادة ترشیحھ مرة 

خاذ إجراءات تعیین العضو أخرى لعضویة مجلس الأمناء ، وعلى الوزیر المختص ات
  .البدیل وفقاً لأحكام ھذا القانون

      یحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت وبدلات ومزایا رئیس الھیئة  وأعضاء مجلس 
  .الأمناء وذلك بناءاً على اقـتراح الوزیر المختص وموافقة مجلس الوزراء

  .واحدة مدة العضویة في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجدید لمرة 
     وللوزیر المختص ، بناء على اقتراح أغلبیة أعضاء مجلس الأمناء ، إسقاط 
عضویة الرئیس أو نائبھ أو أي من الأعضاء في حال ثبوت الإخلال الجســـیم 

  .بواجباتھ وبعد إجراء التحقیق
     وإذا خلا منصب الرئیس أو نائبھ أو أي من أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب یتم 

  .ن بدیل لھ ، ویكمل العضو الجدید مدة سلفھ فقطتعیی

لتنفي -:ثالثا لجها   :-   

 في شأن إقرار الھیئة العامة لمكافحة الفساد ٢٠١٦ لسنة ٢ورد بالقانون رقم 
والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالیة في الباب الثاني الھیئة العامة لمكافحة 

ونص على أن یكون ) ١٢(لتنفیذي بالمـادة الفساد وذكر الفصل الثالث الجھاز ا
 .للھیئة جھاز تنفیذي یتولى الأمور الفنیة والإداریة والمالیة 

ب اطا 

  ا ا  اد واون  ات

تمارس الھیئة العامة لمكافحة الفساد مجموعة من المھام والصلاحیات تسعى من 
وقایة من جرائم الفساد داخل المرافق العامة إذ تتنوع مھامھا ال خلالھا إلى الحد أو

  .وتتنوع للوصول لأھدافھا
     اتجھت التشریعات المتعلقة بمكافحة الفساد، فیما یتعلق باختصاصات وصلاحیات 

  :ھیئات أو لجان مكافحة الفساد والوقایة منھ، إلى اتجاھین



 - ٢٣١١ -

ة الفساد أو اللجنة صلاحیات قضائیة إعطاء الھیئة العامة لمكافح: ٭ الاتجاه الأول
كالتحقیق والتحري عن جرائم الفساد، واستدعاء المشتبھ بھم بارتكابھم لمثل ھذه 
الجرائم، والتحقیق معھم، والتحفظ على بعض الأموال، وغیر ذلك من إجراءات 
قضائیة، بالإضافة إلى الصلاحیات المتعلقة بالمكافحة الفساد، مثل وضع الوسائل 

لة بتحقیق النزاھة والشفافیة ومكافحة الفساد، واقتراح مشروعات القوانین الكفی
المتعلقة بمكافحة الفساد، والتعاون الدولي المشترك، وغیر ذلك من التدابیر الوقائیة، 

  .وھذا ھو اتجاه المشرع الأردني والیمني
 وصلاحیات إعطاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد أو اللجنة سلطات: ٭ الاتجاه الثاني

تتعلق بمكافحة الفساد فقط دون إعطائھا أي اختصاصات قضائیة تتعلق بالتحقیق 
والبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالفساد، وبناءاً على ذلك سنبین اختصاصات 
الھیئة العامة لمكافحة الفساد ومن ثم نبین الأشخاص المخاطبین بأحكام قانونھا 

   -:وذلك على النحو التالي

لفسا: لا لعامة لمكافحة  لهيئة    - :ه 

 المراحل كافة مع تتكیف التي الواسعة الصلاحیات والمھام من جملة الھیئة تملك
 وإعداد السیاسات الفساد، ابتداء برسم مكافحة جھود فیھا تتسلسل التي

 لتيا الفساد لتدابیر مكافحة المختلفة الوظیفیة بالمجالات ومروراً الاستراتیجیات،
 والتحقیق والإحالة والتحري البلاغات واستلام والمنع والوقایة التوعیة تتضمن
 المھام وتصنیفھا ھذه تقسیم خلال من أعمق بصورة المھام فھم ھذه ویمكن .للقضاء

   -:التالي النحو على
 في شأن إنشاء الھیئة العامة لمكافحة ٢٠١٦لسنة  ٢     حیث ورد بالقانون رقم 

الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالیة في الباب الثاني الھیئة العامة 
  -:أھداف وھي) ٤(لمكافحة الفساد وذكر بالفصل الأول مادة

إرساء مبدأ الشفافیة والنزاھة في المعاملات :        تھدف الھیئة إلى تحقیق ما یلي 
 والإداریة بما یكفل تحقیق الإدارة الرشیدة لأموال وموارد وممتلكات الاقتصادیة

، تطبیق اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق .الدولة والاستخدام الأمثل لھا
 والاتفاقیات والمعاھدات الدولیة الخاصة ٢٠٠٦لسنة ) ٤٧(علیھا بالقانون رقم 

، العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره .ھابمكافحة الفساد والتي یتم الموافقة علی
وآثاره وملاحقة مرتكبیھ وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارستھ 

، حمایة أجھزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام .وفقا للقانون
عن السلطة لتحقیق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبیة، حمایة المبلّغین 

الفساد ، تعزیز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقلیمیة والدولیة في 
مجالات مكافحة الفساد ، تشجیع وتفعیل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني 
في مكافحة الفساد وتوعیة أفراد المجتمع بمخاطره وتوسیع نطاق المعرفة بوسائل 

  .وأسالیب الوقایة منھ
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لفساخ: ثانيا لعامة لمكافحة  لهيئة    :تصاصا 

اتجاه المشرع الكویتي مختلف، فالمرسوم بقانون أعطى اختصاصاً مزدوجاً للھیئة 
العامة لمكافحة الفساد، فھو جھاز إداري مستقل ذو طبیعة رقابیة، وكذلك ھو جھاز 

لسنة  ٢ حیث ورد بالقانون رقم .تلقي إقرارات الذمة المالیة وتشكیل اللجان لفحصھا
 في شأن إنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن ٢٠١٦

مادة . الذمة المالیة في الباب الثاني الھیئة العامة لمكافحة الفساد وذكر بالفصل الأول
 اختصاصات الھیئة العامة لمكافحة الفساد) ٥(
 :اختصاص إداري ذو طبیعة رقابیة -١

لمكافحة الفساد فور علمھا بوجود شبھة جریمة فساد بجمع تقوم الھیئة العامة 
المعلومات والأدلة بشأنھا، ولھا في سبیل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات 
والوثائق المتعلقة بالجریمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتھا بأي بیانات أو معلومات 

 .«ت القضائیة المختصةأو وثائق متعلقة بھا، ولھا أن تقرر إحالتھا إلى الجھا
وللھیئة الحق في مخاطبة واستدعاء أي شخص لھ علاقة بجریمة فساد لسماع 

 .أقوالھ بشأنھا
       فالمشرع لم یسبغ على الھیئة أي صفة قضائیة في أعمالھا، فھي تتلقى 
البلاغات والشكاوى، وھي من یخاطب الجھات التابعة للقطاع الحكومي والخاص 

تھا بأي معلومات أو بیانات أو وثائق أو سجلات أو مستندات تكون والأفراد بموافا
وإذا تبین لھا بعد ذلك أن ثمة شبھة جریمة فساد . مفیدة في الكشف عن أفعال الفساد

قد ارتكبت فھي من تحیل إلى جھات التحقیق المختصة لمباشرة التحقیق مع 
 .لى المحاكم المختصةالمتھمین، لتحیل بعد ذلك تلك الجھات الدعاوى الجزائیة إ

        وتطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقیق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد 
وإذا كان من نسب إلیھ جریمة الفساد . المنصوص علیھا في القوانین المعمول بھا

أحد الأشخاص الذین یستوجب الدستور أو القانون إجراء خاصا للتحقیق معھ، أو 
 .یتبع في شأنھ ھذا الإجراءملاحقتھ قضائیا، 

        ومن الاختصاصات الرقابیة الأخرى لھیئة مكافحة الفساد إبلاغ الجھات 
المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فیھ، 
أو سحب امتیاز أو غیر ذلك من الارتباطات إذا تبین أنھا قد أبرمت بناء على مخالفة 

كام القوانین، أو یجري تنفیذھا بالمخالفة للعقد المبرم، وذلك بالتنسیق مع لأح
الجھات المختصة، والطلب من الجھات المختصة إقامة الدعاوى الإداریة والمدنیة 

  :وتتولى الھیئة ممارسة المھام والاختصاصات التالیة .اللازمة
ة الفساد وإعداد وضع استراتیجیة وطنیة شاملة للنزاھة والشفافیة ومكافح -١

  .الآلیات والخطط والبرامج المنفذة لھا ، ومتابعة تنفیذھا مع الجھات المعنیة 
 تلقي التقاریر والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إلیھا -٢

ودراستھا وفي حال التأكد من أنھا تشكل شبھة جریمة یتم إحالتھا إلى جھة التحقیق 
  .المختصة

  .ارات الذمة المالیة وتشكیل اللجان لفحصھا  تلقي إقر-٣
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  . حمایة المبلغون عن الفساد وذلك بالتنسیق مع الجھات المختصة-٤
 إبلاغ الجھات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة لفسخ أي عقد تكون -٥

ت الدولة طرفا فیھ أو سحب امتیاز أو غیر ذلك من الارتباطات إذا تبین أنھا قد أُبرم
بناء على مخالفة لأحكام القوانین أو یجري تنفیذھا بالمخالفة للعقد المبرم ، وذلك 

  .بالتنسیق مع الجھات المختصة
متابعة الإجراءات والتدابیر التي تتولاھا الجھات المختصة لاسترداد الأموال    -٦

  .والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد 
یة المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري  دراسة التشریعات والأدوات القانون-٧

واقتراح التعدیلات اللازمة علیھا لمواكبة الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة التي صادقت 
علیھا الكویت أو انضمت إلیھا وتطویر التدابیر اللازمة لمكافحة الفساد وتحدیث 

  .آلیات ووسائل مكافحتھ بالتنسیق مع كافة أجھزة الدولة
ع وزارة الخارجیة في التعاون مع الدول والمنظمات الخلیجیة والعربیة التنسیق م -٨

والدولیة ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الھادفة إلى منع الفساد 
وتمثیل الكویت في المؤتمرات والمحافل الإقلیمیة والعربیة والدولیة المتعلقة بمكافحة 

  .الفساد
 الصادرة عن المنظمات المحلیة والإقلیمیة والدولیة  دراسة وتقییم التقاریر-٩

المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الكویت فیھا واتخاذ الإجراءات 
  .المناسبة حیالھا 

 التنسیق مع وسائل الإعلام لتوعیة المجتمع وتبصیره بمخاطر الفساد -١٠
  .تھاوالممارسات الفاسدة وآثارھا وكیفیة الوقایة منھا ومكافح

 اتخاذ التدابیر الكفیلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعریف بمخاطر -١١
الفساد وآثاره على المجتمع وتوسیع دور المجتمع في الأنشطة المناھضة للفساد 

  .ومكافحتھ
 طلب التحري من الجھات المختصة عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف -١٢

  .ت وجمع الأدلة المتعلقة بھاعن المخالفات والتجاوزا
 إعداد قواعد بیانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجھات والمنظمات -١٣

  .المعنیة بقضایا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشریعات النافذة
  . الطلب من الجھات المختصة إقامة الدعاوى الإداریة والمدنیة اللازمة-١٤
لتي تتضمن شبھة جریمة جزائیة إلى جھة التحقیق المختصة مع  إحالة الوقائع ا-١٥

  .إرفاق كافة المستندات 
 أي مھام أو اختصاصات أخـــرى تتفــق مع الغــرض من إنشاء الھیئة وتناط -١٦
  .بھا 

  :رقابي خالص بتلقي إقرارات الذمة المالیة   اختصاص-٢ 
العامة لمكافحة الفساد في شأن إنشاء الھیئة ٢٠١٦لسنة  ٢ورد بالقانون رقم 

)  ٣٠(والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالیة في الباب الرابع الفصل الأول مادة 
الكشف عن الذمة المالیة والخاضعون وإقرارات الذمة المالیة تلتزم الفئات 
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من ھذا القانون بتقدیم إقرارات الذمة المالیة وفقاً ) ٢(المنصوص علیھا في المادة 
  .تتلقى الھیئة إقرارات الذمة المالیة وتشكیل اللجان لفحصھا. ذا الباب لأحكام ھ

  لمالية مة  ل ق  ي   -:تع

ھو مال الخاضع لأحكام ھذا القانون وأولاده القصر، وما یكون ولیاً أو وصیاً أو قیماً 
علیھم من أموال نقدیة أو عقاریة أو منقولة داخل الكویت وخارجھا، ویدخل في ذلك 

لھم من حقوق وما علیھم من دین قبل الغیر، كما تشمل الوكالات أو التفویضات ما 
  .ذات الأثر المالي الصادرة منھ للغیر، أو من الغیر لصالحھ، وحقوق الانتفاع

  لمالية مة  ل ق  ي     -:همية تق

 .ةحمایة الأموال العامة والوظیفیة العام وتتمثل أھمیة إقرارات الذمة المالیة في 
تعزیز الرقابة على كل من یتولى وظیفة عامة بمفھوم المرسوم بقانون بإنشاء الھیئة 

 تحصین الموظف من الشبھات . مكافحة الكسب غیر المشروع.العامة لمكافحة الفساد
 لعل أھم . تعزیز الثقة بالأجھزة الحكومیة وموظفیھا.والتشكیك في براءة ذمتھ

 الھیئة العامة لمكافحة الفساد تكمن في تلقي إقرارات التدابیر الإداریة التي تقوم بھا
  .الذمة المالیة الخاصة بالممتلكات التي تعود إلى الفئات الخاضعین للقانون

     ویعد ھذا الإجراء أھم المھام التي تقوم بھا الھیئة في سعیھا للكشف عن أعمال 
 المعني في ھذا الفساد، كون تلك الإقرارات تبین تطور الذمة المالیة للموظف

القانون، وھو ما یسمح بمقارنة البیانات الواردة في ھذه الإقرارات مع تطور الذمة 
  .المالیة في الظروف العادیة

  لمالية مة  ل ق  لخاضعة لفح    -: لفئا 

تم تحدید الخاضعین لفحص إقرارات الذمة المالیة وھم الفئات المذكورة في المادة 
وكما أشرنا سابقا، فإن المشرع الكویتي توسع في دائرة . ونالثانیة من القان

الأشخاص الـــذین یتـــعین علیـــھم تقدیم إقرارات ذمتـــھم المــــالیة إلـــى الھـــیئة، 
فھي تشمل فضلا عن المــــوظفین المعــنیین في المادة الثانیة من المرسوم بقانون، 

   .ولیاً أو وصیاً أو قیماً علیھملتشمل أیضاً أبناءھم القصر ومن یكون 
     وذلك بالنظر إلى أن القصر وفقاً لأحكام القانون المدني لیست لدیھم أھلیة إبرام 
التصرفات القانونیة إلا ما كانت تعود علیھم بالنفع، وھو ما یفسر عدم تطور عناصر 

ما تشكل ذمتھم المالیة إلا عن طریق الھبة، ولا شك أیضا عن طریق المیراث، وھي 
موضوع فحص للھیئة العامة لمكافحة الفساد والبحث في أسبابھا القانونیة، أو 

 فإذا وصلت الھیئة في فحصھا لإقرارات الذمة المالیة .البحث عن مصدر ھذه الھبة
إلى وجود وقائع فیھا شبھة جنائیة، فإنھا تحیل تقریرھا إلى النیابة العامة لاتخاذ ما 

 .تراه في شأنھ 

 لماليةلإج مة  ل ق  بيانا  لشكلية    :  

تنظم اللائحة التنفیذیة شكل وبیانات إقرار الذمة المالیة، وصیغة التفویض الممنوح 
للھیئة بحقھا في الاطلاع على أي بیانات تتعلق بالذمة المالیة، وأسلوب فحص 
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ة المالیة،  وتبین اللائحة التنفیذیة كیفیة تشكیل لجان فحص إقرارات الذم.عناصرھا
وذلك وفقا للمناصب والمستویات الوظیفیة للخاضعین، وللھیئة أن تستعین برجال 

 وتنظم .القضاء لرئاسة وعضویة لجان الفحص بموافقة المجلس الأعلى للقضاء
  .اللائحة التنفیذیة تقدیم الخدمة المناسبة للخاضع لمساعدتھ في تقدیم الإقرار

 يته س فحصه  لإق  ي     -:تق

لى الخاضعین لأحكام ھذا الباب تقدیم الإقرار، بعد صدور اللائحة التنفیذیة لھذا ع
 یوما من تاریخ تولیھ ٦٠خلال : الإقرار الأول:القانون، وفقا للمواعید التالیة

 سنوات ما بقي في منصبھ ٣ یوما من نھایة كل ٦٠خلال : تحدیث الإقرار.منصبھ
وعلى شاغلي الوظائف .یخ تركھ لمنصبھ یوما من تار٩٠خلال : الإقرار النھائي

من ھذا القانون تقدیم الإقرار خلال سنة من تاریخ نشر ) ٢(المذكورة في المادة 
 .اللائحة التنفیذیة في الجریدة الرسمیة

     وتتولى الھیئة تسلم الإقرارات وفقاً للإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة، 
 اللازمة لتسلم إقرارات العاملین في الھیئة وكیفیة والتي تبین القواعد والإجراءات

على أن یقدم رئیس وأعضاء مجلس الأمناء إقراراتھم إلى كل من رئیس .فحصھا
 .مجلس الأمة ورئیس مجلس الوزراء ورئیس المجلس الأعلى للقضاء

    والجدیر بالذكر أن للھیئة في حالة وجود شبھة جریمة كسب غیر مشروع، أن 
سري من الأفراد أو الجھات الحكومیة أو الخاصة داخل الكویت تطلب بشكل 

وللھیئة بناء على طلب .وخارجھا البیانات والإیضاحات والأوراق التي ترى لزومھا
لجان الفحص، أن تطلب من رئیس المحكمة الكلیة، أو من یقوم مقامھ، الإذن 

المالیة، إذا بالحصول على بیانات عن حسابات الخاضع لدى البنوك، والمؤسسات 
قامت دلائل كافیة على وجود زیادة غیر مبررة في أموالھ تثیر شبھة جریمة الكسب 

 وتعد لجان الفحص  تقریرا عن كل خاضع لأحكام ھذا الباب یرجح أن .غیر المشروع
. لدیھ زیادة في ذمتھ المالیة نتجت عن كسب غیر مشروع وذلك بعد سماع أقوالھ

  .لترسلھ إلى النیابة العامة لاتخاذ ما تراه في شأنھویحال ھذا التقریر للھیئة 

لهيئة -:ثالثا منا  ختصاصا مجل   :-  

في شأن إنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد ٢٠١٦لسنة  ٢ورد بالقانون رقم 
والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالیة في الباب الثاني الھیئة العامة لمكافحة 

رسم : یختص مجلس الأمناء بما یلي ) ١٠(الثاني مادة الفساد وذكر بالفصل 
السیاسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجھات ذات العلاقة ووضع الخطط 

، إقرار الھیكل التنظیمي للوظائف واللائحة الداخلیة .والبرامج اللازمة لتنفیذھا
لك دون الإخلال للشؤون المالیة والإداریة والقرارات المنظمة للعمل بالھیئة وذ

 في شأن ١٩٧٩لسنة ) ١٥(من المرسوم بالقانون رقم ) ٣٨ و٥(بأحكام المادتین 
الموافقة على الاتفاقیات والعقود التي تبرمھا الھیئة ذات الصلة : الخدمة المدنیة 

باختصاصاتھا ، تشكیل لجنة أو أكثر یراھا ضروریة لعملھ ، إقرار مشروع موازنة 
مي قبل عرضھما على الجھات المختصة ، إقرار ونشر التقریر الھیئة وحسابھا الختا
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السنوي العام للھیئة  ، رفع تقریر نصف سنوي إلى مجلس الأمة وإلى مجلس 
الوزراء یتضمن النشاطات ذات الصلة بمكافحة الفساد ومكافحتھ والعوائق 

رائم والسلبیات والتوصیات المقترحة ، نشر كافة المعلومات والبیانات الخاصة بج
الفساد بعد ثبوتھا بحكم قضائي بات، أي موضوع یدخل في اختصاص الھیئة 

  .وأھدافھا یعرضھ الرئیس أو اثنان من أعضاء المجلس
   -: فئات الخاضعون لأحكام الھیئة العامة لمكافحة الفساد-:رابعاً

 لم یشمل المشرع الكویتي الكثیر من الفئات الخاضعة لأحكام الھیئة العامة لمكافحة
الفساد وجعل فئات الموظف العام على سبیل الحصر فلم یشمل النقابات والاتحادات 

في شأن إنشاء الھیئة العامة ٢٠١٦لسنة  ٢ وھذا ما ورد بالقانون رقم .والمنظمات
لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالیة  حیث نص على أنھ 

كام ھذا القانون الأشخاص المنصوص یعد في حكم الموظف العام في تطبیق أح"
 بتعدیل بعض أحكام ١٩٧٠لسنة ) ٣١(من القانون رقم ) ٤٣(علیھم في المادة 

  "١٩٦٠لسنة ) ١٦(رقم   قانون الجزاء
أعضاء اللجان والمجالس الدائمة التي تشكلھا (      فأشار القانون الكویتي إلى 

اء المجالس واللجان ولم یشر النص إلى موقفھ من مدى شمول أعض)الحكومة 
 واتبع المشرع الكویتي منھجا متسقا مع اتفاقیة الأمم .المؤقتة التي تشكلھا الحكومة

المتحدة لمكافحة الفساد من حیث حصر الأشخاص الخاضعین للقانون لأغراض 
تطبیق أحكام المرسوم بقانون بشأن إنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد، لجأ 

عریف بعض المصطلحات في الباب الأول، وحسن الصیاغة المشرع الكویتي إلى ت
التشریعیة أن یكون التعریف ھو تخصیص للمعني الذي رمى المشرع لفھم دلالة 

لذلك ینبغي استخدام التعریفات فقط عندما یكون معنى المصطلح مبھما لفھم . العبارة
ع، كما یفترض وتطبیق القانون، أو إذا تم استخدام المصطلح بشكل متكرر في التشری

أیضا عند وضع التعریفات مراعاة المعاني التي خصصت لھا العبارة المعرفة في 
 .القانون

     وكان لجوء المشرع الكویتي إلى التعریفات مقتضب، فلم یقم سوى بتعریف 
الھیئة والوزیر المختص والرئیس والمجلس والاتفاقیة والموظف العام والذمة 

أما عن تعریفھ للموظف العام فقد نص بأنھ یعد في حكم . المالیة والبلاغ والمبلغ
الموظف العام في تطبیق أحكام ھذا القانون الأشخاص المنصوص علیھم في المادة 

 : بتعدیل بعض أحكام قانون الجزاء وھم١٩٧٠ لسنة ٣١ من القانون رقم ٤٣
وعة ٭ الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة أو الموض

 .تحت إشرافھا ورقابتھا
 .٭ أعضاء المجالس النیابیة العامة أو المحلیة سواء كانوا منتخبین أو معینین

 .٭ المحكمون والخبراء ووكلاء النیابة والمصفون والحراس القضائیون
 .٭ كل شخص مكلف بخدمة عامة
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٭ أعضاء مجالس إدارة ومدیرون وموظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات 
یات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الھیئات العامة تساھم في والجمع

 .مالھا بنصیب ما بأي صفھ كانت
ثم جاءت المادة الثانیة من المرسوم بقانون بإنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد 

 :لتحدد الفئات التي یسري علیھا أحكام المرسوم بقانون وھم
 .لوزراء والوزراء ومن یشغل وظیفة بدرجة وزیررئیس ونواب رئیس مجلس ا -
 .رئیس ونائب رئیس وأعضاء مجلس الأمة -
رئیس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة وأعضاء النیابة العامة ورئیس  -

وأعضاء إدارة الفتوى والتشریع والمدیر العام وأعضاء كل من الإدارة العامة 
رة القانونیة في بلدیة الكویت والمحكمون للتحقیقات في وزارة الداخلیة والإدا

 .والخبراء والمصفون والحراس القضائیون ووكلاء الدائنین
 .رئیس ونائب رئیس وأعضاء المجلس البلدي -
رئیس وأعضاء المجالس والھیئات واللجان التي یصدر مرسوم بتشكیلھا أو بتعیین  -

 .أعضائھا
الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء القیادیون أیا كان المسمى الوظیفي شاغلو  -

والوكلاء المساعدون ومدیرو الإدارات ومن في مستواھم من شاغلي الوظائف 
الإشرافیة الذین تحددھم اللائحة التنفیذیة من العسكریین أو المدنیین في الوزارات 
والإدارات الحكومیة والھیئات والمؤسسات العامة والجھات ذات المیزانیة الملحقة أو 

 .مستقلةال
 .رئیس ووكلاء وموظفو دیوان المحاسبة -
أعضاء مجلس الإدارة والمدیرون العامون ونوابھم ومساعدوھم ومدیرو الإدارات  -

ومن في مستواھم في الشركات التي تساھم فیھا الدولة أو إحدى الجھات الحكومیة 
 .من رأسمالھا% ٢٥بنصیب یزید على 

 .عاونیة والھیئات الریاضیةأعضاء مجالس إدارات الجمعیات الت -
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 الثاني المبحث

  طبيعة الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتفاعلها مع اتمع

یجب أن تكون الھیئة العامة لمكافحة الفساد منفصلة عن أجھزة الدولة وتتمتع 
باستقلالیة تحصنھا من أي ضغوط قصد تمكینھا من الأداء الصارم والنزیھ للسیاسات 

رامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحتھ فاستعان المشرع الكویتي تجسیداً والتدابیر ال
لھذه المعطیات بفكرة السلطات الإداریة المستقلة لیكیف الھیئة العامة لمكافحة الفساد 
حیث اعتبرھا سلطة إداریة مستقلة، تخدي مھامھا بمعزل عن أي ضغوط أو أي 

شرع الكویتي اعترف للھیئة الوطنیة تبعیة لأي جھة كانت وبھذا یتضح لنا أن الم
  .للوقایة من الفساد بالاستقلالیة 

    وعلیھ فمن الأكید أنھ وبالرغم من ھذا الاعتراف التشریعي لاستقلالیة ھذه الھیئة 
إلا أنھ لابد من قیاس ھذه الاستقلالیة باستخلاص مجموعة من المظاھر التي 

وسنتعرض لطبیعة .  العضويتجسدھا بالاعتماد على عنصري الجانب الوظیفي
الھیئة العامة لمكافحة الفساد وعلاقتھا وتفاعلھا مع المجتمع ومشاركتھ عن طریق 
التواصل مع المبلغین وحمایتھم والتعاون مع المؤسسات التعلیمیة ودور العبادة 
والمصالح الحكومیة والقطاع الخاص ونتعرض لبحث ذلك بالتفصیل من خلال النقاط 

   -:التالیة

لفسا: لا  لعامة لمكافحة  لهيئة    :بيعة 

على غرار التشریعات المقارنة أنشأ المشرع الكویتي ھیئة متخصصة في مواجھة 
لسنة  ٢الفساد وھي الھیئة العامة لمكافحة الفساد  حیث  ورد بالقانون رقم 

في شأن إنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن ٢٠١٦
لذمة المالیة في الباب الثاني الھیئة العامة لمكافحة الفساد وذكر بالفصل الأول مادة ا
الھیئة (تنشأ ھیئة عامة تسمّى "النص على إنشاء ھیئة عامة لمكافحة الفساد ) ٣(

یشرف علیھا وزیر العدل وتؤدي مھامھا واختصاصاتھا ) العامة لمكافحة الفساد
  .  لأحكام ھذا القانونباستقلالیة وحیادیة كاملة وفقاً 

 الھیئة سلطة إداریة عامة مستقلة:  
أن الھیئة العامة لمكافحة الفساد ھي سلطة إداریة عامة مستقلة  والجدیر بالذكر أن 
السلطات الإداریة المستقلة تعتبر أسلوبا جدیدا من أسالیب ممارسة السلطة العامة 

، وجدت أساسا لضبط النشاط كونھا مزودة بسلطة حقیقیة ومستقلة في اتخاذ القرار
الاقتصادي والمالي بما یحقق التوازن، وھي تجمع ما بین وظیفتي التسییر والرقابة 

إن تكییف المشرع للھیئة بأنھا سلطة إداریة مستقلة یعني أنھا تتمیز بالطابع . 
الإداري والسلطوي وھي تنظیم جدید وغیر مصنف ضمن الھرم الإداري التقلیدي 

لى تقسیم الإدارة العامة إلى إدارة مركزیة وأخرى لا مركزیة، كما أنھا والذي یقوم ع
لیست بمؤسسة عمومیة أو ھیئة قضائیة، فھي ھیئة إداریة خاصة مستقلة عن 
الحكومة ولا تخضع لرقابتھا كما أنھا تتمتع بسلطة تمكنھا من ممارسة امتیازات 
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ئة مستقلة وھي بالتالي لا السلطة العامة ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى فإنھا ھی
تخضع لأي رقابة رئاسیة أو وصائیة من طرق السلطة التنفیذیة ولكن لا یعني ھذا 
عدم وجود أیة علاقة أو تأثیر لھذه الأخیرة على عمل ومھام الھیئة وخاصة الرقابیة 

  . منھا
مما سبق یتضح لنا أن المشرع كان واضحاً في إضفاء الصبغة الإداریة المستقلة 

ھل حقیقة وفر المشرع لھذه الھیئة : ى الھیئة، إلا أن التساؤل الذي یطرح ھنا ھوعل
من المھام والصلاحیات والضمانات التي یمكن القول معھا بتوافر شروط وموصفات 
السلطات الإداریة المستقلة أم لا؟ بمعنى آخر ھل الھیئة ھي سلطة فعلیة لھا صلاحیة 

یتھا في مواجھة السلطة التنفیذیة؟ أي ھل اتخاذ القرارات؟ وما مدى استقلال
الاستقلالیة ھي حقیقیة أم صوریة؟ ھذا ما سنحاول معرفتھ عند تناولنا باقي 

  .الخصائص الممیزة لھذه الھیئة

 لمالي لاستقلال  ية  لمعن لهيئة بالشخصية    :تمتع 

أكمل وھذا للقیام بمھامھا على )١(منح المشرع الكویتي للھیئة الشخصیة المعنویة
وجھ، والشيء الملاحظ أنھ بالرغم من أن الاستقلال المالي ھو أحد الآثار المترتبة 
على الشخصیة المعنویة بالإضافة إلى أھلیة التقاضي وباقي الآثار الأخرى إلا أنھ 
نص على الاستقلال المالي إلى جانب الشخصیة المعنویة وإن دل ھذا فإنما یدل على 

وبھذا . على الاستقلالیة المالیة لھذه الھیئة وضمان ذلكرغبة المشرع في التأكید 
یعتبر إضفاء الشخصیة المعنویة على الھیئة عاملا مھما لتأكید استقلالیة الھیئة عن 
السلطة التنفیذیة وإن كان عاملا غیر حاسم لإثبات استقلالیة الھیئة بصورة مطلقة 

كأثر مترتب على الشخصیة ھذا وقد منح المشرع أھلیة التقاضي للھیئة . ونھائیة
المعنویة، كما نشیر كذلك إلى أنھ رغم تمتع الھیئة بالاستقلال المالي، إلا أن 

  .میزانیتھا تسجل ضمن المیزانیة العامة للدولة
      وفیما یتعلق باستقلالیة الھیئة ومدى تبعیتھا لسلطة أخرى من سلطات الدولة، 

ھیئة على تبعیتھا لسلطة أعلى منھا، فقد نصت بعض التشریعات في أداة إنشاء ال
مثل التشریع الجزائري الذي نص على تبعیة الھیئة لرئیس الوزارة، والتشریع 

 على ٢٠٠٧ لسنة ٨٤القطري الذي نصت المادة الأولى من القرار الأمیري رقم 
والقانون الیمني من . تبعیة اللجنة الوطنیة للنزاھة والشفافیة لولي العھد مباشرة

 .عات التي لم تنص على تبعیة الھیئة لأي سلطة أعلى منھاالتشری
     أما المشرع الكویتي، وفقا للمادة الثالثة من المرسوم بقانون، فقد أعطى لوزیر 
العدل الإشراف على الھیئة العامة لمكافحة الفساد مع اعتبارھا ھیئة عامة تؤدي 

 .مھامھا واختصاصاتھا باستقلالیة وحیادیة كاملة

                                                           

 حاسماً معیاراً لیست المعنویة الشخصیة أن من الرغم على :المعنویة بالشخصیة الھیئة تمتع) ١(
 المعیار ھذا أھمیة من التقلیل ینبغي لا أنھ  إلا المستقلة الإداریة السلطات یةاستقلال  مدى لقیاس
 .الاستقلالیة ھذه تحقق مدى إلى بھ للنظر یستأنس كمظھر
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 علما بأن تبعیة الھیئة العامة لمكافحة الفساد كان مثار جدل وخلاف، فھناك من      
یرى أن تبعیة الھیئة لوزیر العدل سیسھل التدخل في أعمالھا مما سیقلل من 
صلاحیتھا، ومنھم من یرى أن تكون تبعیة الھیئة، ضمانا لاستقلالھا، لرئیس 

 .كة لمجلس الوزراء ومجلس الأمةالوزراء مباشرة أو لمجلس الأمة، أو تبعیة مشتر
لكن الواقع العملي في الكویت یظھر أن تبعیة الجھات الرقابیة لأي جھة أو شخص 
لن یضفي الاستقلالیة لتلك الجھات إذا لم تمارس أعمالھا بشفافیة ونزاھة، وعدم 

  .التدخل في أعمالھا من أي طرف كان
، الأمر ٣مالیة إلى السلطة التنفیذیة    مما سبق یتضح لنا تبعیة الھیئة من الناحیة ال

 وبھذا فإن ٤. الذي یجعل الھیئة مؤسسة أو جھاز تابعا مالیا للسلطة التنفیذیة
الاستقلال المالي للھیئة محدود نسبیا كونھا تعتمد في مواردھا على السلطة التنفیذیة 

  . وتخضع للرقابة المالیة كذلك

  ي لك لهيئة لأمي   :تبعية 

ة الثالثة للھیئة ونعتقد أن وضع الھیئة لدى أمیر الكویت یتنافى وھي الخاصی
فتبعیة الھیئة لأمیر . واعتبارھا سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة

الكویت یعني بأنھا لیست مستقلة بل خاضعة لرئیس السلطة التنفیذیة الأمر الذي یدل 
ستقلالیة على الھیئة من جھة على أن المشرع قد وقع في تناقض عندما أضفى الا

  . وجعلھا تابعة لأمیر الكویت من جھة أخرى
      ویرى البعض أن سبب التناقض یرجع إلى الضغوط الممارسة  من طرف ھیئة 
الأمم المتحدة لإحداث ھیئة مستقلة لمكافحة الفساد من جھة ومن جھة ثانیة رغبة 

ذیة لعدم توافر ربما إرادة سیاسیة المشرع في إبقاء الھیئة تحت إمرة السلطة التنفی
  .لمكافحة الفساد بصورة فعلیة

     غیر أن اتجاه آخر یرى أن تبعیة الھیئة للأمیر أمر یثیر الطمأنینة والارتیاح إذ 
تكون بذلك الھیئة بعیدة عن كل التدخلات والضغوط الخارجیة كما أن الھیئة تتمتع 

بیرة ومؤثرة و فاعلة في الحیاة بالقوة والعمل دون خوف من ملاحقة أسماء ك
السیاسیة والإداریة وتلطخت أیدیھا بجرائم الفساد، الأمر الذي یساھم في تجسید 

  . الاستقلالیة السیاسیة للھیئة
      إلا أن النص على تبعیة الھیئة لسلطة معینة لا یعني بالضرورة الانتقاص من 

 الدولة من أھمیة لھذا الجھاز استقلالیتھا بل قد تعكس في بعض الأحیان ما تولیھ
الرقابي ویتبین ذلك من خلال نص المشرع على تبعیة الھیئة  للحاكم  أو الوزیر 

  . الأول أو احد الوزراء
      ونشیر في الأخیر أنھ حسب اعتقادنا فأن النص على عدم تبعیة الھیئة لأي 

ھة السلطة سلطة ھو الأفضل وھو الضامن الوحید لاستقلالیة الھیئة في مواج
التنفیذیة وھو ما أخذ بھ المشرع الكوتیي، فالاستقلال المالي والإداري لا یتوافر 
بشكل كامل مع تبعیة الھیئة لرئیس الجمھوریة الذي یعتبر الرئیس الأول للسلطة 
التنفیذیة ھذا الأخیر الذي قد یتواطأ في التغطیة على بعض الوزراء أعضاء السلطة 

  .موطن وبؤرة الفساد الذي أنشئت الھیئة من اجل استئصالھالتنفیذیة كما قد ھو 
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      وفي الأخیر نخلص إلى أن الھیئة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة 
المعنویة وتابعة لحاكم الكویت إلا أنھ یرد على ھذه الخصائص بعض القیود 

تھا من جھة والاستثناءات تحد من الطبیعة السلطویة لھذه الھیئة من جھة واستقلالی
  .أخرى كما سنرى ذلك في العناصر المقبلة

  الطابع الجماعي للھیئة–   
تستدعي ظاھرة مكافحة الفساد اتحاد أجھزة وتضافر جھود وتضامن الأفكار والخطط 

  .بالقدر الذي یسمح بالتصدي والوقایة من آثار الفساد والعمل على محاربتھا
ب والعالي المستوى لھم، إذ یجب فقد حرص المشرع على ضرورة التكوین المناس

أن تتكون الھیئة من موظفین متخصصین مشھود لھم بالتكوین العالي والخبرة فوق 
كل ذلك أن یكونوا على درجة عالیة من النزاھة والقوة والعزم والقدرة على اختراق 

  .الجدار الصلب للفساد وكسره

  لتقاضي لهيئة في    : هلية 

للھیئات وال وحدات الإداریة مستقل عن حق التقاضي یعتبر حق التقاضي المقرر 
المقرر للدولة، إذ یمكن مقاضاتھا عن طریق ممثلیھا حي ترفع الدعاوى الھیئات 

فبالتالي من النتائج المترتبة عن تمتع . والوحدات التي تتمتع بالشخصیة المعنویة 
ق اللجوء إلى الھیئة بالشخصیة المعنویة أن تكون ذات أھلیة في التقاضي، لأن ح

  القضاء، حق معترف بھ للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ

كته-:ثانيا مشا لمجتمع  لفسا مع  لعامة لمكافحة  لهيئة    : تفاعل 

 الخاص والقطاع المدني والمجتمع الحكومة ھم مجتمع أي في الشركاء عامة، بصفة
 الشركاء ھؤلاء مسمیات كانت وإن ھذا، الرئیسي لكل المكون ھو الذي والمواطن

 .أخرى تفصیلات إلیھا وتضاف تختلف أن یمكن
 مستویاتھا باختلاف الحكومیة والمؤسسات المسئولین جمیع على       ویجب

 تعدیل أي أو حدیثة سیاسة أیة ھؤلاء في المجتمع شركاء تشرك أن وطبیعتھا
عن  الانحراف عدم وھي ھامة ضمانات من المشاركة في لما قائمة، لسیاسات
 خاصة المجتمع مكونات جمیع احتیاجات الاعتبار في والأخذ العامة، المصلحة

 العام، الشأن تحقیق عن الانحراف عدم ضمانات أھم من تعتبر  فالمشاركة.المھمشین
 مصالح تحقیق إلى النزوع دائما التي یشوبھا القرارات اتخاذ في الفردیة بعكس

 على حساب سیاسیة جماعة أو لحزب أو أخرى، حساب على لفئة أو شخصیة
 إلى الإھانة معنى فیھا القرارات اتخاذ في والمركزیة الفردیة أن كما .الأخرى

 غیر أنھم على المحلیات ھذه تعامل أن اعتادت الحكومات حیث المحلیة، المجتمعات
 .منھم الدور بدلاً بھذا المركزیة الحكومات تقوم وبالتالي شئونھم لإدارة مؤھلین

 أیضا فإنھا العام، الشأن على الانحراف عدم في المشاركة أھمیة إلى      وبالإضافة
 الرضا من یزید مما الفئات، كافة لمتطلبات السیاسات ملبیة تكون لكي ھامة ضمانة

 .والاجتماعیة السیاسیة القلاقل من ویقلل المواطنین جمیع بین
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 الإحساس ویعطیھم بأھمیتھم رونیشع الأطراف جمیع تجعل المشاركة أن        كما
 .تعطیلھا ولیس نجاحھا على احرص مما یجعلھم العامة السیاسات ھذه بملكیة

 أن یمكن التي الاستماع جلسات أھمھا وسائل بعدة المشاركة تحقیق        ویمكن
 حول المواطنین نظر وجھة لسماع المحلیة والمركزیة العامة المؤسسات بھا تقوم

 المرئي استخدام الإعلام یمكن كما .القدیمة أو الجدیدة سواء بھا تقوم التي السیاسات
 واخذ بھا القیام المزمع العامة السیاسات طرح في والمقروء والمكتوب والمسموع

 تطبیقھا قبل السیاسات ھذه لتصحیح حولھا ومختلف الأطراف المواطنین رأي
 في ھام بدور المدني مجتمعمنظمات ال تقوم أن ویمكن .التطبیق بعد مسارھا وتعدیل

 ومؤتمرات عمل ورش من بھا تقوم التي المختلفة الأنشطة طریق عن المجال ھذا
  .من الأنشطة وغیرھا

ومن ناحیھ أخرى فإن النص على أن الإبلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل 
شخص یبقى التزاما غیر منتج، وناقص إذا لم تصاحبھ مجموعة من الضمانات التي 

توفیرھا من قبل الدولة حمایة للمبلغین من أي إجراءات تعسفیة إداریة ضدھم، یجب 
فالخوف من الأعمال . أو من أي أضرار قد تصیبھم، أو تصیب أزواجھم وأولادھم

الانتقامیة، والإجراءات التعسفیة ستكون حائلا من الالتزام بواجب الإبلاغ الذي 
  .فرضھ القانون

 ٢٠٠٣ من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ٣٣     وكذلك تطلبت المادة 
وجوب قیام كل دولة طرف فیھا بتضمین نظامھا الداخلي تدابیر مناسبة لتوفیر 
الحمایة من أي معاملة لا مسوغ لھا لأي شخص یقوم بحسن نیة، ولأسباب وجیھة، 

 .الاتفاقیةبإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لأحكام 
 من الاتفاقیة الدولیة على حمایة الشھود والخبراء ١/٣٢     ونصت المادة 

تتخذ كل دولة طرف تدابیر مناسبة وفقاً لنظامھا القانوني : (والضحایا بالقول
الداخلي، وضمن حدود إمكانیاتھا، لتوفیر حمایة فعالة للشھود والخبراء الذین یدلون 

وفقاً لھذه الاتفاقیة، وكذلك لأقاربھم وسائر الأشخاص بشھادة تتعلق بأفعال مجرمة 
 ).وثیقي الصلة بھم عند الاقتضاء من أي انتقام أو ترھیب محتمل

     والتزاماَ ببنود الاتفاقیة الدولیة، تضمن المرسوم بقانون بإنشاء الھیئة العامة 
وحمایة نظم فیھ إجراءات البلاغ، ) الباب الخامس(لمكافحة الفساد بابا كاملا 

 من الفصل الثاني من الباب الخامس، فإن المبلغ ٣٩وفقا لنص المادة . المبلغین
یتمتع بالحمایة من وقت تقدیم البلاغ، وتمتد الحمایة لزوجة وأقاربھ وسائر 

  .الأشخاص وثیقي الصلة بھ عند الاقتضاء

حمايته -:لا لمبلغي  لتعا مع   :-   

في شأن إنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد ٢٠١٦لسنة  ٢ورد بالقانون رقم 
مع ) ٢٠(والأحكام الخاصة في الفصل الخامس منھ على مشاركة المجتمع في المادة 

مراعاة حرمة الحیاة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص ، على كل شخص علم 
بوقوع جریمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنھا لدى الھیئة أو الجھة المختصة مع 

ما لدیھ من معلومات حولھا لتتولى دراستھا للتأكد من جدیتھا واتخاذ تقدیم 
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وتباشر الھیئة بالتنسیق مع الجھات المختصة التحقق . الإجراءات القانونیة بشأنھا 
من جرائم الفساد المنصوص علیھا في ھذا القانون متى وصلت إلى علمھا بأي 

  .طریقة 
 خاص بشكل الفساد جرائم وعن عام شكلب الجرائم عن الإبلاغ أن وبالرغم        

 إلا الوطنیة، والتشریعات الدولیة المواثیق كفلتھا التي للإنسان الأساسیة الحقوق من
 الھیئة بإنشاء بقانون المرسوم اعتبر حیث .الواجب مصاف إلى ارتقى الحق ھذا أن

 لخاصةا الحیاة حرمة مراعاة مع " أنھ منھ ٢٠ المادة في الفساد لمكافحة العامة
 الفساد جرائم من جریمة بوقوع علم شخص كل على ، الأشخاص وكرامة وشرف
 حولھا معلومات من لدیھ ما تقدیم مع المختصة الجھة أو الھیئة لدى عنھا الإبلاغ
  " بشأنھا القانونیة الإجراءات واتخاذ جدیتھا من للتأكد دراستھا لتتولى
 كبیرة، أھمیة مرتكبھا وعن عنھا الإبلاغ وتشجیع الفساد جرائم عن الكشف ویمثل
 لسلطاتھم الموظفین واستغلال كتمان، من الجرائم تلك مثل یصاحب ما إلى نظرا

 على تنص المقارنة والتشریعات الدولیة الاتفاقیات فإن لذلك جرائمھم، بإخفاء
 .عنھا والتبلیغ الفساد جرائم كشف على تساعد التي والتدابیر الحلول من مجموعة

 المواثیق أبرز من ٢٠٠٣ لعام الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیة عتبرت       
 قیام وجوب إلى منھا الثامنة المادة تشیر والتي المتحدة، الأمم أقرتھا التي الدولیة

 بإرساء الداخلي، قانونھا في الأساسیة للمبادئ ووفقا الاتفاقیة، في طرف دولة كل
 أفعال عن المعنیة السلطات بإبلاغ العمومیین الموظفین قیام تیسر ونظم تدابیر
 كذلك تتخذ وأن .وظائفھم أداء أثناء الأفعال ھذه مثل إلى یتنبھون عندما الفساد
 المعاییر یخالفون الذین العمومیین الموظفین ضد أخرى تدابیر أو تأدیبیة تدابیر

 .المادة لھذه وفقا الموضوعة
 بتضمین فیھا طرف دولة كل قیام وجوب اقیةالاتف ذات من ٣٣ المادة وتتطلب        
 لھا مسوغ لا معاملة أي من الحمایة لتوفیر مناسبة تدابیر الداخلي القانوني نظامھا

 وقائع بأي المختصة السلطات وبإبلاغ وجیھة، ولأسباب نیة بحسن یقوم شخص لأي
 .الاتفاقیة لأحكام وفقا مجرمة بأفعال تتعلق
 مع متسقاً الفساد لمكافحة العامة الھیئة إنشاء بشأن بقانون المرسوم وجاء      

 الكشف تسھیل في ٢٠٠٣ لسنة الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیة مواد نصوص
 الإبلاغ أن اعتبار على أولاً ناصاً موضوعین، في عنھا والتبلیغ الفساد جرائم عن
  مكفولة وسكینتھ وأمنھ المبلغ وحریة شخص، كل على واجب فساد جرائم عن

 ل ل    -: لمبلغ لبلا م

 معلومات من لدیھ بما اعتباري أو طبیعي شخص من الإخبار أو الإعلام ھو : البلاغ
 أو جریمة أدلة من تخلص أو جریمة على تستر أو جریمة في شروع أو جریمة عن

  . البلاغات بتلقي مختصة جھة أي إلى أو الھیئة إلى یقدم جسیمة، مالیة مخالفة
 على ذلك وینطبق فساد، جریمة أي عن بالإبلاغ یقوم الذي الشخص ھو :المبلّغ

  .مجرمة بأفعال تتعلق بشھادة یدلون الذین والخبراء الجریمة وضحایا الشھود
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 في( الأولى المادة في والمبلغ البلاغ الكویتي المشرع عرف ذلك على وبناءاً        
ون بشأن إنشاء الھیئة العامة لمكافحة من المرسوم بقان) العامة الأحكام الأول، الباب

البلاغ ھو الإعلام أو الإخبار من شخص طبیعي أو اعتباري بما لدیھ : الفساد، بالقول
من معلومات عن جریمة، أو شروع في جریمة، أو تستر على جریمة، أو تخلص من 
أدلة، أو مخالفة مالیة جسیمة، یقدم إلى الھیئة أو إلى أي جھة مختصة بتلقي 

 .بلاغاتال
ھو الشخص الذي :       وعرفت المادة الأولى أیضا المبلغ حیث مدت صفتھ بالقول

یقوم بالإبلاغ عن أي جریمة فساد، وینطبق ذلك على الشھود وضحایا الجریمة 
 .والخبراء الذین یدلون بشھادة تتعلق بأفعال مجرمة

 لمفھوم المبلغ لم یحسن المشرع الكویتي تعریف المبلغ، إذ أعطى مصطلحاً واحداً
وكان الأجدر أن یعرف كل شخص بتعریف قانوني . لیشمل المبلغ والشھود والخبراء

متفق علیھ، فالمبلغ كما ھو وارد في التعریف ھو من یقوم بالإبلاغ عن أي جریمة 
 بمعلومات أدلى الذي الشخص ھو فساد، بینما تعریف الشاھد كان ینبغي أن یكون

  .فساد واقعة عن خبرة تقریر قدم من ھو خبیرال بینما فساد، جریمة عن
 الوقائع بصحة اعتقاده تبرر جدیة دلائل لدیھ المبلغ یكون أن البلاغ في ویشترط      
 في بصحتھا الواقعة بصدق أي بالصدق، الإخبار أو الإعلام یكون وأن .عنھا المبلغ
 یكون وأن عنھا، المبلغ الواقعة بصحة اعتقاده تبرر جدیة بدلائل ومدعوما ذاتھا،
 ومعاونة العامة، المصلحة تحقیق المبلغ یستھدف أن بمعني نیة، بحسن قدم البلاغ
 إذا النیة حسن وینتفي .ومرتكبیھا الجرائم على التعرف في التحقیق وجھات الھیئة

 تدلیسا أو غشا ارتكب أو معلومات أو بیانات أخفى أو البلاغ بكذب یعلم المبلغ كان
  .العدالة یضلل كان أو الحقیقة أخفى أو

 فعلا یشكل أي فاعلھ، عقوبة یستوجب بھ المبلغ الأمر یكون أن وأخیراً       
 أو الفساد، لمكافحة العامة الھیئة بإنشاء بقانون المرسوم في علیھ معاقبا إجرامیا

  .الفساد جرائم من بقانون المرسوم اعتبرھا التي الجرائم تلك من
 كاذبة معلومات أو بیانات تقدیم تعمد إذ فساد جرائم عن مبلغال القانون وعاقب       

 كان أو الحقیقة، أخفى أو تدلیسا، أو غشا ارتكب أو معلومات أو بیانات أخفى أو
 المقررة الحمایة ذلك بعد واستحقاقھ المبلغ فعل لإباحة یشترط ثم ومن العدالة، یضلل

 جھة أي أو الفساد، لمكافحة مةالعا للھیئة التبلیغ یكون أن بقانون، المرسوم في
 دیوان وكذلك للتحقیقات، العامة والإدارة العامة النیابة وھي البلاغات بتلقي مختصة

 الأموال حمایة بشأن ١٩٩٣ لسنة ١ رقم القانون من ١٨ للمادة وفقاً المحاسبة
  .العامة

 يمة ع لإبلا همية   :منها لإعفا فسا ج

 من المرسوم بقانون ٤٣لفساد قبل كشفھا، فإن المادة تشجیعاً للإبلاغ عن جرائم ا
یعفى من العقاب كل من بادر «بإنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد نصت على أنھ 

من الجناة بإبلاغ الھیئة أو النیابة العامة أو الجھات المختصة بوجود اتفاق جنائي 
 القانون، ولمن  من ھذا٢٢لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المادة 
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اشتركوا فیھا قبل البدء في تنفیذھا، ویجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل 
 التحقیق أثناء في البلاغ بعد وقوع الجریمة وقبل البدء في التحقیق إذا مكن الجاني

 موضوع الأموال ضبط أو الآخرین، الجریمة مرتكبي على القبض من السلطات
  .»والخطورة النوع في لھا مماثلة أخرى جریمة مرتكبي على القبض أو الجریمة،

 والتي القانون علیھا ینص التي الظروف وھي« العقاب من المعفیة والأعذار      
 موانع« أیضا وتسمى ،»المسؤولیة قیام مع الفاعل عن العقوبة رفع شأنھا من

 بذلك ھيو أركانھا، بكل الجریمة ثبوت رغم العقوبة، دون تحول لأنھا »العقاب
 للجریمة، الشرعي الركن بانتفاء إلا تتحقق لا التي الإباحة أسباب عن تختلف

 الركن الأول العنصر بفقدان إلا تتحقق لا التي الجنائیة المسؤولیة موانع عن وتختلف
 التقلیل وسائل من وسیلة ھي المعفیة الأعذار فإن لذلك .الإدراك وھو فیھا المعنوي

 .الفساد جرائم ارتكاب حالات من
ولھذا فإن الحكمة من الإعفاء من العقوبة ھي لتسھیل ضبط وكشف ھذه        

، ومن جھة تشجیع »الإجرام الخفي أو المستتر«الجرائم على أساس أنھا من قبیل 
مرتكبي ھذه الجرائم على التراجع عن إتمامھا وإبلاغ أمرھا إلى السلطات من أجل 

 .ار بالثقة في الوظیفة العامةمنع الإضرار بالمال العام، والإضر
      ویكاد الفقھ الجنائي المقارن یجمع على أن الأعذار المعفیة من العقوبة في 
بعض الجرائم الخطیرة أقرت لمصلحة الجاني الذي یحیط السلطات المختصة علما 

 لمصلحة كذلك وأقرت مرتكبیھا، بھا قبل إتمامھا وبدء الملاحقات بشأنھا وبشان
 ینطبق الأمر وھذا المناسب، الوقت في أمرھا لإفشاء نتیجة العدالة وخدمة الجماعة،

 .الفساد جرائم على

 بة م لإعفا ش  :لعق

 :الجنائي الاتفاق عن الإخبار -
 من قانون الجزاء بأنھ ٥٦بدایة عرف المشرع الكویتي الاتفاق الجنائي في المادة 

و جنحة، واتخذوا العدة لذلك على إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جنایة أ«
وجھ لا یتوقع معھ أن یعدلوا عما اتفقوا علیھ، عد كل منھم مسؤولاً عن اتفاق جنائي 

 .»ولو لم تقع الجریمة موضوع الاتفاق
من ) ٤٣(    والإعفاء من عقوبة الاتفاق الجنائي نص علیھا المشرع في المادة 

 بإبلاغ المبادرة عند الفساد لمكافحة المرسوم بقانون بشأن إنشاء الھیئة العامة
 المشتركین وعن جنائي، اتفاق بوجود المختصة الجھات أو العامة النیابة أو الھیئة

 من ٢٢ المادة في علیھا المنصوص الفساد جرائم من جریمة أي وقوع قبل فیھا
 :شروط ثلاثة تحقق المادة لھذه وفقا للإعفاء ویشترط بقانون، المرسوم

 الاتفاق عن المبلغ یعرفھ ما كل بصدق شاملا إلیھا المشار الجھات إخبار یكون أن -أ
 .فیھ والمشتركین الجنائي

أن یكون الإبلاغ قبل وقوع أي جریمة من جرائم الفساد المتفق علیھا  -ب
 . من المرسوم بقانون٢٢والمنصوص علیھا في المادة 
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بحث والاستقصاء عن  أن یكون الإبلاغ قبل قیام الجھات المشار إلیھا بال-ج 
 .المشتركین في الاتفاق الجنائي

     وتبریر الإعفاء من عقوبة الاتفاق الجنائي ھو التشجیع على العدول عن الاتفاق 
الجنائي وكشف الاتفاق وأعضائھ، مما یحول دون وقوع الجریمة المتفق على 

 .ارتكابھا
 التقدم في أسبقھم أي بالإخبار، الجناة من بادر من على ویقصر الشارع الإعفاء

 بالإخبار قام من أما المجتمع، إلى الخدمة أدى الذي وحده ھو إذ تعددوا، إن بالبلاغ
 .للسلطات معروف أصبح قد مجھول ھو ما یقدم لم فھو ذلك بعد

 یستفید لا الجاني فإن الفساد مكافحة بشأن بقانون المرسوم من ٤٣ المادة وبموجب
بر السلطات العامة قبل البدء في تنفیذ الجریمة، وأیضا الإعفاء الوجوبي إذ لم یخ من

لا یستفید من الإعفاء إذا لم یقم بالإخبار قبل قیام السلطات بالبحث والاستقصاء عن 
 .مرتكب الجریمة ومعرفة فاعلیھا الآخرین أیضا

     ومن الجدیر بالذكر أن اعتراف الجاني بعد القبض علیھ لیس لھ أي أثر في 
ولكن اعتراف الجاني في ھذه الحالة قد یكون عاملا ھاما في . وجوبيالإعفاء ال

تخفیف العقوبة عنھ، لاسیما إذا ساھم ھذا الاعتراف في تسھیل ضبط باقي الشركاء 
 البند في وكشف جریمة فساد، فإنھ یستفید من الإعفاء الجوازي والذي سنبحثھ

  .التالي

 -:لجنا على لقب تسهيل -

ع مجال الإعفاء، فقد قدر المشرع أن یتغاضى عن العقاب ولو بعد في ھذه الحالة یتس
وقوع إحدى جرائم الفساد، ولكن قبل الشروع في التحقیق فیھا، رغبة منھ في 

ویشترط لذلك أن یقدم الجاني في أثناء التحقیق من . الوصول إلى معاقبة باقي الجناة
ى غیره من مرتكبي المعلومات التي یقر ویعترف بھا ما یؤدي إلى القبض عل

 الأموال ضبط أو ،الجریمة، أو مرتكبي جریمة أخرى مماثلة في النوع والخطورة
إلى القبض على الجناة على النحو  أدى قد بھ أدلى ما كان فإذا الجریمة، موضوع

المذكور، فإنھ یجوز للمحكمة أن تعفیھ من العقاب، أما إذا كان أمر شركائھ قد 
 .ھم دون إقراره فلا یصح إعفاؤهانكشف، أو تم القبض علی

       ویستوي أن یكون الإبلاغ على شكل إخبار من الجاني قبل القبض علیھ، أو 
 .یأخذ شكل الاعتراف في التحقیق بعد القبض علیھ

      فإذا لم یتحقق القبض كنتیجة للإخبار، كما إذا تم دون أن یكون الإخبار ھو الذي 
 السلطات، كتقاعس فیھ الجاني لإرادة دخل لا  لسببأدى إلیھ، أو لم یتحقق القبض

 یدخل أمر القبض من السلطات لتمكین الإخبار كفایة وتقدیر جائزا، یكون الإعفاء فإن
  .الموضوع قاضي سلطة مطلق في

ي جهة - بة م لإعفا تق  :لعق
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 المقرر اختصاصھا في یدخل ذلك لأن الموضوع، محكمة ھي الإعفاء تقرر التي لجھة
 عن المتھم مسؤولیة قیام یفترض العقوبة من الإعفاء لأن بقانون، المرسوم موجبب

 .بالبراءة بعد أن تتأكد من توافر شروط الإعفاء تقضي حیث الجریمة،
     ونرى أن الإعفاء في حالة البلاغ بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى جرائم 

ما یجوز أن یتقرر بمقتضى أمر الفساد یكون وجوبیاً، ولا یشترط أن یقرر بحكم وإن
یحفظ الدعوى یصدر من النیابة العامة، أما الإعفاء في حالة الإبلاغ بعد وقوع 
الجریمة وقبل البدء في التحقیق یكون جوازیا، حیث إنھ مع توافر شروط الإعفاء 
بمقتضى ھذه الحالة فإن القانون لا یخول سلطة التحقیق تقریر الإعفاء، وإنما علیھا 

 توافر مع حتى الإعفاء، تمتلك التي وھي المحكمة إلى المبلغ تحیل لك أنمع ذ
  .لھ جوازي فالأمر بھ تلزم لا شروطھ

      -:لمبلغي حماية    -

 بالعمل تتعلّق عقوبات أو إداریة، أو قانونیة عقوبات أیة من الأفراد حمایة یجب
 ما الحمایة من غونالمبل یستفید أن ویجب. المخالفات حول معلومات أفشوا لكونھم
 كانت أفشوھا التي المعلومات بأنّ معلَّل اعتقاد على وبناءً نیّة، بحسن یعملون داموا

 حمایة تطبّق أن ویجب. القانون خرق حول دلائل كشفت وأنھا كبیر، حدّ إلى صحیحة
 مختصّة أو قانونیة لمتطلبات انتھاكًا المعلومات تلك عن الكشف كان ولو حتى كھذه

  .بالعمل
  :یلي ما على الجریمة وضحایا والخبراء والشھود المبلغ وھم المبلغین، وحمایة     
 الفساد لمكافحة العامة الھیئة إنشاء شأن في٢٠١٦ لسنة ٢ رقم بالقانون ورد حیث

 حیث )٤٠( بالمادة  المبلّغ حمایة الأول الفصل الخامس الباب الخاصة والأحكام
 لزوجھ الحمایة وتمتد ، البلاغ تقدیم وقت من بالحمایة المبلّغ یتمتع على نصت

  . الاقتضاء عند بھ الصلة وثیقي الأشخاص وسائر وأقاربھ
  :یلي ما المبلّغ حمایة تشمل

 وجوده، مكان أو ھویتھ كشف بعدم وذلك :للمبلّغ الشخصیة الحمایة توفیر -١
  .الأمر لزم إذا جدید إقامة محل أو لھ الشخصیة الحراسة وتوفیر

 ضده إداري إجراء أي اتخاذ بمنع وذلك :للمبلّغ والوظیفیة الإداریة الحمایة رتوفی -٢
  .الھیئة تقررھا التي الفترة خلال ومزایاه وحقوقھ الوظیفي راتبھ سریان وضمان

 أو مدنیاً أو جزائیاً علیھ الرجوع بعدم وذلك : للمبلّغ القانونیة الحمایة توفیر -٣
 وسائل التنفیذیة اللائحة وتحدد . القانونیة روطالش البلاغ استكمل متى تأدیبیاً

  . وأنواعھا الأخرى الحمایة وإجراءات
 لیدلي للمبلّغ توفرھا أن للھیئة یجوز التي الوسائل التنفیذیة اللائحة وتحدد     

 یضمن وبما لھ والإداریة والمعنویة المادیة الضمانات كافة یكفل نحو على بأقوالھ
 أو مادیة أضرار من بھ یلحق عما ورثتھ أو المبلّغ بتعویض ةالدول وتلتزم . سلامتھ
 المادیة الحوافز التنفیذیة اللائحة وتحدد ، مستوفیا البلاغ تقدیمھ نتیجة معنویة

  . المنح وشروط للمبلّغ منحھا یجوز التي والمعنویة
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ي ج -   -: لبلا تق

 اعتقاده تبرز جدیة دلائل المبلغ لدى یكون أن الفساد جرائم عن البلاغ في یشترط
 من خلا اذا جدي غیر البلاغ یكون خاصة وبصفة عنھا المبلغ الواقعة بصحة

 إلى البلاغ یقدم  .ذلك للمبلغ تبرر قرائن أي من أو الھیا الإشارة مجرد أو المستندات
  :یلي ما الأصل بحسب فیھ ویشترط مختصة أخرى جھة لأي أو مباشرة الھیئة

 وعنوانھ تقدیمھ وتاریخ وصفتھ مقدمھ واسم بتوقیع ذیلاوم مكتوبا یكون أن -١
 وتقدم للھیئة بشخصھ الحضور للمبلغ ویجوز ھواتفھ، وأرقام بھ الاتصال ووسیلة

 .محضرا المختص الموظف بھ یحرر أن على شفاھھ البلاغ
 وقوعھا ومكان وزمان عنھا المبلغ الفساد لواقعة كافیا توضیحا یتضمن أن -٢

 عنھا المبلغ الواقعة على یقف أو یعلم جعلتھ التي والمناسبة والكیفیة والمصدر
 تؤید أخرى دلائل أو معلومات واي وصفاتھم فیھا المتورطین الأشخاص وأسماء
 .الواقعة

 المبلغ للواقعة مؤیدة مستندات أو وثائق من یدیھ تحت یكون ما بھ یرفق أن -٣
 .ذلك لھ توافر متى عنھا

 جھة اي في ضدھم الشكوى لھ سبق وھل ضدھم بالمبلغ صلتھ بھ یبین أن -٤
 تقدیم تعمد من أن ـ متاحا ذلك كان كلما ـ البلاغ تقدیم عند المبلغ ویُفھم .فیھا تم وما

 أو تدلیسا أو غشا ارتكب أو معلومات أو بیانات اخفى أو كاذبة معلومات أو بیانات
 .القانون لأحكام سیخضع العدالة یضلل كان أو الحقیقة اخفى
 یتلقاھا أن وبمجرد الھیئة إلى ترد التي البلاغات لقید خاص سجل عدوی      

 وتاریخھ البلاغ ملخص ویقید محضر، في بإثباتھا یقوم أن علیھ المختص الموظف
 أو استدلالات جمع أو حفظ من بخصوصھا تم ما إلى فیھ ویشار ذاتھ، السجل في

 .ذلك بعد فیھا تم وما أخرى جھة إلى إحالة
 تمنح أن فساد جریمة لكشف وأدى شروطھ البلاغ استوفى متى لھیئةل ویجوز     

 والعائدات الأموال من استرداده تم ما من نسبة تكون أن ویصح مالیة مكافأة المبلغ
 كما ذلك، في المباشر الوحید السبب ھو البلاغ كان متى الفساد جرائم من المتحصلة

 بھ قام عما الإعلام وسائل في نشرال أو تقدیر شھادات بمنحھ معنویا التقدیر یكون
أو غیر ذلك من الحوافز المادیة والمعنویة التي  وموافقتھ، الحمایة فترة انتھاء بعد

 .تقررھا الھیئة وفق كل حالة وظرف وذلك وفقا للضوابط التي یضعھا مجلس الأمناء
تحري      وتتولى الإدارة المختصة بالھیئة دراسة البلاغات والتوجیھ بشأن طلب ال

عنھا وجمع المعلومات والمستندات للتأكد من صحتھا وإبداء الرأي بشأنھا أو 
إحالتھا لجھة أخرى أو رفعھا إلى رئیس الھیئة الذي یوجھ بشأن التصرف فیھا أو 
بإدراجھا في جدول اجتماع المجلس لتقریر ما یلزم بشأنھا ویقدم الرئیس تقریرا 

 .سشھریا بكافة نتائج الأعمال إلى المجل
 .ذلك یبرر وللرئیس العدول عن قرار حفظ البلاغ إذا وُجد سبب
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 طریقة بأي علمھا إلى تصل التي الفساد وقائع ودراسة بمتابعة الھیئة وتقوم      
 وطلب الخصوص ھذا في معلومات من الإعلام وسائل تنشره ما ذلك في وبما

 اللوائح للقانون فقاو فیھا والتصرف بشأنھا والحقائق الوثائق وجمع عنھا التحري

لعبا: ثانيا  لتعليمية   سسا  لم   لتعا مع 

إطراف  لكافة ملكاً تعتبر ومكوناتھا مضامینھا بان التأكید إلى الاستراتیجیة تنصرف
للمواطن  ملك الاستراتیجیة أن مفادھا فكرة من انطلاقاً المجتمع ذلك في بما الھیئة

 اھتمام ینصب السیاق ھذا وفي بالھیئة، خاصة استراتیجیة فقط ولیس وللمجتمع
 تنفیذ وفي الاستراتیجیة ھذه ملكیة في المجتمع مع حقیقیة شراكة تحقیق على الھیئة

 في یأتي التي المساندة الأدوات خلال من تتجسد أن یمكن وھذه الشراكة .مضامینھا
المجتمع  في نالناشطی من السواد الأعظم تجنید فیھ یتم تحالف وطني بناء مقدمتھا

الأعمال  ورجال والاكادیمیین والمعلمین المدني والبرلمانیین المجتمع ومنظمات
 الفساد، جھود مكافحة لدعم والحزبیة والقیادات السیاسیة الاجتماعیة والشخصیات

  .الفساد ومكافحة الرسمیة للنزاھة الوطنیة للمنظومة تعمل كردیف وبحیث
في شأن إنشاء الھیئة العامة لمكافحة ٢٠١٦لسنة  ٢ھنا ورد بالقانون رقم  ومن     

الفساد والأحكام الخاصة في الفصل الخامس منھ على مشاركة المجتمع في المادة 
تتعاون الھیئة مع مختلف الجھات في مكافحة الفساد وعلى ) ٢١(مادة ) ٢٠(

لنزاھة التعاون مع المؤسسات التعلیمیة ودور العبادة لنشر قیم الشفافیة وا : الأخص
التعاون مع المؤسسات الحكومیة والخاصة لإعداد برامج توعیة . والمواطنة الصالحة

  عامة تتعلق بنشاط الھیئة
 لتعليمية سسا  لم   :لتعا مع 

  :تقوم الھیئة بالتعاون مع المؤسسات التعلیمیة في مجال مكافحة الفساد بما یلي
شفافیة بین العاملین في مساعدتھا في وضع آلیة لمحاربة الفساد وتحقیق ال -

المؤسسات التعلیمیة والعمل على تحقیق الجودة في التعلیم بما یحقق النزاھة 
 .المرجوة

التعاون في مجال تصمیم برامج تدریبیة للطلاب لتوعیتھم بقیم النزاھة واھمیھ  -
الالتزام بھا وتنمیة ثقافة الحفاظ على المال العام والمرافق العامة وتضمین 

 .ما یفید ذلك وتنظیم فاعلیات وندوات لھذا الغرضالمقررات 
 .تشجیعھا على إذكاء وعي الطلاب بجسامة مخاطر الفساد وعدم التسامح معھ -
تشجیعھا على تصمیم برامج تأھیل المدرسین قبل الخدمة أو اثنائھا في مجال  -

 .التوعیة حول مخاطر الفساد ومكافحتھ
ین على العملیة التعلیمیة تستھدف تشجیعھا على تأسیس شبكة تواصل بین القائم -

  .نشر ثقافة النزاھة
 لعبا لمعنية ب  لجها     -:لتعا مع 

 الدین ھو الاستراتیجیة، فالإسلام لھذه متیناً الحنیف أساساً الإسلامي الدین قیم تشكل
وكافة  التشریعات، الوحید لكافة والمصدر الدستور، للدولة بنص الرسمي
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 الدین تعالیم مع منسجمة تأتي الفساد استراتیجیة مكافحة فیھا ابم الاستراتیجیات
 دینیاً بعداً تكتسب أشكالھ بكل والتصدي لھ الفساد فمكافحة .النبیلة وقیمھ الإسلامي

 مكافحة تجعل التي الكریم بالآیات القرآن ویزخر الإسلامیة، الشریعة في ثابتاً ومبدأً
 .الاتجاه ھذا في التي تصب النبویة الاحادیث من یرالكث عن ناھیك دینیاً، واجباً الفساد

 ھذه في ركناً أصیلاً تعتبر الدیني ببعده الفساد ومكافحة النزاھة قیم تعزیز فان ولذا
مسارھا  عن بھا والانحراف الوظیفة استغلال سوء وان لاسیما الاستراتیجیة،

  .والأخرة الدنیا في العقاب تستوجب جریمة تعتبر المرسوم
   ومن ھنا تقوم الھیئة بالتعاون مع الجھات المعنیة بدور العبادة بترسیخ قیم      

 :الأمانة والنزاھة والتوعیة بمخاطر الفساد على المجتمع والفرد وذلك باتباع ما یلي
حثھا على أن یتناول الخطاب الدیني الفساد ومخاطرة من الناحیة الشرعیة  -

لإسلامیة تقوم على مبادئ ومكافحة والأخلاقیة والتأكید على أن الشریعة ا
  .الفساد

تشجیعھا على نشر ثقافة النزاھة والشفافیة ونبذ مظاھر الفساد وھدر المال  -
 .العام

حثھا على تنمیة وتقویة الوازع الدیني لدى كل أفراد المجتمع حتى یكون مانعا  -
 .لھم من ممارسة الفساد وارتكاب جرائمھ

خلال طرح قصص التراث الإسلامي في ھذا تشجیعھا على غرس قیم النزھة من  -
 .الخصوص

تشجیع زیارة الوعاظ وخطباء المساجد للمدارس والكلیات والجامعات والأندیة  -
والمراكز الشبابیة ودور الإصلاح وغیرھا لنشر ثقافة تنبذ الفساد وتحث على 

 .النزاھة

لخاصة: ثالثا مية  لحك سسا  لم   : لتعا مع 

 المجتمع منظمات قدرات تعزیز إلى المكون ھذا في ستراتیجيالا الھدف وینصرف
 بیئة وخلق المجتمعیة التوعیة برامج في بفاعلیة الإسھام من المدني وتمكینھا

الحكومیة ومن ھنا ورد بالقانون رقم  الأنشطة على الرقابة للفساد وتعزیز مناھضة
لأحكام الخاصة في في شأن إنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد وا٢٠١٦لسنة  ٢

تتعاون ) ٢١(مادة ) ٢٠(الفصل الخامس منھ على مشاركة المجتمع في المادة 
 مع المؤسسات التعاون: الھیئة مع مختلف الجھات في مكافحة الفساد وعلى الأخص

بنشاط الھیئة تعمل الھیئة على الحكومیة والخاصة لإعداد برامج توعیة عامة تتعلق 
 ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد على تشجیع وتفعیل دور مؤسسات

  :النحو التالي
التواصل معھا للحصول على المعلومات التي لدیھا والتي تمكن الھیئة من متابعة  -

 .قضایا الفساد واسترداد الأموال الناجمة عنھا
حثھا على تفعیل دورھا في نشر الوعي حول مخاطر الفساد عن طریق إصدار  -

 .میة وعقد ندوات ومؤتمراتنشرات ومواد إعلا
 .تشجیعھا على التعاون مع أجھزة الدولة في مكافحة الفساد -
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تشجیعھا على دراسة وتقییم وضع الكویت في التقاریر الصادرة عن المنظمات  -
 .الإقلیمیة والدولیة ذات الصلة بمكافحة الفساد وعرض رأیھا بشأنھا على الھیئة

الاجتماعیة والأسباب الأساسیة لظھور تفعیل دورھا في مجال دراسة الأوضاع  -
 .الفساد وتقدیم اقتراحاتھا لمعالجة مظاھر الفساد

ما تراه من وسائل أخرى لتشجیع وتفعیل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع  -
  .المدني في مكافحة الفساد

 لإعلا سائل    -:لتعا مع  

وصحافة  وإذاعة تلفزیون الجماھیري الإعلام وسائل دور تنشیط بمكان الضرورة من
 المنع الثلاثة بمكوناتھا الفساد مكافحة جھود في الفاعلة للمشاركة ومسرح

 والكشف الفساد، بقضایا المواطنین لدى الوعي مستوى ورفع والملاحقة والتوعیة،
 اقدموا التي الفساد ممارسات وطبیعة فیھا والمتورطین الفساد عن قضایا المستمر
 الإداریة واللوائح النظم على الضوء وتسلیط شأنھا،ب والأحكام الصادرة علیھا،

 المھنة ومتطلبات مقتضیات مع ینسجم وبما المالیة، الصلة بالإجراءات ذات والمالیة
 من الإعلام وسائل تمكین إلى المكون ھذا في المحوري الھدف الإعلامیة، وینصرف

 ذاتھ الوقت وفي الفساد، من خالیة حكومة إیجاد في المواطنین عن مطالب التعبیر
 بمھنیة الفساد ممارسات على الضوء وتسلیط الأنشطة الحكومیة، مراقبة

 .الموثقة بالأدلة والبراھین مصحوبة وموضوعیة
بھامش  كبیر حد والى یتأثر الفساد مكافحة في الإعلام وسائل دور أن ریب       ولا
تبني  خلال من معلومةال إلى الوصول آلیات وتطویر الحكومة، قبل من المتاح الحریة

المعلومة تتولى الھیئة بالتنسیق مع وسائل  على الحصول في الحق قانون وإصدار
الإعلام المختلفة توعیة المجتمع وتبصرتھ بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع ولھا 

  :في سبیل ذلك
تنظیم حملات توعیة للرأي العام لدعم مكافحة الفساد ونشر ثقافة الإبلاغ عن  -

 .ئع الفسادوقا
نشر وتعمیم مدونة سلوك للموظفین وللمواطنین تكون أساسا لتثقیف المجتمع  -

 .نحو سلوك یھدف لمكافحة الفساد
اتباع وسائل الإعلام لأسلوب منھجي في مجال التخطیط الإعلامي لمنع جرائم  -

 .الفساد قبل ارتكابھا والوقایة منھا
ساد والتصدي لھا ونشر تسلیط الضوء على دور الھیئة في ضبط أعمال الف -

 .التقاریر الصادرة عنھا وحث الخاضعین على تقدیم إقرارات الذمة في مواعیدھا
الدعوة لاتباع سیاسة الإصلاح الإداري في كل أجھزة الدولة واتخاذ وسائل فعالة  -

 .للقضاء على الفساد
العمل على استضافة وسائل الإعلام أھل الرأي والاختصاص في المجتمع  -

  . بالفساد ومخاطره وكیفیة محاربتھللتبصرة
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 لخا ا  لق        -:لتعا مع  مع 

 أن ذلك .الخاص القطاع إشراك على الأساس في الفساد لمكافحھ المسعى نجاح یعتمد
 تحقیق في الخاص القطاع تشرك التي تلك نجاحًا ھي الفساد مكافحھ برامج أكثر

 الأعمال لمجتمع  ویمكن.الرشیدة رةوالإدا المنافسة یشجع الذي المؤسسي الإصلاح
 العام المستوى فعلى  الخاص أو العام المستوى على سواء إیجابي بدور یقوم أن

 وإشاعة والتنظیمیة، التشریعیة الإصلاحات تأیید طریق عن القیام بذلك یمكنھ
 حوكمة تعزیز خلال فمن القطاع الخاص صعید على أما .الحكومة عمل في الشفافیة

  .الطوعیة بالمعاییر والالتزام المعلومات، من المزید وتوفیر الشركات،
 القطاع لمفھوم وشامل واضح تعریف وضع نحاول أن بدایةً الأھمیة       ومن
 بمعرفتھا وتدیره للدولة، ملكیتھ تعود ما كل ھو العامّ كان القطاع فإذا الخاصّ،

 ما كل ھو الخاصّ القطاع فإنّ مجتمعین، المواطنین ملكیتھ لكافة فتكون ووسائلھا،
 الدولة سلطة مظلَّة تحت ووسائلھم، بمعرفتھم متفرقین، ویدیرونھ المواطنون یملكھ

 التجاریة أو الصناعیة القطاعات من أيٍّ تعمل في مؤسسة كل فإن وعلیھ .ورقابتھا
 تنتمي إنھا القول یمكن الفكریة والعلمیة؛ المھن من أيٍّ أو الخدمیة، أو الزراعیة أو
 یعملون بل الدولة، من خزینة دخلاً أفرادھا یتقاضى لا بحیث الخاصّ، القطاع لىإ

 المال عن وتطویره، بعیدًا دخلھم وتحسین معیشتھم، لكسب وطرقھم، بوسائلھم
 بأنَّ كلّ عملٍ فیفترض الأھداف ناحیة من أما .والإدارة الملكیة حیث من وذلك العامّ،

 إلى مباشرة غیر أو مباشرة بصورة یھدف ا؛خاصًّ أو عامًّا كان سواء اقتصادي،
 .منتجًا وطنیًّا اقتصادیًّا قطاعًا باعتباره التنمیة تعزیز عملیة

 المنافسة تحققھ لما وإنما لذاتھا، مطلوبة لیست الخاصّ القطاع دور زیادة      إن
 الخاصّ القطاع قیام أن كما الاقتصادیة، الموارد استخدام ترشید في من والكفاءة

 أن كذلك یعني وإنما خاصّة، ومزایا حدیثة، لھ بفرص السماح فقط یعني لا دورهب
 إطلاقًا تعني لا الخاصّ للقطاع أكبر الفرص لدور وإتاحة .كاملة مسؤولیتھ یتحمل
 عبر التدخل یغلب بحیث تدخل الدولة، لأسلوب تطویر ولكنھ الدولة، لدور إزاحة

 .المباشر بالأوامر والتنفیذ التدخل على ،والنقدیة والمالیة الاقتصادیة السیاسات
 المجتمع من جزءًا بوصفھ الخاصّ القطاع إلى النظر تستوجب المسؤولیة     ھذه
 الخاصّ، القطاع شركات بعض أن الملاحظ ومن .الماضي في كان أكثر مما المدني،

 قوف وتتصرف المسؤولیة، لھذه واعیة أصبحت الصناعي، بلدان العالم من العدید في
 لتعظیم یسعى الخاصّ المال رأس بأن المتمثلة الفكرة التقلیدیة، عن بعیدًا قواعدھا،

 المبادرة إلى فیھ العاملین بعض یشجع الأمر الذي وحسب، الذاتیة والمنفعة الثروة
 التي الأضرار عن النظر العام، بصرف الموظف لإفساد الإغراءات أو الرشوة لتقدیم

 مشاریعھ ربحیة یرى أن الخاصّ القطاع أصبح لقد .ةالعامّ للمصلحة یسببھا قد
 أن یتصرف یجب الذي ككل، المجتمع برفاھیة عضویًّا ارتباطًا مرتبطان ونموھا

سعت  ذلك موازاة وفي والواجبات، الحقوق من متوازنة منظومة وفق أعضائھ جمیع
 ؤسسیة،وم وتنظیمیة قانونیة ھیاكل لبناء العالم، في كثیرة بلدان في الحكومات،
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 وتعمل المختلفة، المجتمع فئات بین الثروة توزیع في العدالة تحقیق تساعد على
 النفوذ ذوي استغلال من العادیین، المواطنین حمایة حقوق على خاصّ بوجھ

  .والسطوة

 الثاني الفصل

  الفساد مخاطر تجريم آلية بواسطة العامة المرافق تطوير أداء
  

للقیام بعملیة إصلاحات، تطال إدارات الدولة تسعى الحكومات في معظم الدول، 
ومخططات وأدوات حدیثة، بھدف رفع مستوى تقدیم ومرافقھا العامة عبر أسالیب 

الخدمات إلى المستفیدین بفعالیة وكفایة، وتكون أكثر استجابة لحاجاتھم، وأكثر 
لھائلة أثر لقد كان لثورة التكنولوجیا ا. اھتمامًا بضبط الإنفاق واستعداداً للمساءلة

واسع في تواصل الدول والشعوب وتفاعلھا بعضھا ببعض، بشكل سریع وقد نتج عن 
ھذا التقدم أفكار ومفاھیم اقتصادیة واجتماعیة تطرق إلیھا الباحثون بدراساتھم تحت 

 مكان تقوم بالإصلاحات وبالرغم من أن الإدارة العامة في كل. عنوان العولمة
حسین الأداء الإداري، فإن الحكومات، وبفعل الثورة الإداریة وتسعى باستمرار لت

التقنیة ومفاھیم العولمة الحدیثة، دُفعت إلى التفاعل وتبني مفھوم الحكومة 
كذلك فإن النجاح المستمر الذي یحققھ القطاع . الإلكترونیة والأفكار الإداریة الجدیدة

 بالقطاع العام إلى الخاص، بابتكار مفاھیم وتقنیات إداریة حدیثة، حفز المختصین
  .إمكانیة تطبیقھا في الإدارات العامة في كثیر من دول العالم

        ولقد قام الكویت منذ أوائل التسعینیات، وكما في معظم الدول، بمجموعة من 
الإصلاحات والتحسینات الإداریة، كانت انعكاسًا للنظریات الإداریة السائدة والمرتكزة 

الإداریة لتتكیف وضرورة إرضاء احتیاجات المستفیدین ة على الإصلاحات والتنمی
ومنع العوائق التي یسببھا الفساد بتلك المرافق والتي تعیق  من الخدمات الحكومیة

  .بالضرورة تقدیم الخدمات العامة على الوجھ الأكمل 
        ولقد أدى سوء أداء المرافق العامة في السابق، إلى وجود ضغوط سیاسیة 

على الحكومات المتعاقبة، كي تعید تأھیل المرافق  والإدارات الحكومیة وشعبیة 
وتحجم الفساد بھا ، ومن ثم التركیز على نوعیة تقدیم الخدمات وسرعتھا إلى 

 المرتكز على إشباع(وإن المفھوم الجدید للمواطن والمجتمع . المواطنین
ي المرافق وتقدیم الخدمات دفع الحكومات إلى إیجاد نظام لعلاج الفساد ف) الاحتیاجات

ویعتمد ھذا النظام على الكفاءة والفعالیة والاقتصاد في استخدام الموارد، والنوعیة 
المواطنین، والصدق والاستمرار والمساءلة والشفافیة والاستجابة السریعة لحاجات 

والاستقامة والوفاء لمبادئ العدالة وعدم التحیز ومنع الفساد وتحقیق الرفاھیة 
   -: المنطلق فإننا نقسم ھذا الفصل إلى مبحثینومن ھذا. راد المجتمع كافةًلأف

  .العامة ومكافحة الفساد الآلیات المساھمة في تطویر أداء المرافق :الأول المبحث
  .الفساد لجرائم والمسئولیة القضائیة المتابعة إجراءات :الثاني المبحث
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 الأول المبحث

  العامة لفساد وتطوير أداء المرافقالآليات المساهمة في مكافحة ا

یعتبر الفساد نتاجاً لتضافر مجموعة من العوامل السیاسیة والاقتصادیة و المؤسسیة 
،كما ذكرنا في الفصل التمھیدي من ھذا البحث ، وعلیھ فإن أیة حلول أو آلیات 
مقترحة یجب أن تغطي جمیع ھذه الجوانب ، وفیما یلي بعض الحلول المقترحة التي 

ن الممكن من خلال العمل على تنفیذھا الحد من تنامي ظاھرة الفساد وتفشیھا في م
  . المجتمع

فبادرت العدید من دول العالم إلى مكافحة الفساد عبر عدة وسائل داخلیة ویعد         
  . وتتنوع دائرة الفساد بنسب متفاوتة بین الدول ، التشریع احد اھم ھذه الوسائل 

د اتفاقیات لتحدید آلیات علاج ووقایة من مخاطر الفساد وقد ولقد سبق عق      
أثمرت جھود دولیة كان من بینھا قیام دائرة التعاون ومركز التنمیة الاجتماعیة 

 بعقد ندوة موسعة ناقش ١٩٨٩للشؤون الإنسانیة في الأمم المتحدة في لاھاي عام 
شرف  میثاق  وضعفیھا موضوع الفساد الإداري وخرجت بمقترحات كان من بینھا

أخلاقي دولي لمناھضة الفساد وإنشاء محكمة لمعاقبة المسؤولین عن فسادھم 
وتھربھم من قبل الدولة بعیدا عن التأثیرات الحزبیة والانتماءات السیاسیة وبعدھا 
تبلورت أفكار تم تسجیلھا على شكل اتفاقیة تعني بمكافحة الفساد فكانت اتفاقیة الأمم 

 كانون الأول من عام ١٤ الاتفاقیة حیز النفاذ في  وقد دخلت ھذه٢٠٠٣المتحدة لعام 
 وقد وقعت العدید من دول العالم على ھذه الاتفاقیة ومنھا الكویت في عام ٢٠٠٥
 ٣٥وبعد أن صادق مجلس النواب على ھذه الاتفاقیة بموجب قانون رقم  .  ٢٠٠٣

   (١) . ٢٠٠٧لعام 

لمساهمة في مكافحة -:لا لآليا    -:لفسا  

 والمبادرات الجھود من الكثیر تتطلب التي المستمرة التحدیات من الفساد محاربة إن
وتحولت قضیة الفساد . المدني المجتمع منظمات ومن والخاص العام من القطاعین

في الدول النامیة من مجرد قضیة تحظى باھتمام الحكومات المحلیة إلى قضیة تحظى 
 والحكومیة والھیئات والمؤسسات الدولیة، وأخذت ھذهباھتمام الدوائر السیاسیة 

القضیة تشغل حیزاً مھماً في سلم الأولویات الحكومیة وفي برامج الأحزاب 
السیاسیة، نظراً لما یترتب على تفشي ھذه الظاھرة من آثار سلبیة بالغة الضرر 

  .بالمجتمع ككل

                                                           

علم قاعدة التنازع والاختیار بین الشرائع ، الطبعة الاولى ، : احمد عبدالكریم سلامة/ راجع د) ١(
  . وما بعدھا١٣٣ ،ص ١٩٩٣مكتبة الجلاء الجدیدة ، المنصورة ، 

 .  
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المحلیة والمنظمات      وقد وجدت الحكومات والمؤسسات والھیئات الاجتماعیة 
والمؤسسات الدولیة أن علاج ھذه الظاھرة والقضاء علیھا أو محاصرتھا على الأقل 
لا یمكن أن یحدث بدون اعتماد استراتیجیة متعددة الجوانب ، فالفساد لا یمثل ظاھرة 
منعزلة عن الإطار المجتمعي الذي ینمو فیھ بل ھو عرض لمشكلات قائمة ، لذلك 

یة لا تأخذ بعین الاعتبار الأسباب التي أدت وساعدت على نمو فإن أي استراتیج
وتفشي ھذه الظاھرة ، والآلیات التي تساعد على إعادة إنتاجھ في مرافق ومناحي 
الحیاة المختلفة لن تكون استراتیجیة ناجحة، من ھنا نرى ضرورة أن تتضمن 

ي أدت إلى تفشیھ استراتیجیات مواجھة الفساد ومحاربتھ حلول منطقیة للأسباب الت
ونموه في المجتمع ، فبدون ھذه الحلول لا یمكن أن تكون الاستراتیجیة الموضوعة 
. سواء أكانت محلیة أم دولیة فاعلة ومؤثرة في محاصرة الفساد والحد من انتشاره 

  : والجوانب التي یجب أن تشملھا ھذه الاستراتیجیة ھي
  -:المعاییر الدولیة لمكافحة الفساد -١

فقط بل ) الداخلیة(ي بعد الدول لمواجھة ظاھرة الفساد عبر قوانینھا الوطنیة لم تكتف
انتظمت باتفاقیات دولیة وشاركت بمؤتمرات دولیة وإقلیمیة للوقوف على أسباب 

للاستفادة من المعاییر الدولیة . ودوافع ظاھرة الفساد والوسائل الكفیلة بمعالجتھا
سبیل ولعل التزام الدولة بالاتفاقیات التي التي تضعھا الجھود الدولیة في ھذا ال

صادقت علیھا وتحویلھا إلى صیغة تشریعیة لھا نفاذ في نظامھا القانوني الداخلي 
یحقق مبدا التعاون الدولي والتعایش والتناسق بین الأنظمة القانونیة في العالم 

یث ستعزز ومنھا ظاھرة الفساد بأفضل الوسائل ح لمواجھة المشاكل المؤثرة عالمیاً
إرادة الدولة بإرادة المجتمع الدولي فیكون لإرادتھا عبر الاتفاقیات تأثیرا اكثر فاعلیة 
على مكافحة الفساد مما لو أظھرت أرادتھا عبر قوانینھا الوطنیة فقط حیث ستتوحد 
الجھود والموافق وبما یفضي إلى تدویل الحلول لمواجھة ھذه الظاھرة وضمان تنفیذ 

في الدول الأعضاء في الاتفاقیات ذات الصلة ومنھا  (١) رة لمواجھتھاالأحكام الصاد
  . ٢٠٠٣اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الإداري 

      ولعل أھم الوسائل الدولیة تلك التي عبرت عنھا المبادي التي جاءت بھا منظمة 
تابع تأثیر كل من الشفافیة العالمیة واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وسوف ن

الوسیلتین في القوانین الوطنیة في العالم بشكل عام والقوانین الكویتیة بشكل خاص 
  : من خلال بندین

تم تأسیس ھذه المنظمة منذ  : دور منظمة الشفافیة العالمیة في مكافحة الفساد: أولاً
مة على  تحت شعار الاتحاد العالمي ضد الفساد وقد ارتكز عمل ھذه المنظ١٩٩٥عام 

 اعتبار الحركة ضد الفساد حركة عالمیة -:  جملة مبادي وقواعد كان أھمھا ھي
 . تتجاوز النظم السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة داخل الدولة

                                                           

  . ومابعدھا١٣٣المرجع السابق ،ص: احمد عبدالكریم سلامة/ راجع د) ١(
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الاھتمام بمبادي الدیمقراطیة واللامركزیة والشفافیة والمساءلة على المستوى  -
  . یقة في الإدارة والحكمالمحلي وتجاوز الانتماءات الحزبیة الض

تقف وراء ظاھرة ) معنویة(وأخلاقیة ) مادیة(التسلیم بوجود أسباب عملیة  -
 . الفساد

ادراك أن مخاطر الفساد تنطوي على طبیعة عالمیة متعدیة الحدود والإقلیمیة لكل  -
 .دولة فیجب مكافحتھا بوسائل تأخذ نفس طبیعة تلك الظاھرة

 یقفون على مستوى المسؤولیة ولكن بنسب متفاوتة ونعتقد أن الجمیع أفراد ودول
وقد كان . وعلیھم المشاركة في الحد من تأثیر ھذه الظاھرة كل بنسبة تأثیره فیھا 

 .لھذه المنظمة دور في رصد حالات الفساد في الكویت
     ومن ھنا یجب على المشرع الكویتي تكییف القوانین الداخلیة ذات الصلة 

قواعد الدولیة الواردة في اتفاقیة الأمم المتحدة اعتمادا على مبدا بمكافحة الفساد لل
عام یقضي بتكیف قواعد القانون الداخلي مع قواعد القانون الدولي بما یطور عمل 

،فضلا عن ذلك أن المبدأ المستقر في القانون الدولي یقضي  الأولى تحت تأثیر الثانیة
اخلیة والذي أكدت علیھ اغلب الدساتیر بسمو المعاھدات الدولیة على القوانین الد

وفي    وھو یعد من المبادي العامة للقانون الدولي)١ (والقوانین الداخلیة في العالم
 على أن لا یجوز ١٩٦٩٩ھذا السیاق أكدت اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات لعام 

لقاعدة للدولة التنصل من التزام دولي مقر في اتفاقیة صادقت علیھا بحجة مخالفتھ 
  .)٢(من قواعد القانون الداخلي

  -:المعاییر ذات التأثیر الإقلیمي -٢
إذا استكثرت الدولة من عقد المعاھدات اعتماد المواثیق الدولیة فإنھا تكون أكثر 

وبأثر ذلك یتقلص حجم المشاكل . تقارباً مع الأنظمة القانونیة لأغلب دول العالم
 ومنھا الفساد على المستویین الداخلي والدولي الدولیة التي تعاني منھا المجتمعات

فداخلیا ستقدم الدول تشریعات أكثر كفاءة وتعایش مع وسطھا الداخلي لان تلك 
التشریعات ستكون عبارة عن معاییر جاءت من صنع عدة دول بطریق عقد 
 الاتفاقیات لا بإرادة دولة واحدة وھذا ھو الذي یجعل للمعاھدة أو الاتفاقیة سمو على

ودولیا یحقق ھذا الوضع مبدأ التناسق والتعایش الدولي بین  (٣) القوانین الداخلیة
یفترض من المشرع الكویتي أن یراعي في كل تدخل   الأنظمة القانونیة الداخلیة لذا

تشریعي بواسطة قواعد أو قانون أو تعلیمات لمواجھة ظاھرة الفساد المعاییر التي 
لة بمكافحة ھذه الظاھرة وخاصة اتفاقیة الأمم المتحدة جاءت بھا الاتفاقیات ذات الص

                                                           

 . ١٤٤ – ١٤٣ ص – المصدر السابق –احمد عبدالكریم سلامة / راجع د) ١(
 .٢٧ونفس المعنى المادة  ١٩٦٩ من الاتفاقیة فینا لقانون المعاھدات لعام) ٤٦(المادة  )٢(
 وھذا ھو مسلك الاتجاه ١٥٥ – ١٤٤ صـ – المصدر السابق –د عبدالكریم سلامة احم/راجع د) ٣(

الاتحادي المستقر علیھ في فرنسا وإیطالیا بینما تذھب دول الاتجاه الثنائي مثل بریطانیا إلى إعطاء 
 – المصدر السابق – ھیلین تورار –المعاھدة نفس قوة القانون بعد إدراجھا في النظام الداخلي 

 . ٥٥٥ – ٥٥٣صـ 
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ویمكن أن نستخلص من . بوصفھا من الاتفاقیات المصادق علیھا من قبل الكویت 
خلال اتفاقیة الأمم المتحدة بعض المعاییر الدولیة المؤثرة داخلیا وإمكانیة توظیفھا 

   :على مستوى التشریعات الكویتیة وھي
ولة وتفویض الیھ تنفیذ سیاسة مكافحة الفساد للسلطة احترم مبدأ سیادة الد -

 .لكل دولة عضو في الاتفاقیة ) القانون الداخلي(التشریعیة 
 .المراجعة الدولیة لتقییم نسب الفساد  -
تشكیل ھیئة وطنیة في داخل كل دولة عضو في الاتفاقیة تقوم بوضع خطط  -

 .لمكافحة الفساد ووضعھا موضع التنفیذ
  .قلالیة ودعم عمل الھیئة العامة لمكافحة الفسادتأكید مبدأ است -
اعتماد مبادئ الشفافیة والكفاءة والنزاھة في اختیار أعضاء الھیئة العامة  -

 .والعمل على تطویر مستوى أدائھم  لمكافحة الفساد
 .نشر وتطویر الوعي الاجتماعي حول إجراءات الدولة في جمیع القطاعات  -
 .أعضاء الھیئة القضائیةالتأكید على مبدأ استقلالیة  -
تقلیص حجم فرص الفساد في القطاع الخاص عن طریق إخضاعھ للمراقبة  -

 والمحاسبة والعقاب 
 .تعزیز التعاون بین أجھزة تنفیذ القانون وكیانات القطاع الخاص -
تقیید ممارسة الموظفین العمومیین لفترة زمنیة معقولة لأنشطتھم المھنیة في  -

لتھم أو تقاعدھم وخاصة تلك التي لھا صلة بوظائفھم القطاع الخاص عند استقا
 .السابقة

 .اعتماد مبدا المشاركة بین الدولة والمجتمع في المسؤولیة لمكافحة الفساد  -
تخفیف العقوبة ضد المتھم الذي یقدم عونا كبیرا للسلطات المختصة في عملیات  -

 .التحقیق والملاحقة ومنحھ الحصانة أثناء ذلك
 .بین عمل سلطات الدولة المختلفة لمكافحة ظاھرة الفسادتحقیق التناسق  -
اعتماد مبدا الإقلیمیة لتحدید الولایة القضائیة لمحاكم الدولة ، وھو من المبادي  -

 ).(١المستقر علیھا عالمیا في الفقھ والتشریع والقضاء
 .اعتماد مبدا تقویم الذمة المالیة للموظفین العمومیین وضرورة متابعتھا  -
   -:ییر ذات التأثیر العالمي المعا-٣

مثلما توفر المعاییر الدولیة المؤثرة داخلیا وسیلة تعاون بین الفرد والمجتمع والدولة 
وبواسطتھا یتمكن الجمیع من الانتفاع العادل بالثروات والموارد والإمكانیات 
فالمعاییر الدولیة المؤثرة عالمیا ھي وسیلة تعاون بین الدول وأداة تنسیق بین 
أنظمتھا القانونیة الداخلیة ووضع الحلول المؤثرة عالمیا في الحد من ظاھرة الفساد 
وإثارھا تلك الحلول الاتفاقیة التي تعلو على إرادة الدول المتعاقدة لتصبح حلولا 

                                                           

 المرونة المتطلبة في تطبیق القانون المحلي على وقائع –حسام الدین فتحي ناصف /راجع د)١(
  .  وما بعدھا٤٧صـ / ١٩٩٨ – القاھرة – دار النھضة العربیة –المسؤولیة التقصیریة المعقدة 
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 وقد أظھرت . (١)عالمیة حرة من الخصوصیات الوطنیة للدول الأعضاء في الاتفاقیة
یر الدولیة كحلول عالمیة لمواجھة الفساد وھي على الاتفاقیة بعض من تلك المعای

  : النحو الاتي
 .تدویل ثقافة مكافحة الفساد بین دول العالم -
العمل على تحقیق التناسق بین القواعد الداخلیة لسلوك الموظفین العمومین  -

 .وبین القواعد المقررة إقلیمیا وعالمیا 
 والمؤسسات المالیة غیر إنشاء نظام داخلي للرقابة والإشراف على المصارف -

المصرفیة والأشخاص الطبیعیة المتعاملین بالأموال للحد من أثار جریمة غسیل 
 .الأموال ودعم استغلال السلطات الإداریة والقضائیة في مواجھة ھذه الجریمة

 .التعاون الدولي لمواجھة جریمة غسیل الأموال والعمل المنسق لمكافحتھا -
ونیة في رصد ومتابعة ظاھرة الفساد وحركة الأموال استخدام الأسالیب الإلكتر -

  .المتحصلة عنھا عبر الحدود الدولیة 
   تطویر أداء المرافق العامة بواسطة آلیات مكافحة الفساد-:ثانیاً 

القیم الدیمقراطیة وترسیخ   لقد جاء الدستور بمجموعة من الضمانات من أجل تدعیم
ساسي لكل السیاسات التي نھجھا الكویت ، ، التي شكلت الھدف الأ)٢(دولة القانون

بإقامة دولة  الدیمقراطیة في إطار سیادة القانون واحترام حقوق الإنسان كتعبیر عن 
الفلسفة العامة التي أسسھا من أجل إحداث التغییر المنشود والحد من الاختلالات 

 المرافق وسوء التدبیر الذي تعاني منھ مؤسسات الدولة، والسعي نحو تطویر أداء
العامة  ، فقد نص  الدستور  على مبدأ الدیمقراطیة كخیار استراتیجي لتحقیق 
التنمیة في مجال التدبیر الإداري باعتبارھا إحدى ركائز الدولة الحدیثة، ومبادئ 
الإدارة الرشیدة وربط المسؤولیة بالمحاسبة باعتبارھما الطریق الوحید لإحداث 

بیر الإداري القائم على إرســـاء ثقافــة التدبـیر المرتكـز التغییر العمیق لأسالیب التد
على النتائــج والفعالیــة، واعتماد مقاربة تشاركیة متجددة تشكل قطیعة مع 
المنھجیات التقلیدیة طبعت تاریخ الإدارة الكویتیة ،كما تم التنصیص على مجموعة 

  .من المبادئ في ذلك الشأن 
 على طریق مكافحة الفساد الإداري بالحاجة إلى إحداث         تبدأ الخطوة الأولى

تغییرات إداریة وإصلاحات داخلیة في قطاعات الخدمة العامة ، على أن تأخذ ھذه 

                                                           

ك  ،وھذا ھو مسل١٥٥ – ١٤٤ صـ –المصدر السابق : احمد عبدالكریم سلامة / راجع د) ١(
الاتجاه الاتحادي المستقر علیھ في فرنسا وإیطالیا بینما تذھب دول الاتجاه الثنائي مثل بریطانیا إلى 

 المصدر – ھیلین تورار –إعطاء المعاھدة نفس قوة القانون بعد إدراجھا في النظام الداخلي 
 .٥٥٥ – ٥٥٣ صـ –السابق 

 – القاھرة ، العربیة النھضة دار ، ستوريالد والقانون السیاسیة النظم :العطار فؤاد/ راجع د)٢(
 بدون

 .١٦٣ ص ، تاریخ .
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الإصلاحات بعین الاعتبار عدداً من العوامل بما یمكنھا من التعامل بشكل فعال مع 
    :)١(الفساد الإداري وھي

ومرافق الدولة للمبادئ الدیمقراطیة والعقلانیة       مبدأ خضوع الإدارات العامة 
والأخلاقیة، وترسیخ الفعالیة والتنافسیة والصالح العام  وتفعیل المراقبة والشفافیة 
والمساْلة  والمشاركة وضرورة إصدار میثاق المرافق العامة ووضع میثاق أخلاقي، 

الفعالیة   مبادئ عن طریق ترسیخ:محاربتھ آلیات في الرئیسیة المفردات ونستعرض
والمشاركة للصالح العام وترسیخ مبادئ المراقبة وإصدار میثاق المرافق  والتنافسیة

 -:العامة وذلك فیما یلي 
  :والمشاركة للصالح العام  ترسیخ مبادئ الفعالیة والتنافسیة-: أولا
 الرئیسة لبناء نقطة الانطلاق ومنع ممارستھ الفساد الوقایة من مكون یعد

معالجة  إلى أنھ ینصرف إذ في الكویت، الفساد المعالم لمكافحة جیة واضحةاستراتی
 مواتیة لنمو بیئة بكل المقاییس تخلق والمؤسسیة التي الاختلالات الإداریة من جزء

 .والأفقي الرأسي المستویین على والتوسع من الانتشار الفساد التي تمكن الفرص
 العمل ومجالات الضروریة والإصلاحات الاتجاھات الرئیسة على القسم ھذا سیركز

 الفاسدة السلوكیات ممارسة ومنع الوقایة في مجال الفساد مكافحة لجھود الأساسیة
 قانونیة منظومة إلى صیاغة المعالم ینصرف واضح استراتیجي لھدف تحقیقاً

 ومنع الفساد من والوقایة لتعزیز المساءلة واضحة ومؤسسیة إداریة آلیات وتطویر
  -:ھ وھذه المبادئ تتمثل فیما یلي ممارست

 :مبدأ الفعالیة -١
كانت مشروعیة تدخلات السلطة العامة في السابق، تقوم بالأساس في جزء كبیر إذا 

 منھا على قانونیة أعمالھا وتصرفاتھا، فإنھ في الوقت الراھن، أصبح ھناك اقتناع
ئیسیة في نشاط عام بأن الفعالیة وملائمة الوسائل مع الأھداف بمثابة عناصر ر

المرافق العامة، وبالتالي أصبحت المصداقیة لا تتوقف فقط على قانونیة الممارسات، 
  .ولكن أیضا على قدرة المرافق العامة على تطویر أدائھا وفعالیتھا

    وتجدر الإشارة إلى أن فعالیة الأداء تؤدي إلى رضى أكبر من طرف المواطنین،  
مرافق العامة وتجردھا من الفساد، نظرا لانكشافھا عبر وبالتالي إلى ثقة أكبر في ال

النتائج التي تعمل على تحقیقھا، وبالتالي فأداء المرافق العامة ینبغي أن یكون على 
   .شكل مسار یتجھ نحو المواطن، وتعمل من أجل إرضائھ

   ولكن التحقیق لھذا المبتغى على أرض الواقع، یقتضي التحسیس والتعبئة الدائمة  
من جھة، والعمل " وعي بلوغ الأھداف " للعاملین بالمرافق العامة من أجل ترسیخ 

على تثبیت مبدأ حدیث للمراقبة یركز على تقییم عناصر الفعالیة والمردودیة في إطار 
  .من التنافسیة من جھرة أخرى

  
                                                           

 ، ص ١٩٩٧ ، بیروت ، مكتبة لبنان ١٩٩٨آفاق الاقتصاد العالمي " صندوق النقد الدولي ، ) ١(
١٥٣ – ١٤٣ . 
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  : مبدأ التنافسیة-٢
الفساد أنھ عند أثبتت تجارب بعض الدول التي حققت نجاحاً نسبیاً في الحد من 

مكافحة الفساد ینبغي التعامل مع مجالین أساسین من مجالات العملیة تصمیم برامج 
  :البیروقراطیة في قطاع الخدمة المدنیة ھما

    مقارنة الإجراءات الإداریة الرسمیة ، كما ھي محددة في السیاسات والتشریعات 
تتم في الواقع العملي بھدف والتعلیمات ، بالإجراءات الإداریة غیر الرسمیة كما 

وكلما . إیضاح الفجوة بین ما ینبغي أن یكون وما ھو كائن على صعید الممارسة 
إن تضییق . كانت الفجوة كبیرة زادت المساحة الممكنة للفساد ، والعكس صحیح 

الفجوة بین الإجراءات الرسمیة وغیر الرسمیة أمر یدعم الجھود المبذولة لمكافحة 
  . الفساد

   وعلیھ فبعدما كان احترام القانون یمثل عنصرا أساسي ومكونا لعقلانیة    
 ، أصبح حالیاً أداة في خدمة التنافسیة وأصبحت العامةومشروعیة أعمال المرافق 

ھذه المبادئ ھي التي تؤسس أعمال ھذه الأخیرة، وتقوي رأسمال مشروعیتھا، حیث 
الذي سیساعد المرافق العامة على  المرافق العامة تخضع لمبدأ التنافسیة أصبحت

اكتساب القوة الضروریة بغیة مسایرة القوة التنافسیة، وما بات یعرف بالأسواق 
  . المفتوحة المحلیة والأجنبیة

    وتأسیسا على ذلك، فإذا كان من اللازم الانفتاح على المنافسة، وتبعا لذلك یجب  
یق المنافسة، فیشارك المشروع أن یكون المرافق الصناعیة والتجاریة أداة لتحق

الخاص في أداء خدمة اقتصادیة عامة، ویجب أیضا أن یتفق المشروع العام المتمثل 
في المرفق الصناعي والتجاري بصفة موجودة في المشروع الخاص والتي تتمثل في 
عدم خضوع ھذا الأخیر لھیمنة السلطة العامة، كما وجب أن یعود الاختصاص في 

الصناعیة والتجاریة لجھة القضاء العادي لكي یتحرر من القیوم نشاط المرافق 
  . التقلیدیة القدیمة

   وعلیھ، إن الصورة المناسبة لتدبیر المرافق العامة وفقا لما سبق، تتطلب تقدیم  
المرافق العامة بالاعتماد على منافسة السوق، وما ینبغي التذكیر بھ في ھذا المجال 

نافسة داخل السوق ، وبالتالي ینبغي على المرافق العامة أنھ لیس من البساطة الم
تبني فلسفة حدیثة للتدبیر ، تقوم أساساً على نظام الجودة الذي یطبق بمختلف 
أنواعھ لتأھیل المقاولات الخاصة وضمان استمراریتھا وتنافسیتھا، ومن ثم فانتقال 

ة حدیثة لھذا الأخیرة، تطبیق نظام الجودة على المرافق العامة سیساھم في خلق ثقاف
وسیساعد على دعم قدرتھا التنافسیة، لذلك نجد أن العدید من الدول أدخلت ھذا 

تدبیر دون أي خطأ " النوع من النظام على تدبیر المرافق العامة مادام یفترض قیام 
 . " أو عیب أو نقص

  :مبدأ المشاركة للمصلحة العامة وتحقیق الإدارة الراشدة -٣
   -:للمصلحة العامة كةمبدأ المشار  - أ
یعتبر أسلوب المشاركة الأسلوب الأكثر قبولاً في تدبیر المرافق العامة ، ومما یؤكد  

مثل ھذا الاعتقاد كون زیادة المشاركة سوف یؤدي إلى حلول أفضل للمشاكل 
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إشراك كل من لھ علاقة بالمشكلة أو الحل، والدفع : والفرص والقواعد المعروفة مثل
ر في المستویات الدنیا والتعامل مع من لھم صلة بالمشكلة كالخبراء أو باتخاذ القرا

الحل، والدفع باتخاذ القرار في المستویات الدنیا والتعامل مع من لھم صلة بالمشكلة 
كالخبراء والمتخصصین، ومنح نفوذا أكبر لعدد أكبر من الناس، كل ھذا یؤكد أھمیة 

لواقع أن مفھوم المشاركة یختزل خطابین وا .المشاركة في تطویر المرافق العامة
متوازیین، وذلك من خلال التأكید على فعالیة العمل الإداري من الناحیة التقنیة تارة، 
ومن خلال التشدید على الجانب الدیمقراطي المتمثل في دمقرطة المرافق العامة تارة 

لذا، وجب  خطابینأخرى ، لذلك فإن الاھتمام بالمشاركة ینبع أساسا من المزج بین ال
أن تقوم المرافق العامة بتقویة الأسالیب التشاركیة، حیث ستمكن مثل ھذه الأسالیب 

وخصوصا عند اتجاھھا نحو المجتمع المدني عن طریق السماح لممثلیھ " 
بتوسیع أسس المشروعیة التي تقوم " بالمشاركة في تدبیر شؤون المرافق العامة 

  .علیھا المرافق العامة
 -:یق الإدارة الراشدة   تحق-ب

إن أي استراتیجیة تعتمد سیاسات إصلاحیة على المستویین الاقتصادي والإداري 
بمعزل عن الإصلاحات السیاسیة ھي استراتیجیة ناقصة البنیان ولن تمھد لترسیخ 

وقد ولا یمكن أن تتحقق التنمیة . دعائم الإدارة الجیدة لشؤون الدولة والمجتمع 
ونھا وھذه المفاھیم ھي الشفافیة والمساءلة وحسن الحكم ، وفي ظل والدیمقراطیة بد

غیاب ھذه المفاھیم یستفحل الفساد وتزداد المشكلات الناجمة عنھ وتستحیل مكافحتھ 
خاصة في الدول التي تنتھج سیاسة التحول إلى اقتصاد السوق حیث یشكل ھذا 

 بیئة مناسبة لنمو الفساد – في بدایتھ مع غیاب إصلاحات إداریة وسیاسیة –التحول 
، ومن ھنا جاءت الدعوة إلى ضرورة تبني استراتیجیة ذات أبعاد سیاسیة للحد من 

یمكن أن یمثل تعزیز : الفساد زمن أھمھا تعزیز الدیمقراطیة والخضوع للمساءلة 
الدیمقراطیة بعناصرھا المختلفة ، والتي یأتي على رأسھا احترام القانون ، والإبقاء 

حدود بین الدولة والمجتمع ، ووجود أحزاب سیاسیة فعالة ، ومجتمع مدني على ال
وتمثل . قوي ، وثقافة دیمقراطیة شعبیة تبرز اھتماماً بالدیمقراطیة والتعددیة 

الدیمقراطیة بھذا المعنى قیداً على نمو الفساد ، و إن كانت لا تشكل ضماناً ضد 
  . ممارسة الفساد

لكي تزدھر  : )١(لتأكید على استقلالیة القضاء وفاعلیتھ ا-:      ومن أھمھا أیضا 
الاقتصادیات فإنھا تحتاج إلى ترتیبات مؤسسیة لفض المنازعات ، وتوضیح أوجھ 
الغموض في القوانین والتنظیمات ، وإلى الالتزام بالقانون ، والقضاء وحده ھو الذي 

 كما أنھ ھو الوحید الذي یملك استخدام قدرة الدولة على الإرغام في تنفیذ الأحكام ،
ولا . لدیھ القدرة على الحكم على مشروعیة إجراءات السلطتین التشریعیة والتنفیذیة 

بد أن یتوفر للسلطة القضائیة ، لكي تضطلع بھذا الدور ، ثلاثة شروط رئیسیة ، 
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 : )١( والفصل بین السلطات.  وسلطة تنفیذ الأحكام والتنظیم الفعالالاستقلال ،: وھي 
لما اتسع نطاق الفصل بین السلطات ازداد بالتالي عدد الخطوات والإجراءات التي ك

یجب إتباعھا لتغییر أیة التزامات مستندة إلى القانون ، ولذلك فإن الفصل بین 
فقد یكون في استطاعة السلطة . السلطات یزید من الثقة في القواعد المعمول بھا 

كان الجمھور لا یثق كثیراً في استمرار استقرار القضائیة تنفیذ القوانین ، ولكن إذا 
والآلیة الدستوریة للحد من . ھذه القوانین ، فإن مصداقیة الدولة یمكن أن تضعف 
 قضائیة –تنفیذیة –تشریعیة ( التغییرات التشریعیة ھي الفصل الأفقي بین السلطات 

  )٢() سلطات محلیة–سلطات مركزیة ( أو الفصل الرأسي ) 
ویقوم ھذا المبدأ على التسلیم بإمكانیة : قرار بمبدأ التداول السلمي للسلطة       والإ

تبادل المواقع بین الحكومة والمعارضة ، على نحو ما ھو مطبق في الیابان وأروبا 
الغربیة والولایات المتحدة ، والھند وغیرھا، ففي ھذه النظم لا توجد حكومة دائمة 

بادل المواقع بین الحكومة والمعارضة من حین لآخر ولا معارضة دائمة ، وإنما یتم ت
 منح .  احترام حقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة. وذلك طبقاً لنتائج الانتخابات

مؤسسات المجتمع المدني حریات الرأي والتعبیر والاجتماع، وأھم ھذه المؤسسات 
عارضة منظمة ھي الأحزاب السیاسیة، وتبدو أھمیة تعدد الأحزاب في أھمیة جعل الم

فممارسة الحریات والحقوق السیاسیة لا یمكن تحقیقھا دون تنظیم والأحزاب ھي 
ویمكن لھذه الأحزاب السیاسیة أن تلعب دوراً مھماً في . التي تتولى ذلك التنظیم

مكافحة الفساد، فالتنافس بین ھذه الأحزاب یُمكن الشعب من محاسبة ومحاكمة 
   الحكام الفاسدین

  -:رسیخ مبادئ المراقبة وإصدار میثاق المرافق العامة ت-:ثانیاً 
بالإضافة إلى الفعالیة والتنافسیة وتحقیق الإدارة الراشدة  ،كشكل من أشكال تطویر  

أداء المرافق العامة، وھناك أیضا المراقبة التي تمكن للمرافق العامة أن تستفید من 
ة تساھم بالإضافة إلى تقییم جھة ، من محاولة تعزیز النظام الرقابي بآلیات حدیث

شرعیة أعمال المرافق العامة ، بالإضافة إلى ضرورة إصدار میثاق للمرافق العامة ، 
  . فمن شأنھ أن یعزز المكاسب الدستوریة والقانونیة في مجال مكافحة الفساد

     إذا كان النظام الرقابي المطبق على المرافق العامة یتھم بالھشاشة وعدم 
 فإن ذلك یرجع أساسا إلى المنطق القانوني الذي یركز فقط على المطابقة الفعالیة،

للقواعد القانونیة وللمعاییر الشكلیة دون التحقق من النتائج والأھداف المقررة، أي 
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أن الرقابة الحالیة تقوم على رقابة الشرعیة ، ولعل الاقتصار على رقابة الشرعیة  
والخروقات التي تطبع سیر المرافق العامة سوف لن یساعد على تجنب الانحرافات 

  .في الوقت الراھن
وعلیھ یجب التفكیر في أنماط حدیثة للرقابة، بشكل لا یعطل عمل المرافق العامة      

ولا یعیق تحقیق أھدافھا، وبكیفیة تساھم في تعزیز النظام الرقابي بآلیات حدیثة 
لعامة ،و تقییم عناصر الفعالیة تساھم بالإضافة إلى تقییم شرعیة أعمال المرافق ا

  . والتنافسیة التي ذكرناھا أنفا ، بھدف تطویرھا وتحسینھا
  -  :ترسیخ مبادئ الشفافیة والمراقبة والمسئولیة -١
  -: الشفافیة-أ

 أو القرارات الإداریة في اتخاذ والعلنیة والصدق الوضوح یعني مصطلح الشفافیة
 أن فطالما سیجري، وما وما یجري جرى ما الشعب یعرف بحیث العامة المداولات
 العام الصالح لتحقیق وساع مرافقھا العامة على وأمین الدولة وكیل العام الموظف

 المال فإنفاق عیب، أو خطأ إخفاء دوران أو أو لف دون جھارًا نھارًا یعمل أن فیتعیّن
 عن معلومة تحجب فلا العام المتعلقة بالنفع بالأوجھ یتم المثال سبیل على– العام

 .مبررة غیر سریة بحجة المرفق العام خدمات من المستفیدین أو الصحافة
الوقت  في الشاملة والسیاسیة والاجتماعیة الاقتصادیة المعلومات تدفق        وتعني

 الشفافة للمعلومات مكونات ثلاثة وھناك .علیھا الاعتماد یمكن وبطریقة المناسب
 المواطنین، لجمیع متاحة تكون أن أي المعلومات، على الحصول إمكانیة : أولاً:ھي

 بالقضیة متعلقة تكون أن أي بالموضوع، الصلة وثیقة المعلومات أن تكون وثانیاً
 أن یجب لذلك المعلومات على الاعتماد إمكانیة :وثالثاً معین، بإصدار قرار المعنیة

 . وشاملة دقیقة وحدیثة المعلومات تكون
 في العملیات الحكومیة أمراً ضروریاً لسلامة المالیة العامة        تعتبر الشفافیة

ویمكن تعریف الشفافیة على أنھا . وحسن الحكم والإدارة والنـزاھة والحد من الفساد
الانفتاح على الجمھور العریض فیما یتعلق بالھیكل والوظائف التي تقوم بھا " 

ولعل . قطاع العام والتوقعاتالحكومة، ومضمون سیاسات المالیة العامة، وحسابات ال
  : ھذا التعریف یثیر ما یلي

أن شفافیة المالیة ھي شرط أساسي لسلامة السیاسة المالیة والاقتصادیة فنشر  -
وثیقة المیزانیة التي یتم عرضھا بوضوح في الموعد المناسب ، یضفي 
الانضباط على العملیات الحكومیة ، وعلى العكس من ذلك فإن الممارسات التي 

 . لا تتمتع بالشفافیة یمكن أن ینتج عنھا تبدید موارد المالیة العامة
من شأن شفافیة المالیة العامة تعزیز ثقة المواطنین في حكومتھم ، بینما تؤدي  -

ممارسات المالیة العامة التي لا تتمتع بالشفافیة إلى عدم الاستقرار وسوء 
 . تخصیص الموارد ، وتفاقم عدم المساواة

فافیة أمراً حیویاً بالنسبة للعملیات الحكومیة فیما یتعلق بعملیة تعتبر الش -
الموازنة والإدارة العامة والسیاسة الضریبیة وعملیات تمویل الدین، وتتطلب 
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 ")١(الشفافیة تصنیف البیانات الخاصة بالعملیات الحكومیة والملكیة والالتزامات
.  

  -:المراقبة والمحاسبة-ب
المسئولین  من ومساءلة وفحص لرقابة یخضعون العام القطاع موظفي أن وتعني
  :التالیة النواحي من الرقابة ھذه وتكون العلیا، المناصب في عنھم

 مدى حیث من الموظف تصرفات في التدقیق  بمعنى :القانونیة المتابعة -
 .وأحكام القانون توافھا

 الموظفین لأعمال الإداري المسئول مراقبة خلال من  وذلك :الإداریة المتابعة -
 الذین

إتقانھم  ومدى الإداریة واللوائح بالتعلیمات التزامھم مدى حیث من إمرتھ، تحت ھم
  .لعملھم

لقواعد  الموظف تصرفات مطابقة مدى من التدقیق وتعني :الأخلاقیة المتابعة -
 نفسھ الوقت في ھي القانونیة القواعد معظم أن من الرغم على إنھ  إذ .الأخلاق
 وتلك الغیر، على الاعتداء بتحریم الجرائم ارتكاب تمنع تلك التيك خلقیة، قواعد

 والأخلاق بالقیم والتزمت ارتقت كلما الإنسانیة العقود، وأن تنفیذ توجب التي القواعد
 ھناك فإن ذلك من الرغم فعلى القانون والأخلاق، بین الفرق ضاق آلما والفضیلة

 في الصدق مثل المباشرة رة المطلقةبالصو القانون نطاق في تدخل لم خلقیة قواعد
 حال في الغیر الزلفى، وتشجیع عن والترفع والتعفف، والكرم، ،والشجاعة، القول

 وغیر واللطف بالصغیر، الكبیر واحترام المحتاج، ومساعدة حسده، من بدلاً إبداعھ
المتابعة  وجود یبرر القانونیة القواعد عن مستقل بشكل القواعد ھذه فوجود ذلك
  .القانونیة المتابعة عن مستقلة وكآلیة المحاسبة من جزء خلاقیةالأ
 برقابة الفعالیة لا یمكن بلورتھا       وعموما، یمكن القول أن الأھداف المتعلقة 

وتجسیدھا على أرض الواقع إلا بإتباع مناھج حدیثة للمراقبة، من أھمھا رقابة 
ه الرقابة یتطلب أولا وقبل كل التدبیر والنتائج، ولا شك أن وضع وإرساء مثل ھذ

شيء تحدید أسسھا واختیار أدوات التقییم والقیاس التي ستكون مناسبة لمھام 
وأنشطة المرافق العامة ، حیث لا یمكن استعمال نفس أدوات القیاس والتدابیر 

  . التصحیحیة المتخذة على مستوى القطاع الخاص
  : المساءلة-ج  

في  عملھم سیر حول دوریة تقاریر سئولینالم الأشخاص تقدیم واجب وتعني
التي  والصعوبات عملھم في والسلبیات الإیجابیات التقریر یوضح بحیث المؤسسة،
  .العمل لتطویر واللازمة المصاعب على للتغلب ھي المقترحات وما یوجھونھا

 باحترام ویشكل مبدأ المساءلة قیداً على سلوك القائمین على شؤون السلطة ویلزمھم
وھو مبدأ أصیل من مبادئ الدیمقراطیة ، ولكي یتم تفعیل . ق ورغبات المواطنینحقو

  : ھذا المبدأ لا بد من اتباع عدد من الخطوات یتمثل أھمھا فیما یلي
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 السلم في موقعھ عن النظر بغض أخطا من لكل الفوري العقاب تعني المساءلة -
 أن یجب المرجو أثرھا المحاسبة تؤتي المجتمع، وحتى في وضعھ أو الوظیفي

 :ثلاثة بصفات تتسم
 .رادعة لیست البطیئة العدالة أن حیث : التحرك سرعة• 
 نفسھ للشخص خاص ردع نوعان؛ الردع أن الاعتبار في الأخذ ویجب :العلنیة• 

 على أحد یقدم لا حتى بأكملھ للمجتمع وردع عام أخرى، مرة للفساد لا یعود حتى
 یعطل إخفاء العقاب أن شك ولا .مصیره بنفس فیلحق بھ الجاني قام الذي الفعل
 .العام الردع

 مما والصغیر، الكبیر المسئول بین التفرقة عدم فیجب :التفرقة وعدم المساواة • 
  فیجب.الاستقرار من مزیداً ویحقق عامة الحكومة بصفة في المواطنین ثقة من یزید
 عدم من الرغم على لدیھا المحاسبة آلیات تُعمِل أن الحكومیة المؤسسات على

 تسول من لكل رادعاً تكون حتى المذكورة الثلاث الأحیان بأوصافھا بعض في كفایتھا
 .العام المال أو العامة بالمصلحة العبث نفسھ لھ
 -:ض���������������������رورة إص���������������������دار میث���������������������اق المراف���������������������ق العام���������������������ة  -٢

والقانونی�ة    م�ن ش�أنھ أن یع�زز المكاس�ب الدس�توریة     العامةإن إصدار میثاق للمرافق 
 میدان مكافحة الفساد وتحقیق الإدارة الرشیدة كأس�اس لترس�یخ مجتم�ع مت�ضامن          في

ینعم فیھ كل المواطنات والمواطنین بالمساواة والعدالة الاجتماعی�ة ومقوم�ات الع�یش             
الع�ام والمحل�ي     ، وھذا المیث�اق س�یكون ل�ھ آث�ر ھ�ام ف�ي الرق�ي بت�دبیر ال�شأن          الكریم

  . الجی����������������دةحی����������������ث س����������������یركز عل����������������ى تحدی����������������د قواع����������������د الإدارة  
     ولتكون الإدارة راشدة  ینبغي أن تقوم على حسن التنظیم وتوزیع المسؤولیات،           

وصقل القدرات، والفعالیة وجودة الخدمات، والاعتماد على الرؤی�ة الاس�تراتیجیة ف�ي         
البرامج التنمویة ودعم التواصل داخل المجالس المحلیة وخارجھا في إطار المج�الات      

 . اعیةوالثقافیةالاقت����������������������������������������صادیةوالاجتم
أھم المبادئ الواجب تضمینھا في المیثاق            والمبادئ والمعاییر التي تم ذكرھا ھي     

 كالمشاركة ، الشفافیة ،الفعالیة ،المراقبة والتنافسیة بالإض�افة         العامةالجدید للمرافق   
یعن��ي ق��درة المؤس��سات والآلی��ات عل��ى خدم��ة الجمی��ع ب��دون   : إل��ى ح��سن الاس��تجابة 

یعن��ي الق��درة عل��ى التحك��یم ب��ین الم��صالح المت��ضاربة م��ن أج��ل      :  التواف��ق.اس��تثناء 
ت�ستجیب  : الرؤی�ة الاس�تراتیجیة     . الوصول إل�ى إجم�اع واس�ع ح�ول الم�صلحة العام�ة            

لحاجیات المواطنین وتطلعاتھم على أساس إدارة عقلانیة وراشدة للموارد أي الرؤیة           
دف��ة إل��ى تح��سین ش��ؤون الن��اس    المنطلق��ة م��ن المعطی��ات الثقافی��ة والاجتماعی��ة الھا   

  . وتنمیة المجتمع والقدرات البشریة
    ویعد وضع مدونة للأخلاق الإداریة من بین الإجراءات العملیة التي یمكن أن 

فالقوانین المعمول بھا في . تؤدي إلى تخلیق الممارسة الإداریة بالمرافق الجماعیة
ي السائد لدى الموظف العمل الإداري نادرا ما تحترم بسبب السلوك السلب
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، وسیادة نمط من الأعراف الإداریة التي تمكنت من فرض نفسھا في )١(والمواطن
أخلاقي بالإدارات الجماعیة ومختلف دوالیب الإدارة، لھذا یتعین وضع میثاق 

المواقف العامة تكون لھ قوة إلزامیة في احترامھ وإتباع مضامینھ، ویجب أن یھم كل 
  .)٢(من الموظف والمواطن

   كذلك یمكن استخدام واستثمار العدید من الآلیات لتطویر أداء القطاع العام 
ق الفساد وممارساتھ ، ومن أكثر ھذه الآلیات تكلفة وربما أكثر فعالیة وتضییق نطا

ھي إنشاء ھیئة خاصة لمكافحة الفساد ، ومع ذلك فإنھ یجب التأكید على أھمیة توافر 
  . الفساد أو السیطرة علیھ بشكل فعالالإرادة السیاسیة لمكافحة 

    والجدیر بالذكر لا بد وأن یتضمن میثاق شرف المرافق العامة توعیة المواطنین 
بالآثار السلبیة للفساد على عملیة التنمیة بمختلف جوانبھا السیاسیة والاقتصادیة 

 المكتوبةوالاجتماعیة والثقافیة عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئیة والمسموعة و
وتعریف المواطنین من خلال اللوحات التعریفیة والإرشادیة في كل مؤسسة حكومیة 
مدنیة أو أمنیة وخاصة أقسام الشرطة والجوازات ومفارز الحدود والجمارك 

، بما .... ومجالس المدن والبلدیات ومصالح الضرائب والمصالح العقاریة والبرید 
اجبات منعاً للابتزاز الذي یتعرض لھ لھم من حقوق وما یترتب علیھم من و

المواطن، وقد یكون للجھود التي تبذلھا الحكومات في بلورة تجربة الحكومة 
الإلكترونیة إلى حیز الوجود حلاً لبعض ما یعانیھ المواطن في الدوائر الرسمیة 

   .المختلفة
یفسح      وتبسیط القوانین وجعلھا أكثر شفافیة ووضوحاً وإزالة الغموض الذي 

 والعمل كما .المجال لتأویل وتفسیر القوانین حسب مقتضیات مصالح فئة دون أخرى
 على منح عفواً من العقوبة ومكافأة ذكرنا على إیجاد صیغة قانونیة تنص صراحة

  .مالیة لمن یبلغ عن حدوث صفقة فاسدة أو أعمال محظورة في أي مؤسسة حكومیة
الي والإداري ظاھرة عالمیة شدیدة الانتشار نرى أن ظاھرة الفساد الم    مما تقدم 

ذات جذور عمیقة تأخذ أبعاداً واسعة تتداخل فیھا عوامل مختلفة یصعب التمییز 
الآثار المدمرة والنتائج  بینھا، وتختلف درجة شمولیتھا من مجتمع إلى آخر، كما أن

ء الشعب، السلبیة لتفشي ھذه الظاھرة المقیتة تطال كل مقومات الحیاة لعموم أبنا
فتھدر الأموال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤولیات وإنجاز الوظائف 
والخدمات، وبالتالي تشكل منظومة تخریب وإفساد تسبب مزیداً من التأخیر في 
عملیة البناء والتقدم لیس على المستوى الإداري والمالي فقط، بل في الحقل 

والثقافي أي فیما یتعلق بالتنمیة الشاملة، ناھیك السیاسي والاقتصادي والاجتماعي 
عن مؤسسات ودوائر الخدمات العامة ذات العلاقة المباشرة والیومیة مع حیاة 

                                                           

 .٢٣ ص-المرجع السابق العظیم، عبد حمدي/راجع د) ١(
الإعداد الأخلاقي وأھمیتھ في الإدارة الحكومیة في الكویت ودول . فواد عبداالله العمر/راجع د) ٢(

 ،خریف ٢١ ، سنة ٨٣، مجلة دراسات الخلیج والجزیرة العربیة، عدد الخلیج العربي الكویت
 .٩٠م،ص١٩٩٦
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الناس، مما یحتم إنشاء نظام رقابي فعّال مستقل مھمتھ الإشراف ومتابعة الممارسات 
 .التي تتم من قبل الوزراء والموظفین العاملین في كل وزارة ومؤسسة

 الثاني المبحث

  الفساد لجرائم القضائية المتابعة والمسئولية إجراءات

 التنمیة تحقیق وبالتالي جرائم الفساد بمحاربة الكفیلة السیاسات رسم من لابد
 القائمة الراشدة الإدارة معاییر تبني ھو الراھنة أبرز التوجھات من ولعل المستدامة،

وإدارة  للأعمال، مستقرة بیئة إیجاد انتستھدف كآلیتین والمساءلة الشفافیة على
 دقة أكثر صورة وتشكیل الدولة، مؤسسات صعید على وشفافة ومنصفة وكفؤة فعالة

 منھما كل یعزز مترابطان والشفافیة مفھومان فالمساءلة الفساد، ظاھرة لمحاربة
 عملیة محور تمثلان حیث المساءلة، وجود من لا یمكِّن الشفافیة فغیاب .الآخر

  .المعاصرة السوق اقتصاد أدبیات في الاقتصادیة المستدامة نمیةالت
 بإجراءات         فمسؤولیة الإدارة والموظف عن أعمال الفساد الإداري ویقصد

 ارتكاب عن العامة التي تنشأ الدعوى في القضائیة الشكلیات تلك القضائیة، المتابعة
لتطبیق  وقضائیة یةقانون سلطات طرف من وتحرك الفساد، جرائم من جریمة

ومن ھنا أفردنا ھذا المبحث للنظر في إجراءات الضبط .لھا المقررة العقوبات
والتحقیق والعقوبات الواردة بقانون الھیئة العامة لمكافحة الفساد وحالات الإعفاء 

  -:منھا  وھذا كما یلي 
 قضایا ةمكافح لجھود الأھم المكون القضائیة والملاحقة القانون إنفاذ       یمثل

 جھود مصداقیة كبیرة درجة إلى یقیس الذي المكون وھو ملفاتھا، التي فتحت الفساد
 في متقدمة مكانة تحتل المكون لھذا القدرات بناء فان سیاسات الفساد، ولذا مكافحة

 بالملاحقة المعنیین الھیئة أركان بقیة أولویات قائمة في الھیئة، وكذا أولویات قائمة
  .القانون وإنفاذ

 مبادئ عامة لنظام العقوبات لجرائم الفساد-:أولا :-  
لم تضع اتفاقیة مكافحة الفساد عقوبة محددة لجرائم الفساد وھو أمر طبیعي حیث 

من الاتفاقیة ) ٣٠(یترك ذلك للتشریعات الداخلیة، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 
لاتفاقیة خاضعاً تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعل مجرم وفقاً لھذه ا" على أن 

وھذا وأن أھم المبادئ التي یتسم بھا ". لعقوبات تراعي فیھا جسامة ذلك الجرم 
  :النظام الجزائي لجرائم الفساد وفقاً لما یستخلص من أحكام الاتفاقیة تتمثل بالآتي

  :تنوع العقوبات والتدابیر التي تضمنھا النظام الجزائي-١
حة الفساد على عقوبات ذات طبیعة مالیة مثل اشتملت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكاف

فضلاً على العقوبات ذات ). ٣٥م (والتعویض على الأضرار ) ٣١م (المصادرة 
كما أجازت اتخاذ بعض ). ٣٤م (الطبیعة المدنیة الخالصة مثل إلغاء أو فسخ العقود 

) ٦ (التدابیر المؤقتة مثل تنحیة الموظف العام أو وقفھ عن العمل أو نقلھ الفقرة
وتضمنت الاتفاقیة أیضاً بعض العقوبات التبعیة الأخرى مثل حرمان ) ٣٠(المادة 

) ٧(الشخص الذي صدر حكم بإدانتھ من تولي الوظائف أو المناصب العامة الفقرة 
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فضلا عن كل ذلك فقد نصت الاتفاقیة على ھذه العقوبات لا تمنع من ). ٣(من المادة 
وھذا ) ٣٠م ) (٨(فقرة (اجھة المستخدمین المدنیین توقیع العقوبات التأدیبیة في مو

كلھ بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحریة المنصوص علیھا في التشریعات الداخلیة 
  .والتي ما زالت تعتبر العماد الأساسي في ھذا الشأن

  :مراعاة التقریر الجزائي-٢
رم والأضرار ویعني ذلك أن یراعي في تقدیر العقوبة المقررة مدى جسامة الج

تجعل كل . من الاتفاقیة) ٣(المترتبة علیھ وقد أشارت لذلك الفقرة الأولى من المادة 
دولة طرف ارتكاب فعل مجرم وفقاً لھذه الاتفاقیة خاضعاً لعقوبات تراعي فیھا 

كما أشارت الاتفاقیة أیضاً إلى مراعاة مبدأ التفرد في مرحلة ). جسامة ذلك الجرم
فتنص الفقرة الخامسة من . سیما فیما یتعلق بالإفراج الشرطيالتنفیذ العقابي لا

تأخذ كل دولة طرف بعین الاعتبار جسامة (من الاتفاقیة على أن ) ٣٠(المادة 
الجرائم المعنیة لدى النظر في إمكانیة الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص 

  ).المدانین بارتكاب تلك الجرائم
  :رینة البراءة احترام حقوق الدفاع وق-٣

ومؤدى  ذلك ألا یترتب على توقیع بعض التدابیر أو الإجراءات بحق الموظفین 
المتھمین  بارتكاب إحدى جرائم الفساد المشمولة بھذه الاتفاقیة الإخلال بحقوق 

ففیما یتعلق باحترام حقوق الدفاع یبدو أن الاتفاقیة . الدفاع أو مبدأ افتراض البراءة
لأخذ ببدائل تغني عن التوقیف لضمان حضور  المدعى علیھ تمیل ضمنیاً إلى ا
في حالة (من الاتفاقیة على أنھ ) ٤(فقرة ) ٣٠(إذ تنص المادة . الإجراءات الجزائیة

الأفعال المجرمة وفقاً لھذه الاتفاقیة تتخذ كل دولة طرف تدابیر مناسبة وفقاً لقانونھا 
فاع لضمان أن تراعي الشروط الداخلي ومع إیلاء الاعتبار الواجب بحقوق الد

المفروضة بخصوص قرارات الإفراج إلى حین المحاكمة أو الاستئناف ضرورة 
أما بالنسبة لاحترام قرینة ). حضور المدعى علیھ في الإجراءات الجنائیة اللاحقة

البراءة فانھ یمثل قیداً یحد من سلطة اتخاذ بعض التدابیر التحفظیة مثل وقف 
في ھذا المعنى تنص الفقرة . لھ الوظیفي لحین انتھاء محاكمتھالموظف عن أداء عم
تنظر كل دولة طرف، بما یتوافق (( من الاتفاقیة على أن ) ٣٠(السادسة من المادة 

مع المبادئ الأساسیة لنظامھا القانوني في إرساء إجراءات تجیز للسلطة المختصة 
 مجرم وفقاً لھذه الاتفاقیة أو عند الاقتضاء تنحیة الموظف العام المتھم بارتكاب فعل
  )).وقفھ عن العمل أو نقلھ مع مراعاة مبدأ افتراض البراءة

 صور العقوبات -:ثانیا :-  
  -:عقوبة المصادرة -١

المصادرة عقوبة مالیة تتمثل في نزع ملكیة المال العائدة إلى الجاني بغیر مقابل 
لة من الجریمة وكذلك وإضافتھ إلى ملك الدولة وترد المصادر على الأموال المتحص

على الأموال أو الأشیاء التي تعتبر حیازتھا أو صناعتھا أو استعمالھا أو بیعھا أو 
  .عرضھا للبیع جریمة في ذاتھا كالمواد المخدرة والنقود المزیفة
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      وتعد المصادرة حجر الزاویة في قلب النظام العقابي لجرائم الفساد حیث لا تقل 
لسالبة للحریة، لأنھا تعني ببساطة حرمان الجناة من كل ثمار ردعاً عن العقوبات ا

من المادة الثانیة للاتفاقیة ) ذ ( وقد تصدرت الفقرة . وعائدات مشروعھم الإجرامي
یقصد بتعبیر المصادرة التي تشمل التجرید حیثما انطبق ((لتعریف المصادرة بقولھا 

  )). أو سلطة مختصة أخرىالحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة
  : العقوبات التبعیة-٢

یترتب على الحكم بإدانة أحد الأشخاص عن إحدى جرائم الفساد وتوقیع بعض 
العقوبات التبعیة في مواجھتھ مثل حرمانھ من حق تولي الوظائف العامة أو بعض 

ل وتطبق ھذه العقوبات بمعزل عن العقوبات الأخرى مث. حقوقھ المدنیة لفترة زمنیة
من الاتفاقیة على ) ٧(فقرة ) ٣٠(وقد نصت المادة . عقوبة سلب الحریة أو الغرامة

وبما یتوافق مع المبادئ . تنظر كل دولة طرف حینما تسوغ جسامة الجرم ذلك(( أن 
الأساسیة لنظامھا القانوني في اتخاذ إجراءات إسقاط الأھلیة بأمر قضائي أو بأي 

 یحددھا قانونھا الداخلي عن الأشخاص المدانین وسیلة مناسبة أخرى ولفترة زمنیة
  :بارتكاب أفعال مجرمة وفقاً لھذه الاتفاقیة للقیام بما یلي

  . تولي منصب عمومي  - أ
  . تولي منصب في منشأة مملوكة كلیاً أو جزئیاً للدولة  - ب
  :الجزاءات المدنیة-٣

ضافة إلى یترتب على حكم الإدانة عن إحدى جرائم الفساد توقیع جزاءات مدنیة بالإ
وتتمثل ھذه الجزاءات في التعویض عن الأضرار الناشئة عن العقوبات الجزائیة 

من ٢٤م (وفسخ العقود وإلغاء الامتیازات)  من الاتفاقیة٣٥م (جرائم الفساد 
  ).الاتفاقیة

     ففیما یتعلق بجزاء التعویض عن الأضرار الناجمة عن جرائم الفساد تنص المادة 
تتخذ كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر وفقاً لمبادئ " ة على أنمن الاتفاقی) ٣٥(

قانونھا الداخلي لضمان حق الكیانات أو الأشخاص الذین أصابھم ضرر نتیجة لفعل 
فساد في رفع دعوى قضائیة ضد المسؤولین عن أحداث ذلك الضرر بغیة الحصول 

لأضرار الناشئة ویتضح من النص أعلاه أن الحق في التعویض عن ا. على تعویض
عن جرائم الفساد مقرر للأشخاص الطبیعیین كما ھو مقرر أیضاً للأشخاص 
المعنویین سواء كانت عامة أم خاصة ویطبق على حق المطالبة بالتعویض المبادئ 

ومؤدى ذلك بطبیعة . والأحكام العامة المنصوص علیھا في القانون الداخلي للدولة
ة المدنیة الموجبة للتعویض من خطأ وضرر  تتوافر عناصر المسئولیالحال أن

وفیما یتعلق بفسخ العقود وإلغاء حقوق الامتیاز لجزاءات مترتبة . وعلاقة سببیة 
عواقب (من الاتفاقیة تحت عنوان ) ٣٤(فقد وردت ضمن المادة . على جرائم الفساد

الأطراف مع إیلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبتھ (والتي تنص على أنھ ) أفعال الفساد
وتتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسیة لقانونھا . الغیر من حقوق بحسن نیة

وفي ھذا السیاق یجوز للدول الأطراف أن تعتبر . الداخلي تدابیر تناول عواقب الفساد
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الفساد عاملاً ذا أھمیة في اتخاذ إجراءات قانونیة للإلغاء أو فسخ عقد أو سحب 
  ).الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي إجراء آخرامتیاز أو غیر ذلك من 

    ومن الجدیر بالذكر أن ھذه الإجراءات غیر الجزائیة المنصوص علیھا في المادة 
من الاتفاقیة غیر محددة على سبیل الحصر، حیث أورد النص صوراً لھا ثم ) ٣٤(

  )).أو أي إجراء آخر(أعقب ذلك بعبارة 
اب القانونیة الموجبة لھا مثل إبطال أو فسخ وھي تفترض حال تطبیقھا توافر الأسب

العقود القانونیة وتبقى إمكانیة تطبیق مثل ھذه الجزاءات منوط في ظل الاتفاقیة 
  :بأمرین
عدم المساس بحقوق الغیر حسني النیة التي تكون قد اكتسبت مثلاً وفقاً : أولھما

من الاتفاقیة كما في لأحد العقود وھذا مبدأ عام سبق الإشارة إلیھ في مواضع أخرى 
مراعاة : وثانیھما). من الاتفاقیة) ٣١(من المادة ) ٩(الفقرة (حالة المصادرة 

المبادئ الأساسیة للقانون الداخلي للدولة حیث من المتصور أن تختلف النظم 
  .التشریعیة من دولة لأخرى في ھذا الشأن

   -: إجراءات الضبط والتحقیق -:ثالثا
في شأن إنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد ٢٠١٦لسنة  ٢ حیث ورد بالقانون رقم

والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالیة في الفصل الثاني منھ على إجراءات 
تقوم الھیئة بمتابعة إجراءات ضبط وحجز ) : ٢٣(الضبط والتحقیق بالمادة 

م والقواعد واسترداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقا للأحكا
  .والإجراءات المقررة فـــي القوانین المعمول بھا 

   -:سلطة جمع المعلومات  -
 في شأن النقد وبنك الكویت ١٩٦٨لسنة ) ٣٢(مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 

المركزي وتنظیم المھنة المصرفیة ، تقوم الھیئة فور علمھا بوجود شبھة جریمة 
 ولھا في سبیل ذلك الاطلاع على السجلات فساد بجمع المعلومات بشأنھا ،

والمستندات والوثائق المتعلقة بالجریمة محل العلم ، وكذلك طلب موافاتھا بأیة 
بیانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بھا ولھا أن تقرر إحالتھا إلى الجھات القضائیة 

  .المختصة 
ة الحق في مخاطبة من ھذا القانون، للھیئ) ٢٨(     ومع مراعاة أحكام المادة 

ولا یجوز . واستدعاء أي شخص لھ علاقة بجریمة فساد لسماع أقوالھ بشأنھا 
للجھات التابعة للقطاع الحكومي أو الخاص أو أي شخص طبیعي أو معنوي القیام 

  -:بأي من الأفعال الآتیة
أو مستندات   الامتناع دون مبرر قانوني عن تزوید الھیئة بأیة سجلات أو وثائق) ١

  .أو معلومات قد تكون مفیدة في الكشف عن أفعال الفساد
إعاقة عمل الھیئة أو الضغط علیھا لعرقلة أدائھا لواجباتھا أو التدخل في ) ٢

  .اختصاصاتھا بقصد التأثیر علیھا
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  -: السلطة المختصة بالتحقیق في جرائم الفساد-
 الوزراء ،  في شأن محاكمة١٩٩٥لسنة ) ٨٨(مع مراعاة أحكام القانون رقم 

تختص النیابة العامة دون غیرھا بالتحقیق والتصرف والادعاء في جمیع الجرائم 
وتطبق بشأن إجراءات . المنصوص علیھا في ھذا القانون والجرائم المرتبطة بھا

الضبط والتحقیق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص علیھا في القوانین 
سب إلیھ جریمة الفساد أحد الأشخاص الذین یستوجب وإذا كان من ن. المعمول بھا 

الدستور أو القانون إجراءً خاصاً للتحقیق معھ أو ملاحقتھ قضائیاً یُتّبع في شأنھ ھذا 
  .الإجراء

  -:مبدأ سریة إجراءات التحقیق -
تعتبر المراسلات والمعلومات والوثائق والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما یجري 

ص أو تحقیق وكذلك إقرارات الذمة المالیة من الأسرار التي یجب في شأنھا من فح
المحافظة علیھا ، ویجب على كل من لھم علاقة بتنفیذ ھذا القانون عدم إفشائھا إلا 

  .ویستمر ھذا الحظر بعد انتھاء علاقتھم الوظیفیة  وفق القانون
    -:وحالات الإعفاء منھاالعقوبات الواردة بقانون الھیئة العامة لمكافحة الفساد : رابعاً

في شأن إنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد ٢٠١٦لسنة  ٢نص القانون رقم 
على ) ٤٤(والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالیة في الباب السادس مادة 

  -:العقوبات وھي
 عقوبات الجرائم الخاصة بإفشاء أسرار الھیئة وتعطیل مھامھا-١ :-    

 الفعل ھذا ویأخذ الفساد مكافحة قانون في علیھ والمعاقب صالمنصو الفعل وھو
 الھیئة تطلبھا التي والمعلومات الوثائق طبیعة المشرع یحدد  ولم .عدة صور بدوره

ونجد  . ثانیاً للقضاء ثم مھامھا طبیعة بحكم نفسھا أولا للھیئة یرجع ذلك تقدیر لأن
في  تساھم أن یمكن التي علوماتالم كل واستغلال جمع في المتمثلة الھیئة مھام أن

 والإجراءات والتنظیم التشریع في البحث لاسیما ، الفساد أعمال عن الكشف
 لھا كما ، لأزالتھا التوصیات تقدیم لأجل الفساد عوامل الإداریة عن والممارسات

 . بالفساد علاقة ذات وقائع في والتحري الأدلة لجمع العامة بالنیابة الاستعانة
 طلبا ھناك یكون أن وتقتضي السلبي بالرد الرفض یكون أن لقیامھا جریمةال وتشترط

 الرد عن الامتناع حالة أو المتأخر الإیجابي الرد حالة في تقوم الجریمة ولا ، مسبقا
  .مبرر الرفض غیر یكون أن أیضا تشترط كما ،

عن ألفي       ومن ھنا یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل 
دینار ولا تزید على عشرة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من یخالف 

وتتمثل ھذه الجرائم في مخالفة .من ھذا القانون) ٢٩ و٢٦ و١٦ و١٥(أحكام المواد 
   -:المحظورات الآتیة 

      یحظر على رئیس وأعضاء مجلس الأمناء والعاملین في الھیئة إفشاء أي سر 
ت أو بیانات وصلت إلى علمھم بسبب أدائھم لمھامھم وذلك في غیر أو معلوما

  .الأحوال المنصوص علیھا في ھذا القانون
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ویحظر على رئیس وأعضاء مجلس الأمناء وأي موظف في الھیئة أثناء تولیھ لعملھ 
  :الأمور التالیة

 أو توكیل  القیام بأي عمل تجاري بنفسھ أو بصفتھ وكیلاً أو ولیاً أو وصیاً أو قیماً-١
  .غیره في ذلك

 ممارسة أي وظیفة أو مھنة أو عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل بما في ذلك أن -٢
یشغل منصباً أو وظیفة في الحكومة أو الھیئات والمؤسسات العامة أو شركة أو عمل 

    .خاص 
 المشاركة في عضویة مجلس الإدارة أو تقدیم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر -٣

  .غیر مباشر لأي جھة أو 
  . تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غیر مباشر من أي جھة -٤

كما لا یجوز للجھات التابعة للقطاع الحكومي أو الخاص أو أي شخص طبیعي أو 
  -:معنوي القیام بأي من الأفعال الآتیة

ات أو مستند  الامتناع دون مبرر قانوني عن تزوید الھیئة بأیة سجلات أو وثائق) ١
  .أو معلومات قد تكون مفیدة في الكشف عن أفعال الفساد

إعاقة عمل الھیئة أو الضغط علیھا لعرقلة أدائھا لواجباتھا أو التدخل في ) ٢
  .اختصاصاتھا بقصد التأثیر علیھا

     وأخیراُ تعتبر المراسلات والمعلومات والوثائق والبلاغات المتصلة بجرائم 
من فحص أو تحقیق وكذلك إقرارات الذمة المالیة من الفساد وما یجري في شأنھا 

الأسرار التي یجب المحافظة علیھا ، ویجب على كل من لھم علاقة بتنفیذ ھذا 
ویستمر ھذا الحظر بعد انتھاء علاقتھم   القانون عدم إفشائھا إلا وفق القانون

  .الوظیفیة 
 عقوبات الجرائم الخاصة بعدم الإبلاغ عن جرائم الفساد-٢ :-    
 بإشارتھ الجریمة ھذه بخصوص الجاني في الموظف العام صفة المشرع یشترط لم

 جریمة بارتكاب یعلم الذي في الشخص حصرھا لكنھ "شخص كل" إلى عامة بصفة
 مؤسسة في بحكم وظیفتھ موظفاً یكون فقد .وظیفتھ أو مھنتھ بحكم الفساد جرائم من
 في المجرم الفعل  یتمثل.والمصرفیین ینبالموثق ھنا الأمر ویتعلق المھنة بحكم أو ما

 نوعھا أیا كان الفساد جرائم من جریمة بوقوع إلیھ التطرق سبق كما الشخص علم
المختصة  للسلطات عنھا الإبلاغ في ویمتنع ، مھنتھ أو وظیفتھ بحكم وذلك وطبیعتھا

 أو القضائیة الشرطة مصالح سواء وقمعھا الفساد جرائم عن والكشف بالبحث
 في دلك الھیئة العامة لمكافحة الفساد و أو الإداریة أو السلطات القضائیة طاتالسل

  .الملائم الوقت
      ومن ھنا یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة 

من ھذا ) ٢٠(دینار ولا تزید على ثلاثة آلاف دینار كل من خالف أحكام المادة 
وتتمثل ھذه . كم ھذه الفقرة على الزوج أو الأصول أو الفروع ولا یجري ح. القانون 

على كل شخص " على ٢٠الجرائم في عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد فنصت المادة 
علم بوقوع جریمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنھا لدى الھیئة أو الجھة المختصة مع 
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من جدیتھا واتخاذ تقدیم ما لدیھ من معلومات حولھا لتتولى دراستھا للتأكد 
وتباشر الھیئة بالتنسیق مع الجھات المختصة التحقق . الإجراءات القانونیة بشأنھا 

 جرائم الفساد المنصوص علیھا في ھذا القانون متى وصلت إلى علمھا بأي من
  ."طریقة 

 عقوبات الجرائم الخاصة بتأخر تقدیم إقرار الذمة المالیة-٣ :  
 الخاضعین العمومیین الموظفین من الجاني یكون نأ الجریمة لقیامھا ھذه تقتضي
 الجریمة ھذه في الإجرامي السلوك تقدیم اقرار الذمة المالیة ویتمثل لواجب قانونا

  :ومن ھنا یعاقب بالعقوبات التالیة  تقدیم إقرار الذمة المالیة  بالتأخر في
ثلاثة آلاف دینار غرامة لا تقل عن خمسمائة دینار ولا تزید على : الإقرار الأول ) ١

، وإذا زاد التأخیر لأكثر من تسعین یوماً بعد إنذاره بتقدیم الإقرار جاز الحكم علیھ 
  .بالعزل من وظیفتھ 

غرامة لا تزید على ثلاثة آلاف دینار ، وإذا زاد التأخیر لأكثر : تحدیث الإقرار   )٢
 تزید على سنة من تسعین یوماً بعد إنذاره بتحدیث الإقرار یعاقب بالحبس مدة لا

وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دینار ولا تزید على عشرة آلاف دینار أو بإحدى 
  .ھاتین العقوبتین ویجوز الحكم علیھ بالعزل من وظیفتھ

وإذا زاد التأخیر لأكثر   آلاف دینار،  على خمسة  غرامة لا تزید: الإقرار النھائي ) ٣
تزید على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن من تسعین یوماً یعاقب بالحبس مدة لا 

وفي . ثلاثة آلاف دینار ولا تزید على ثلاثین ألف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین 
جمیع الأحوال یحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر 

  .ذمتھ المالیة 
لمذكورین في المادة        حیث نص القانون على ھذه العقوبات بشأن  تأخر أحد ا

 ھم ٢والمذكورین في المادة .من ھذا القانون عن تقدیم إقرار ذمتھ المالیة ) ٢(
  .المخاطبین بأحكام قانون الھیئة السالف ذكرھم

على جمیع الخاضعین "بقولھا ) ٣٢(والمدة القانونیة المنصوص علیھا في المادة 
  : التنفیذیة وفقاً للمواعید التالیة لأحكام ھذا الباب تقدیم الإقرار بعد صدور اللائحة

  :الإقرار الأول  -١
خلال ستة أشھر لمن ھو في الخدمة وقت صدور اللائحة التنفیذیة لھذا القانون   -أ  
.  
  .خلال ستین یوماً من تاریخ تولیھ منصبھ   -ب 

  .خلال ستین یوماً من نھایة كل ثلاث سنوات ما بقي في منصبھ: تحدیث الإقرار   -٢
  .خلال تسعین یوماً من تاریخ تركھ لمنصبھ :  الإقرار النھائي -٣
 عقوبات الجرائم الخاصة بالتلاعب في إقرار  الذمة المالیة-٤ :-  

 الخاضعین العمومیین الموظفین من الجاني یكون أن الجریمة لقیامھا ھذه تقتضي
 الجریمة ھذه في الإجرامي السلوك تقدیم اقرار الذمة المالیة ویتمثل لواجب قانونا

 یمتنع تقدیمھ أي كاملاً بعدم إخلالاً سواء تقدیم إقرار  الذمة المالیة  بواجب بالإخلال
 بالممتلكات الكاذب التصریح في أو یتمثل,بممتلكاتھ الإقرار اكتتاب عن العام الموظف
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 خاطئة بملاحظات أدلى أو خاطئ أو صحیح غیر كامل أو غیر بتصریح بإدلائھ وذلك
 لقیام التعمد ذلك في یشترط القانون و علیھ یفرضھا التي الالتزامات قخر إذا أو

 إھمال أو عدم تقدیم الإقرار أو الإقرار الكاذب نتیجة كان إذا تقوم فلا ، الجریمة
  النیابة عاتق على التعمد إثبات عبء یبقى لكن الجریمة ھذه في لامبالاة

ة ناقصاً أو غیر صحیح مع علمھ بذلك     ومن ھنا إذا قدم الخاضع إقرار الذمة المالی
أو إذا لم یقدم إقراراً عن أحد الأشخاص الذین یكون ولیاً أو وصیاً أو قیماً علیھم 
رغم إنذاره بتقدیمھ یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 

وبتین ، ویجوز ثلاثة آلاف دینار ولا تزید على ثلاثین ألف دینار أو بإحدى ھاتین العق
  .الحكم علیھ بالعزل من وظیفتھ 

 عقوبات الجرائم الخاصة بالكسب غیر المشروع -٥   
 الذمة في للنظر ملفتة و ظاھرة معتبرة زیادة حصول لقیامھا الجریمة ھذه تقتضي

 في والأساسي الثاني العنصر  أما.المشروعة بمداخیلھ مقارنة العام المالیة للموظف
 ھذه في واستثناءا ، ھذه الزیادة تبریر عن العام الموظف جزع ھو، الجریمة ھذه

ھذه  في المتابعة تقوم بحیث ، المتھم على یقع البراءة إثبات عبء فإن الجریمة
 محل الممتلكات بحیازة مستمرة الجریمة ھذه  وتعتبر.شبھة مجرد على الجریمة
 أو مباشرة قةبطری استغلالھا أو تبریر مصدرھا عن صاحبھا عجز والتي الشبھة

 جمیع علیھا مشروعة تنطبق غیر ممتلكات الممتلكات ھذه تعتبر كما مباشرة غیر
  .القانون ھذا في المقررة الأحكام

      ومن ھنا قرر المشرع أنھ كل من ارتكب جریمة الكسب غیر المشروع یعاقب 
 بالحبس مدة لا تزید على خمس سنوات وبغرامة تعادل قیمة الكسب غیر المشروع
الذي حصل علیھ مع الحكم بمصادرة الكسب غیر المشروع، سواء كان في ذمتھ أو 

ولا یحول انقضاء الدعوى . في ذمة زوجھ أو أولاده القصر أو الوصي أو القیم علیھ 
  .دون الحكم بمصادرة الكسب غیر المشروع  الجزائیة بالوفاة

 عضویتھ مع حرمانھ       بالإضافة إلى عزل المحكوم علیھ من وظیفتھ أو إسقاط
من تولي الوظائف العامة ومن التعیین أو الترشیح لعضویة أي ھیئة نیابیة ما لم یرد 

 ٤٧(بالإضافة إلى كل شخص من غیر المنصوص علیھم في المادتین . إلیھ اعتباره 
وھم من غیر الخاضعین والملزمین لتقدیم اقرار الذمة المالیة ورغم ذلك  ) ٤٨و 

یة من الكسب غیر المشروع مع علمھ بذلك یعاقب بنصف العقوبة استفاد فائدة جد
من ھذا القانون وھذه العقوبة ھي یعاقب بالحبس مدة لا ) ٤٨(الواردة في المادة 

تزید على خمس سنوات وبغرامة تعادل قیمة الكسب غیر المشروع الذي حصل علیھ 
في ذمة زوجھ أو مع الحكم بمصادرة الكسب غیر المشروع، سواء كان في ذمتھ أو 

وللمحكمة أن تُدخل في الدعوى أي شخص .. أولاده القصر أو الوصي أو القیم علیھ 
طبیعي أو اعتباري ترى أنھ استفاد فائدة جدیة من الكسب غیر المشروع ویكون 

  .الحكم بالرد أو بالمصادرة نافذاً في مالھ بقدر ما استفاد
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   -: عقوبات الجرائم الخاصة بحمایة المبلغ-٦
 فعل في ھنا حصره یمكن ولا ، الانتقام في الجریمة في ھذه المجرم السلوك یتمثل

كل من قام بالكشف عن ھویة المبلّغ أو موطنھ یعاقب بالحبس مدة لا .معین ویكون
تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دینار ولا تزید على خمسة آلاف دینار 

  .أو بإحدى ھاتین العقوبتین
ل مسؤول یثبت أنھ قام باتخاذ إجراء إداري ضد المبلّغ بسبب إبلاغھ عن      وك

یعاقب بالجزاء التأدیبي ،   جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون
  .ویعتبر الإجراء الإداري المتخذ ضد المبلّغ كأن لم یكن 

 عقوبات الجرائم الخاصة بعقاب المبلغ-٧ :-  
بة أشد ، یعاقب المبلّغ عن جرائم فساد إذا تعمد تقدیم  مع عدم الإخلال بأیة عقو

بیانات أو معلومات كاذبة أو أخفى بیانات أو معلومات أو ارتكب غشاً أو تدلیساً أو 
أخفى الحقیقة أو كان یضلل العدالة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، ویجوز 

  .الحكم بعزلھ من وظیفتھ 
  -:عاوي المتعلقة بالفساد التقادم المسقط في الد-:خامساً

لا تسقط الدعوى الجزائیة في جرائم الفساد المذكورة "على أنھ ) ٥٤(نصت المادة 
من ھذا القانون، كما لا تسقط العقوبة المحكوم بھا في ھذه الجرائم ) ٢٢(في المادة 

  -:وھذه الجرائم ھي.بمضي المدة
لسنة ) ١(في القانون رقم  جرائم الاعتداء على الأموال العامة المنصوص علیھا -١

  .   بشأن حمایة الأموال العامة١٩٩٣
لسنة ) ٣١( جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المنصوص علیھا في القانون رقم -٢

  .١٩٦٠لسنة ) ١٦( بتعدیل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ١٩٧٠
 في شأن مكافحة ٢٠١٣لسنة ) ١٠٦( الجرائم المنصوص علیھا في القانون رقم -٣

  .  ل الأموال وتمویل الإرھابغس
 ١٩٦٠لسنة ) ١٦( جرائم التزویر والتزییف المنصوص علیھا في القانون رقم -٤

  .بإصدار قانون الجزاء 
لسنة ) ١٦( الجرائم المتعلقة بسیر العدالة المنصوص علیھا في القانون رقم -٥

  . بإصدار قانون الجزاء ١٩٦٠
  .یھا في ھذا القانون جریمة الكسب الغیر مشروع المنصوص عل-٦
 ٢٠٠٣لسنة ) ١٠( جرائم التھرب الجمركي المنصوص علیھا في القانون رقم -٧

  .  بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
 ١٩٥٥لسنة ) ٣( جرائم التھرب الضریبي المنصـوص علیھا فـي المرسوم رقم -٨

  .ة في شأن ضریبة الدخل الكویتی
 جرائم إعاقة عمل الھیئة أو الضغط علیھا لعرقلة أدائھا لواجباتھا أو التدخل في -٩

اختصاصاتھا أو الامتناع عن تزویدھا بالمعلومات المطلوبة والمنصوص علیھا في 
  .ھذا القانون
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 في شأن حمایة ٢٠٠٧لسنة ) ١٠( الجرائم المنصوص علیھا في القانون رقم -١٠
  .المنافسة

 في شأن الكشف ١٩٩٦لسنة ) ٢٥(م المنصوص علیھا في القانون رقم  الجرائ-١١
  .  عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمھا الدولة

  . أي جرائم أخرى ینص علیھا قانون آخر باعتبارھا جرائم فساد-١٢
    ومن الملاحظ أنھ لا تمنع العقوبات الواردة في ھذا القانون من توقیع أي عقوبة 

  .كون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكبأشد ت
  -:حالات الإعفاء من العقوبة في جرائم الفساد : سادساً

یُعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ الھیئة أو النیابة العامة أو الجھات 
المختصة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المادة 

نون وبمن اشتركوا فیھا قبل البدء في تنفیذھا ، ویجوز للمحكمة من ھذا القا) ٢٢(
الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد وقوع الجریمة وقبل البدء في التحقیق إذا 

 السلطات من القبض على مرتكبي الجریمة - في أثناء التحقیق -مكن الجاني 
تكبي جریمة أخرى الآخرین أو ضبط الأموال موضوع الجریمة أو القبض على مر

  .مماثلة لھا في النوع والخطورة 
  

 -:المسئولیة التأدیبیة على جرائم الفساد : سابعاً
إذا كان فعل فساد الموظف یعد جریمة جنائیة یحاسب علیھا القانون ، فأن 
المسؤولیة التأدیبیة تعتبر اقل الجزاءات استخداماً ضد الموظفین وذلك یعود إلى 

تأدیبیة والنظام الخاص بھا ، وھي تقوم على أساس الخطاء الذي طبیعة المسؤولیة ال
یقترفھ الموظف والذي یخل من خلالھ بواجبات الوظیفة ویخالف التعلیمات والسلوك 

  .).(١الوظیفي الواجب مراعاتھ بوصفھ موظفاً عاماً
    وإذا كان من المعروف أن من أھم واجبات الموظف ھي الالتزام بتنفیذ المھام 

وكلة الیھ وأن أعمال الفساد تعتبر مخالفة من الموظف لمھامھ الوظیفیة وتعد الم
وقد تكون المخالفة التي یقترفھا الموظف ھي خطاء .(٢) مخالفة یسأل عنھا تأدیبیاً

   . تنعقد على أساسھ المسؤولیة الجنائیة والمسؤولیة التأدیبیة معاً
 استغلال الوظیفة أو عدم تنفیذه     فقیام الموظف بتعاطي الرشوة أو الاختلاس أو

لأحكام القضاء تؤدي إلى تحریك المسؤولیة الجنائیة والتأدیبیة معا ضد الموظف ، 
كما قد یؤدي بھ فضلاً عن عقوبة السجن أو الحبس إلى عقوبة العزل أیضا والتي 
ھي من اشد الجزاءات التأدیبیة التي یمكن أن توقع على الموظف، إلا أن التلازم بین 
المسؤولیتین لیس في كل الأحوال ، فقد یكون الخطاء الحاصل من الموظف ذنباً 
إداریا إلا أنھ لا یوجب المسؤولیة الجنائیة للموظف لان القانون لا ینص على عقوبة 

                                                           

 .٢١٤ص -٢٠٠٢الإسكندریة ،  منشأة المعارف–القضاء الإداري :  محمود حلمي /راجع د)  ١(
دار المطبوعات الجامعیة –التأدیب الإداري في الوظیفة العامة : علي جمعة محارب / راجع د) ٢(

 .٢١٧ ص– ٢٠٠٠
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بینما یمكن مساءلتھ تأدیبیا لاقترافھ ذلك الذنب ،  .)١(من جراء القیام بذلك الذنب
اً یجب أن یكون ما أتاه من فعل جریمة یعاقب فحتى یمكن مساءلة الموظف جنائی

علیھا القانون بینما الأفعال التي قد تصدر من الموظف وتترتب علیھا المسؤولیة 
والواقع أن للإدارة سلطة تحدید نوع المسؤولیة وفرض . التأدیبیة لا یمكن حصرھا

   . نوع الجزاء المناسب بحق الموظف الذي لا یلتزم بالنزاھة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

علي / وكذلك د٢٨٢ ص ١٩٧٧-قضاء التعویض -القضاء الإداري-: سلیمان الطماوي/راجع د )١(
 .٢٥٣مرجع سابق ص –جمعھ محارب، التأدیب الإداري في الوظیفة العامة 
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  خاتمة
تعاني الدول النامیة أكثر من غیرھا من تفشي ظاھرة الفساد في مجتمعاتھا، فقد 
تركت ھذه الظاھرة آثارھا السلبیة على مختلف جوانب الحیاة الاقتصادیة 
والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، بل یمكن القول أنھ أصبح للفساد في تلك الدول 

س ھذا الوضع لیتسنى لھا القدرة على جني بیئة حاضنة وراعیة وداعمة تكر
المكاسب المادیة على حساب بناء مجتمع متقدم قادر على مواجھة التحدیات الداخلیة 

  .والخارجیة
      وعودة إلى ما ذكرناه عن أشكال الفساد وأسبابھ واستراتیجیات الحد منھ  

ي في تلك الدول نلمس بوضوح حجم الانعكاسات السلبیة للفساد على المسار التنمو
،فالفساد یضعف النمو الاقتصادي حیث یؤثر على استقرار وملاءة مناخ الاستثمار 
ویزید من تكلفة المشاریع ویھدد نقل التقنیة ، ویضعف الأثر الإیجابي لحوافز 
الاستثمار بالنسبة للمشاریع المحلیة والأجنبیة ، ویؤثر على كل من العدالة التوزیعیة 

صادیة نظراً لارتباطھ بإعادة توزیع أو تخصیص بعض السلع والفعالیة الاقت
والخدمات ، حیث یسھم الفساد في إعادة تخصیص الثروات لصالح الأكثر قوة ممن 

كما أن الفساد یعمل ضد الدیمقراطیة لأنھ یزید من سلطة ونفوذ . یحتكرون السلطة 
الفقیرة من المجتمع الأثریاء ویوسع الفجوة بین الطبقات ، كما أنھ یؤذي الشریحة 

ویزید من نسبة المھمشین سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً إلى جانب تشویھھ 
للسیاسات العامة وتفتیتھ للموارد ، ویضعف الفساد من شرعیة الدولة ویتھدد 
الاستقرار السیاسي والأمني، مما یستدعي العمل على إیجاد حلول ناجعة لمحاصرة 

وارد ھامة في تلك الدول یمكن أن توجھ إلى الاستثمار ھذه الظاھرة التي تستنزف م
  . في قطاعات مختلفة تعزز مسیرة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

     لقد استعرضنا دور الھیئة العامة لمكافحة الفساد في تطویر أداء المرافق العامة 
ن ثم ووضحنا مفھوم الفساد وأشكالھ، والأسباب المؤدیة للفساد ودوافعھا، وم

استعرضنا الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة المترتبة على الفساد الإداري ومن ثم 
 العام المرفق ومفھوم. تطرقنا إلى ذكر الإطار التشریعي والتنظیمي للمرفق العام

 إدارتھا وجرائم الفساد طرق و العامة المرافق علیھا وأنواع یقوم التي والأركان
وبعدھا  بالفصل التمھیدي  علیھا وذلكوالآثار المترتبةالعامة  المرافق على الواقعة

أولینا بالدراسة النظام القانوني للھیئة العامة للوقایة من الفساد ومكافحتھ 
واختصاصاتھا والخاضعین لأحكامھا النظام القانوني وذلك من خلال الفصل الأول 

بواسطة آلیة  العامة وأخیراً أفردنا الفصل الثاني إلى الحدیث عن تطویر أداء المرافق
تجریم مخاطر الفساد الآلیات المساھمة في تطویر أداء المرافق العامة ومكافحة 

، وطبقنا موضوع البحث على .الفساد وإجراءات المتابعة القضائیة لجرائم الفساد
وقد اتضح أن مكافحة الفساد . حالة الكویت، إلى أن انتھینا بمجموعة من النتائج

أن یتحقق من خلال حلول جزئیة وإنما من خلال إصلاح شامل یطال الإداري لا یمكن 
وھذا الإصلاح یقتضي أن یكون شاملا یتناول  أجھزة الدولة جمیعھا بجمیع أسلاكھا

جمیع مرتكزات الإدارة من بنیتھا وھیكلتھا إلى العنصر البشري العامل فیھا إلى 
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ات وتجھیزات ومعدات، فالبنیة أسالیب العمل السائدة فیھا ، إلى وسائل العمل من أدو
والھیكلیة بما تحتویھ من مھام وصلاحیات یجب أن تخلو ا من جمیع الشوائب ، وفي 
طلیعتھا الازدواجیة، وان تبنى ثانیاً على الحاجة الملحة من ضمن الامكانات 
والقدرات المتاحة وذلك دون إفراط أو تفریط ومن خلال ذلك  تم التوصل إلى الأسباب 

یة للفساد الإداري وطریقة مكافحتھ لكون أفة وسرطان اكثر تأثیرا بعد الرئیس
   : الإرھاب وتم التوصل إلى جملة من الاستنتاجات والمقترحات

   :الاستنتاجات: أولاً
بشتى  البلدان معظم في موجودة فھي عالمیة ظاھرة والمالي الإداري الفساد -

وأخرى  متقدمة غنیة دول بین ام تتباین أنھا إلا والاقتصادیة، السیاسیة نظمھا
 .وأخرى دولة بین ومداه الفساد طرائق تختلف ثم ومن نامیة،

الشعب  وأبناء السیاسیین مضاجع یقض لا فھو الأدنى مستواه في الفساد كان إذا -
البلدان  في واجتماعیة وسیاسیة اقتصادیة خطورة یشكل وتائره ارتفاع أن بید

 الفساد فھذا باطراد، تتزاید البلدان ھذه في حةالمكاف مھام فإن ثم ومن النامیة،
 فالفساد یُعد منظومة متكاملة .مخیف نحو على التنمیة منجزات التھام قادر على

تمس جمیع الجوانب الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والإداریة والمالیة فإن 
ھ كما انتشاره وعدم السیطرة علیھ قد أدى إلى انخفاض التوجھ العام نحو محاربت

أن انخفاض الوعي المجتمعي بمخاطرة وآثاره السلبیة أعطى للفساد وظیفة 
وبناء فعال في المجتمع بالشكل الذي نلاحظھ الیوم ، كما ندرك أن انتشار الفساد 

، إنما ھو نتیجة للفساد في ) كظاھرة( المالي والإداري في الوظیفة العامة
 أو الحكومة أو موظفیھا ومسئولیھا المجتمع ، و أن أشكالھ الموجودة في الدولة

 .إنما ھي انعكاس لذلك الفساد المجتمعي
 الأعم، أما الغالب في فردیة ظاھرة فالأول والإفساد، الفساد بین نوعي فرق ثمة -

النوع  ھذا وراء وقواعد وسلوك قیم ثمة أن بعنى مؤسسیة ظاھرة فھو الإفساد
 الصعوبة من أصعب تصبح فحتھمكا فإن مؤسسیًا الفساد أصبح وإذا الفساد، من

 والمالي الإداري الفساد تغذى إذا أما ضده، بالتحرك السیاسیة السلطة تبادر ما لم
 .العبث من ضربًا تكون مكافحتھ فإن السیاسي من الفساد

الأولى  فالحالة والمالي، الإداري والفساد الإداریة الأمراض بین التمییز یتعین -
 فالواسطة واضح، إجرامي سلوك فھي الثانیة الةالح أما إداري، تخلف حالة ھي

إذا  أما إداري مرض على دلیل فھي مشروعة خدمة على للحصول إذا استخدمت
 إداري فساد على دلیل فھي مشروعة غیر منفعة على للحصول استخدمت

 .ومالي
بشأن  الدستوري المبدأ تفعیل التنفیذیة السلطة أو التشریعیة السلطة تجنب إن -

 الصراع ویعمّق والفساد الظلم انتشار إلى یؤدي القانون أمام المساواة
 .البلاد الاجتماعي في
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رعایة  حاضنات من ملائمة حاضنة الإداري المرض أو الإداري التخلف یعّد -
فیشكلان  السیاسي الفساد مع الفساد ھذا اقترن وإذا والمالي، الإداري الفساد

 .المسألة ھذه في ضرراً الأكثر فعالیة الأكثر العاملین
الأمر  أولي لفساد یفسد والمواطن الكبیر، الموظف لفساد الصغیر الموظف یفسد -

أھم  والعدالة مھم فالقانون والقوانین، الدستور لأحكام الخضوع من بتحررھم
 .كبیر فعّال تأثیر الحسنة وللقدوة

باشرة تبین لنا من خلال البحث المسؤولیة القانونیة تبدا للموظف من أول یوم الم -
بالدوام حیث اعتبر بعض الفقھاء أن علاقة الموظف بدائرتھ علاقة عقدیة وراي 
أخرون بانھا تنظیمیة ولكن غالبیتھم رأى بانھا علاقة تنظیمیة وتعاقدیة في نفس 
الوقت والراي الأخیرة و الأكثر تناسبا مع طبیعة الوظیفة العامة توجد مبادى 

 خروج الموظف العام من ھذه الواجبات عامة تحكم واجبات الموظف العام وان
أو إخلالھ بالتزاماتھ وواجباتھ یعتبر عملا من أعمال الفساد یعرض نفسھ 

 . للمسؤولیة التأدیبیة من جانب دائرتھ التي تعمل بھا
آلیات وفقاً للمعاییر ذات الأثر الداخلي والأخرى ذات الأثر الخارجي  تمتلك الإدارة -

 ومختلفة تتمكن من خلالھا محاسبة الموظف المخطئ وكذلك أسالیب تأدیب كثیرة
عن كل خطأ سواء یتسبب عنھ ضرر أم لن یتسبب عنھ ضرر وعندما یخضع 
الموظف للقانون الإداري لن یؤدي ذلك إلى إعفاءه من تحمل الأخطاء الجنائیة 
ولان المخالفة التأدیبیة بالأساس مستقلة عن التھمة الجنائیة قوامھا مخالفة 

 لواجبات وظیفتھ ومقتضیاتھا لذلك فان إعفاء الموظف من المسؤولیة الموظف
 . الجنائیة لا یمنع من مساءلتھ تأدیبیا

  :التوصیات والمقترحات: ثانیاً
 جوھریة، ملاحظات جملة لنا یكشف العربیة والقوانین الدساتیر تحلیل إن -

 :أبرزھا
 والمالي، الإداري لفسادا بجرائم تتعلق نصوص من العربیة الدساتیر  خلو-: أولاً

 المال حمایة إلى تطرق ١٩٧١ سنة الصادر المصري كالدستور وبعض الدساتیر
 أكبر واھتمام العادي المشرع عنایة تنال أن تقتضي الجرائم ولكن أضرار ھذه العام
 .الجرائم بھذه
واستغلال  الرشوة جرائم مكافحة في الجنائیة العقابیة النصوص تنجح لم: ثانیاً

 تترى بحیث أخذت الجرائم أن إلا الأفعال ھذه مثل تحریم من الرغم على إذ فوذ،الن
 تقدم أن ما إلى یضاف الجرائم ھذه علاج عن النصوص عاجزة ھذه أصبحت

عقوبات  ھي الخاصة أو التكمیلیة القوانین أو العقوبات بقانون الواردة العقوبات
الإصرار  سبق مع آخر قتل جریمة یرتكب الذي الفرد أن من الرغم فعلى خفیفة

التي  والمالي الإداري الفساد جرائم بعض فإن الإعدام بعقوبة علیھ یحكم والترصد
بعقوبة  إلا مرتكبیھا على یحكم لا خارجیًا الدولة بسمعة أو القومي بالاقتصاد تضر

في  فساده حراً طلیقاً لیباشر المجرم یخرج ثم سنوات لبعض السجن أو الحبس
 .المرتشین أو المخدرات بتجار الحال ھو كما مالأع الأغلب
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الاستقلالین  ینقصھا ما غالباً للدولة التابعة والمالیة الإداریة الرقابیة الجھات: ثالثًا
  .أدنى وبكفایة أقل بفعالیة سلطاتھا الجھات ھذه فتباشر والمالي الإداري

التنمیة الاقتصادیة خلق رأي عام یرفض الفساد دینیاً وأخلاقیاً لأثاره السلبیة في  -
الشاملة، ووضع أنظمة فعالة وجدیة لتقویم أداء المؤسسات الحكومیة، 
واستخدام الطرق الفعالة للحد من ظاھرة تسھیل الأموال التي تتبعھا الشبكات 
العالمیة، والتحفیز على القیام بالواجب وعدم ارتكاب المخالفات عن طریق 

 . الترغیب والترھیب
تصبح  بحیث والأنظمة واللوائح والمراسیم والقوانین تورالدس تعدیل ضرورة -

 .إمكانًا أكثر الخاص القطاع من أو الدولة موظفي كبار من الفاسدین إدانة
الفاسدین  تحمي إنما الطویلة الإجراءات ذات أو الغامضة أو المعقدة فالنصوص

 نونالقا سیادة لمبدأ الجمیع وإخضاع تنفیذھا وسھولة التشریعات وضوح وأن
 الضرورة ومن والمالي الإداري الفساد لمكافحة القانوني الدور باء ھي الف

 .بالتقادم تسقط لا والمالي الإداري الفساد جریمة على أن النص
عامة  خدمة الوظیفة أن على ینص العامة للوظیفة الأخلاقیات نظام سن ضرورة -

 وشخص ظیفةالو بین الفصل ویتعیّن .تشریفاً  ولیست بھا للقائم وتكلیف
 شاغلھا بینما باقیة وھي عامة لسلطة دائم اختصاص ھي شاغلیھ، فالوظیفة

 لم الوظیفة "شخصنة" جرى فإذا الطرد، أو الاستقالة أو أو الوفاة بالتقاعد زائل
 أن الضرورة ومن .كرامة أو ھیبة أیة لھا یعد لم للبقاء كما للدولة مبرر یعد

 أن إذ العام والمال الخاصة أموالھ بین على الفصل الأخلاقیات ھذه تنص
 ویعني الفساد أنواع من سيء نوع لھو استغلال النفوذ أو الوظیفة من الاسترباح

 مآربھ لخدمة العام القانون وخصائص السلطة العامة امتیازات ضدّ وّظف أن
 .والمالي الإداري كوارث الفساد من كارثة وھذه الشخصیة،

مكافحة  في سیاسیة إرادة ثمة تكن لم فما دوار،الأ أھم ھو السیاسیة السلطة دور -
 لا متواضعة أھداف ستحقق وكفایتھا فاعلیتھا بلغت مھما خطة كل فإن الفساد

 الضروري من فإن لذلك والمواطنین، بالوطن المحدق الخطر ھذا تتسق أمام
 بذلك الرغبة السیاسیة السلطة وتبني بالمكافحة بالمباشرة سیاسي صدور قرار

 متكاملة سیاسیة خطة بدون والمالي الإداري الفساد مكافحة لا یمكن.صدقًاو حقًا
 وقوتھ استشرائھ وعوامل وأسبابھ منابعھ یستقصي واضح منھج علمي ذات

 .لمكافحتھ الناجعة والطرائق والأسالیب
 یستطیع لا القضاء ھذا فمثل وشجاع، ونزیھ مستقل قضاء وجود ضرورة -

 عن القضاء حرف ھؤلاء أھداف من أن إذ علیھ، التأثیر الفاسدون والمفسدون
 بینھم وثیق تعاون ثمة كان إذا وخصوصًا ورسالتھ المقدسة، المحایدة وظیفتھ

 .السیاسیة السلطة وبین
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 قائمة المراجع
 : المراجع باللغة العربیة  

  الكتب : أولاً 
 احمد أمین وعلي احمد راشد / د: 

، طبع لجنة التألیف ١الخاص ، جشرح قانون العقوبات المصري ، القسم  -
  .١٩٤٩والترجمة ، القاھرة 

  . ١٩٢٣/ ه ، ط.د الاعتماد، مطبعة الخاص، القسم  ألأھلي العقوبات قانون شرح -
 أنور أحمد/ د :  

 .٢٠٠١ القاھرة، للنشر العربیة مصر، مصر في الاقتصادیة والجرائم الفساد -
 شادي سمیر أبو أحمد/ د:  

 سنوات، الجزء عشر في العلیا الإداریة المحكمة اقررتھ التي لقواعد مجموعة -
 .١٩٦٥نوفمبر-١٩٥٥من نوفمبر .الأول

 احمد عبدالكریم سلامة / د:  

 مكتبة الجلاء الجدیدة – الطبعة الأولى –علم قاعدة التنازع والاختیار بین الشرائع  -
  .١٩٩٣ – المنصورة –
 كمال فوزي أدھم/ د:  

  .٢٠٠١ الثقافة، دار :عمان.الحدیثة النظم ینب مقارنة دراسة الإسلامیة، الإدارة  -
 أدور غالي الذھبي/ د:  

  .١٩٩٨ التعدي على سریة المراسلات، سلسلة الكتب القانونیة، عمّان  -
 السمیع عبد السید أسامة/ د:  

 الجامعیة الدار :القاھرة . مقارنة دراسة : المجتمع على أثره و الاقتصادي الفساد  -
  .٢٠٠٩ .الجدیدة،

 ل الشطي وآخرونإسماعی/ د:  

 الوحدة مركز دراسات :بیروت .العربیة البلاد في الصالح والحكم الفساد -
  .٢٠٠٤العربیة

 واكرم نشأت إبراھیم/ د:  

  .١٩٩٨القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، مطبعة الفتیان ،بغداد  -
 رسلان أحمد أنور/ د :  

  .٢٠٠٤ .القاھرة ،١ ط الإداري، القانون وجیز -
 محمد محمد بدران:  

  .١٩٩٠ .القاھرة  العربیة، النھضة دار العامة، الوظیفة الإداري، القانون  -
 بلال أمین زین الدین/ د:  

ظاھرة الفساد الإداري في الدول العربیة والتشریع المقارن، دار الفكر الجامعي ،  -
 .٢٠٠٩الطبعة الأولى، الإسكندریة، مصر، 

 شحاتھ توفیق/ د :  
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  .١٩٥٥ بدون دار نشر ،  – ريالإدا القانون مبادئ  -
 بدوي ثروت:  

 .١٩٧٣ – مصر – الإداري القانون مبادئ -
 جندي عبد الملك / د:  

 .١٩٧٦ ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ٢ الموسوعة الجنائیة ، ج -
 حسام الدین فتحي ناصف / د:  

المرونة المتطلبة في تطبیق القانون المحلي على وقائع المسؤولیة التقصیریة  -
 .١٩٩٨ – القاھرة – دار النھضة العربیة –لمعقدة ا

 حسن صادق المرصفاوي / د:  

 شرح قانون الجزاء ، القسم الخاص ، المكتب الشرقي للنشر والتوزیع ، بیروت  -
١٩٧٠.  

 .١٩٧٥ ط،.د الإسكندریة، المعارف، منشأة الخاص، العقوبات قانون -
 برادى المحمدي حسنین/ د:  

 الجامعیة،جمھوریة المطبوعات الشرطة،دار ،كلیة"حالمصال لغة الإداري الفساد -
  .٢٠٠٨ مصر العربیة،سنة

 العظیم عبد حمدي/ د:  

  .١،٢٠٠٨ ط الجامعیة، الدار :الإسكندریة .العولمة فساد و الفساد عولمة  -
 رمسیس بھنام/ د:  

 .١٩٦٨ - الإسكندریة- منشأة المعارف- الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة -
 الطوخي سامي/ د:  

 .٢٠٠٦القاھره،، النھضة دار ، بالشفافیة الإدارة  -
 ساھر عبد الكاظم مھدي / د:  

 قسم – دائرة المفتش العام -الفساد الإداري أسبابھ وأثاره واھم أسالیب المعالجة -
 :منشور على الموقع. التفتیش الإداري

- www.hrdiscussion.com  
 سلیمان الطماوي / د:  

طبعة سنة -دار الفكر العربي" الكتاب الثالث"  القضاء الإداري، قضاء التأدیب -
١٩٩٥.  

  .١٩٧٥دار الثقافة العربیة للطباعة،:الجریمة التأدیبیة  -

  . ٢٠٠٧ سنة طبعة العربي،القاھرة، الفكر دار الإداري، القانون مبادئ -

 .١٩٧٧-قضاء التعویض -القضاء الإداري -
 
 شتا  علي السید/ د:  

 الإشعاع مطبعة و مكتب :رمص .المستقبل والمجتمع الإداري الفساد -
 .١،١٩٩٩الفنیة،ط
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 توفیق شحاتھ/ د:  

 نشاطھا وسائلھا – العامة الإدارة تنظیم - الإداري النظام( الإداري القانون مبادئ -
    .١٩٢٢القاھرة  ، المصریة للجامعات النشر دار ،١ ج ،١ ط ، أسالیبھا –

 شعبان أحمد رمضان / د :  

 دار النھضة -إجراءات الدعوى التأدیبیة دور المحكمة التأدیبیة في توجیھ  -
  .٢٠٠٥العربیة، طبعة سنة 

 الرزاق عبد صلاح/ د:  

  .٢٠٠٣ :العرب الكتاب اتحاد منشورات :دمشق .والإصلاح الفساد -
  طلال عبد الحمید/ المحامي:  

  .٢٠٠٨بغداد ،١ط، النظام القانوني للأموال الخاصة -
 عادل بن أحمد الشلفان:  

 ،العددان الأول ٢٥المجلد - المشكلة والحل-ؤسسات العامةالفساد الإداري في الم -
  .٢٠٠٣ینایر و یولیو. والثاني، ، كلیة التجارة، جامعة الزقازیق

 عادل عبد العزیز السن/ د:  

الجوانب القانونیة والاقتصادیة لجرائم غسل الأموال ، المنظمة العربیة للتنمیة  -
لعربي ، الشارقة دولة الإمارات الإداریة، الفساد الإداري والمالي في الوطن ا

، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، ٢٠٠٧العربیة المتحدة، فبرایر 
 .٢٠٠٨القاھرة ، مصر ، 

 الكبیسي عامر/ د:  

  .٢٠٠٥ ، الحدیث الجامعي المكتب : الأردن . توأمة لا تزامن العولمة و الفساد  -
 حشیش كمال الحمید عبد/ د :   

 ، العربي النھضة دار : القاھرة ، الفرنسي النظام في العامة ظیفةالو في دراسات -
١٩٧٧. 

 عبد الرحمن شكر الجوراني / د:  

   بدون ناشر٢٠٠١المدلول الجنائي للموظف العام ،  -

جریمة اختلاس الأموال العامة في التشریع والقضاء العراقي ، مطبعة الجاحظ  -
  .١٩٩٠= ،بغداد

 عبد العظیم مرسي وزیر / د:  

جوانب الإجرائیة لجرائم الموظف والقائمین بأعباء السلطة العامة ، دار النھضة  ال -
  .١٩٨٧العربیة ، القاھرة 

 عبد الفتاح حسن/ د :  

 .١٩٦٤ طبعة -القاھرة-التأدیب في الوظیفة العامة -
  
 عبد الفتاح عبد الحلیم عبد البر/ د:  
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 دار -القاھرهحقوق –دراسة مقارنة -الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة -
 .١٩٧٩النھضة العربیة، طبعة سنة

 الشیخلي القادر عبد/ د:  

والإدارة  والشفافیة النزاھة ،"والمالي الإداري الفساد مكافحة في القانون دور -
 . ٢٠٠٦ القاھرة، العربیة، الدول جامعة الإداریة، للتنمیة العربیة ،المنظمة

 عبد االله محمد الجیوس/ د:  

المؤتمر العربي " -رؤیة قرآنیة-بھ وسبل القضاء علیھالفساد مفھومھ وأسبا -
نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات . الدولي لمكافحة الفساد، أكادیمیة

 .٢٠٠٣والبحوث، الریاض، 
 عبد المھیمن بكر سالم / د :  

القسم الخاص في قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار  -
 .١٩٧٠ة ، القاھرة النھضة العربی

 عثمان خلیل عثمان/ د:  

  .١٩٥٨ – القاھرة – العامة المرافق نظریة  -
 عزیزة الشریف / د :  

 .١٩٨٨النظام التأدیبي وعلاقتھ بأنظمة الجزاء دار النھضة العربیة،القاھرة، -
 مطر الفتاح عبد عصام/ د:  

 ، الجامعیة الدار : الإسكندریة. مظاھره ، أسبابھ ، ماھیتھ : الإداري الفساد  -
٢٠١١. 

 عطیة حسین أفندي/ د:  

ورقة قدمت إلى ندوة الفساد " الممارسات غیر الأخلاقیة في الإدارة العامة  -
 .١٩٩٩والتنمیة ، مركز دراسات وبحوث الدول النامیة ، القاھرة ، 

 علي جمعة محارب / د:  

 .٢٠٠٠دار المطبوعات الجامعیة – التأدیب الإداري في الوظیفة العامة  -
 علي حسین خلف وسلطان عبد القادر الشاوي / د:  

 .١٩٨٢ المبادئ العامة في قانون العقوبات ، مطابع الرسالة ، الكویت  -
 شطناوي خطار علي/ د:  

 ، الإداري والتنظیم الإداري القانون مبادئ الأول، الكتاب الأردني الإداري القانون -
  .٢٠٠٩ لأردنا والتوزیع، لمنشر وائل دار ،١ ط العامة  الإدارة نشاط

مبادئ القانون الإداري ،الوظیفة العامة ،الكتاب الثالث،مكتبیة الجامعة  -
 .١٩٩٧الأردنیة،

 
 فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي/ د:  

 .١٩٩٢شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، مطبعة الزمان ، بغداد  -
 فتحي فكري/ د :  
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 .١٩١٥  .قاھرةال العربیة، النھضة دار ،١ ج العامة، الوظیفة مبادئ  -
 العطار فؤاد/ د :  

 تاریخ .بدون – القاھرة العربیة، النھضة دار الدستوري، والقانون السیاسیة النظم -
 مازن محمد/ د:  

  .٢٠٠٦. ٨٠ العدد .النبأ- المختلفة ومؤثراتھ الفساد قضایا في -
 مأمون محمد سلامة / د:  

ة بالمصلحة العامة، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الأول، الجرائم المضر -
 .١٩٨٨دار الفكر العربي، القاھرة 

 ماھر عبد شویش الدرة / د : 

، مطبعة جامعة الموصل، الموصل ٢شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ط -
١٩٩٢. 

 الصرفي محمد/ د:  

، ١ط الدولیة، حواس مؤسسة :الإسكندریة .الإداري والتطویر الإصلاح بین الفساد -
٢٠٠٨. 

 سم جعفرمحمد أنس قا/ د :  

  .١٩٨٥– ١٩٨٤ – القاھرة –  بدون ناشر -الوسیط في القانون العام   -
 حسین بكر محمد/ د :  

  .١،٢٠٠٨ ط ,الجامعي الفكر دار : الإسكندریة .الإداري القانون في الوسیط -
 باروت محمد جمال/ د:  

 العربیة، الوحدة مركز الأولى، الطبعة العربیة، البلد في الصالح والحكم الفساد -
  .٢٠٠٨ لقاھرة،ا
 محمد سامي حامد سلیمان / د:  

نظریة الخطأ الشخصي في مجال المسؤولیة الإداریة ، القاھرة ، مكتبة النھضة  -
  .١٩٨٨. المصریة ، الطبعة الأولى

 الخصبة إبراھیم علي محمد/ د:  

المال  حمایة آلیات "الثالث العربي الملتقى مكافحتھ، وسبل والإداري المالي الفساد -
 .٢٠٠٨ مایو الرباط، المنعقدة في"الإداري  الفساد من لحدا العام

 محمد عوض / د:  

 - الإسكندریة- دار المطبوعات الجامعیة- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة -
١٩٨٥. 

 محمد فتوح محمد عثمان/ د:  

  .١٩٩٦، كلیة شرطة دبي، - دراسة مقارنة –أصول القانون الإداري لإمارة دبي  -
 مھنا فؤاد محمد/ د:  

  .١٩٥٨ – الأول الجزء – والمقارن المصري الإداري القانون  -



 - ٢٣٦٧ -

 دراسة الحدیثة، الاتجاھات ظل في الإداري القانون وَأحكام مبادِئ -
  .١٩٧٨ ط،.الجامعة، د شباب مؤسسة مقارنة،الاسكندریة،

  .١٩٧٨سیاسة الإصلاح الإداري دار المعارف ، -
 محمد قاسم القیروتي/ د :  

نظریة والتطبیق، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان ،  الإصلاح الإداري بین ال -
 .٢٠٠١الأردن،

 یاقوت ماجد محمد/ د :  

التأدیبیة في الوظیفة العامة والمھن الحرة النقابیة والعمل  الإجراءات شرح -
 .٢٠٠٤ بالإسكندریة، المعارف منشاة ،١ ،ط الخاص

 سلیمان مصطفى محمد/ د:  

 :الإسكندریة . مقارنة دراسة :الإداري و المالي معالجة في الشركات حوكمة دور  -
 .٢٠٠٩ ، الجامعة دار
 محمود حلمي / د :  

 .٢٠٠٢الإسكندریة ،  منشأة المعارف–القضاء الإداري  -
 محمود نجیب حسني / د:  

  .١٩٨٨شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار النھضة العربیة ، القاھرة  -
 ھنان ملیكة/ د:  

 .٢٠١٠الجامعة دار :الإسكندریة .الفساد جرائم  -
 مھدي حسین زویلف/ د:  

التنمیة الإداریة والدول النامیة، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،  -
 .١٩٩٣عمان الأردن، 

 نادر فرجاني/ د:  

  .٢٠٠٦، ١٠٠١ العدد العربي، .الفساد أساطین -
 نجم عبود نجم / د:  

 العربیة للتنمیة الإداریة، أخلاقیات الإدارة في عالم متغیر، منشورات المنظمة -
 .٢٠٠٦القاھرة، مصر ، 

 نوفان العقیل العجارمة/ د:  

 .٢٠٠٧دار الثقافة للنشر والتوزیع،-دراسة مقارنة-سلطة تأدیب الموظف العام -
 الشمري ھاشم/ د:  

 العلمیة الیازوري ،دار"والاجتماعیة الاقتصادیة وأثاره والمالي الإداري الفساد -
  .٢٠١٠ ،الأردن، سنة ،عمان والتوزیع، للنشر

  
  -:رسائل الماجستیر والدكتوراه: ثانیاً
 ثروت محمود عوض / د:  



 - ٢٣٦٨ -

جامعة عین شمس ، –التحقیق الإداري ودور النیابة الإداریة فیھ ،رسالة دكتوراه  -
 .١٩٩٤سنة 

 خالد بن عبد الرحمن بن حسین بن عمر آل الشیخ/ د:  

طروحة مقدمة استكمالا الفساد الإداري، أنماطھ، أسبابھ، وسبل مكافحتھ أ -
 .٢٠٠٤لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه فلسفة في العلوم الأمنیة 

 محمد جودت الملط/ د :  

– جامعة القاھرة – رسالة دكتوراه – المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام  -
 ١٩٦٧ .  

  :الأبحاث و المقالات والمجلات: ثالثا
 أحمد محمد عبد الحلیم/ د:  

 الدوافع والأسباب، دراسة میدانیة لوجھات نظر الأجھزة الرقابیة –ي الفساد الإدار -
 .٢٦،٢٠٠٤الأردنیة، مجلة البحوث التجاریة، العدد الأول، المجلد،

 معابدة علي نوح ادم/ د:  

للعلوم  دمشق جامعة مجلة ,الإسلامي التشریع في ومعاییره الإداري الفساد مفھوم -
 .٢٠٠٥ دمشق جامعة ,دمشق , ٢١ مجلدال ,٢ العدد ,والقانونیة الاقتصادیة

 حلمي مراد / د:  

التعریف بالوظیفة العمومیة ، مجلة إدارة قضایا الحكومة ، العدد الثالث ، یولیوز  -
١٩٦٧. 

 داود خیراالله/ د:  

الفساد والحكم الصالح (الفساد كظاھرة عالمیة وآلیات ضبطھا، دراسة منشورة في  -
لندوة الفكریة التي نظمھا مركز دراسات ، بحوث ومناقشات ا)في البلاد العربیة

 .٢٠٠٦، بیروت، ٢الوحدة العربیة بالتعاون مع المعھد السویدي بالإسكندریة، ط
 عبد الفتاح حسن/ د:  

، ٢التسبیب كشرط شكلي في القرار التأدیبي مجلة العلوم الإداریة ،العدد -
 .١٩٦٦لسنة

 عربیة ابن علي/ د:  

 مكافحتھ واستراتیجیات الحد من –أثاره  -  أسباب ودوافعھ -أشكالھ : الفساد -
 .٢٠٠٥، ١٦ معالجتھ، مجلة دراسات استراتیجیة، جامعة دمشق، العدد -تنامیھ 

 الصادق علي /د :  

 الجنائیة المجلة - التشریعیة السلطة عن القضائیة السلطة استقلال - مستشار -
 - نوفمبر - یولیو - مارس ٣ ، ٢ ، ١ الأعداد - ٣٨  مجلد القاھرة ، القومیة
١٩٩٥ .  

 فواد عبداالله العمر/ د:  

الإعداد الأخلاقي وأھمیتھ في الإدارة الحكومیة في الكویت ودول الخلیج  -
 ٢١ ، سنة ٨٣العربي،الكویت، مجلة دراسات الخلیج والجزیرة العربیة، عدد 

  .١٩٩٦،خریف 



 - ٢٣٦٩ -

 حامد الجمل محمد/ د: 

 ،بحث العام، للموظف عامةال النظریة الأول، الجزء  وقضاءً فقھاً العام الموظف -
 العربیة، النھضة دار والأحكام، والفتاوى التشریعات لأحدث وفقاً مقارن فقھي

 .١٩٦٩، ٢القاھرة،ط
 الفضیل عبد محمد/ د:  

 العربیة الوحدة دراسات مركز العربي، المستقبل مجلة ومعاییره، الفساد مفھوم  -
  .٢٠٠٤ نوفمبر ، ٣٠٩ العدد

  -:المراجع الأجنبیة 
  
 Begovic, B :  

- Corruption Concepts, Types, Causes and 
Consequences. Center for the Opening and Development of 

Latin America (CADAL). (٢٠٠٥). 
 De Forges j.m: 

- traite de droit administratif,٧e.ed,paris,١٩٨٠,T-II,P.١٠١; 
WALINE (M.); droit administratif,٨e.ed,paris,١٩٥٩. 

 De Laubadere (A.) : 

- droit de la function publique, P.U.F. Paris. ١٩٨٩.  

-  traite de droit administratif ٨ eme édition t١٩٨٠ ١. 
 FABRE Michel-Henry: 

- Principes Républicains de Droit Constitutionnel . 
L.G.D.J . Paris . 

 Garcon Emile : 

-  Code penal annotc tome ١ Librahire du Recueil sirey  ،
paris ١٩٥٢. 

 George Abed and Sanjeev Gupt : 

-  The Economics of Corruptions Economic 
performance. editors George Abed and Sanjeev Gupt, 

Washington Inf ٢٠٠٢.  
 George Burdeau : 

-  le droit Constitutionnel et institution Politiques. Paris 
١٩٥٧. 

 Jean-Claude Soyer: 

-  Droit pénal et procédure pénale , ١٢ éme édition, 
Librairie générale de droit e jurisprudence .J.A, PARIS, 

١٩٩٥. 



 - ٢٣٧٠ -

 Paolo Mauro :  

- Corruption Causes , Consequences , and Agenda for 
further research , Finance and Development , March ١٩٩٨.  

  Presses Universitaire de France : 

- La rousse super Major, Paris, ٢٠٠٦ 
 

 Robert Klitgaard : 

- International Cooperation Against Corruption , 
Finance and Development , March ١٩٩٨ . 

 Sheryle W . Gray and Daniel Kaufmanns : 

- Corruption and Development , Finance and 
Development , March ١٩٩٨ ,  

 Stever, james A: 

- Mary Parker Follett and the quest for pragmatic 
administration. Administration & Society, Vol. ١٨, No.١٥٩ ,٢-

(١٩٨٦) .١٧٧. 
 Therry Reniux: 

-  le conseil constitutionnel et l’autotité judiciaire. 
Economica. Paris ١٩٨٤. 

  Waline(M): 

- Traite elementaire de droit administrative, Sirey, 
(١٩٦٣), 

  
  

 
 


	 

	     كما تفنن مرتكبوه في كيفية زيادة ثرواتهم بصورة غير مشروعة ولم تعتبر الوظيفة العامة لديهم أداة لخدمة المجتمع، وإنما أصبحت سلعة يتاجرون بها ويستثمرون سلطاتها لتحقيق أغراضهم الشخصية ومصالحهم الخاصة بل ومصالح أقاربهم وأصدقائهم وبالنظر للاعتبارات السابقة، فقد حظي موضوع مكافحة الفساد الإداري باهتمام كبير على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فلا تكاد تخلو برامج الحكومات المختلفة من التركيز على  الإصلاح الإداري بغية مكافحته والحد منه، فهو من أهم القضايا والمشكلات التي أجمعت تقارير الخبراء على ضرورة معالجته في الأقطار النامية إذا أريد للتنمية أن تتحقق في هذه الأقطار.

	     والجدير بالذكر أنه بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الكويت بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد الصادر بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية - قد أسرعت الحكومة إلى إصدار القانون رقم (2) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهذا يعد دليلاً أكيداً على الإيمان الراسخ بدور الهيئة في تهيئة الأجواء لتحقيق متطلبات خطط التنمية التي تسعى الدولة إلى بلوغها، من خلال محاربة الفساد ودرء مخاطره وكشف المفسدين وملاحقتهم.   

	يمكن النظر إلى أهمية موضوع: " دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في تطوير أداء المرافق العامة في الكويت" من جانبين : علمي والآخر تطبيقي كما يلي:

	يعد الفساد المالي والإداري ظاهرة عالمية سريعة الانتشار والتوزيع عبر الحدود الدولية)�( لذا يقتضي مواجهتها بآليات فنية متطورة ويعد التثقيف حول مخاطر الفساد على المستوى الداخلي الدولي من بين أهم تلك الأساليب القواعد الواردة في القوانين الداخلية والقواعد الدولية المستقر عليها كأعراف أو المسجلة على شكل إعلانات أو مواثيق دولية والمخصصة لمواجهة الفساد لا تجدي نفعاً لتحقيق هذه الغاية مالم تهيأ لها الأرضية والبيئة التي تساعدها على أن تؤدي مفعولها في مكافحة الفساد وتهيئة ذلك يكون بنشر ثقافة مكافحة الفساد على المستوى العالمي علماً أن تلك الثقافة جاء بنصوص في نفس المواثيق والإعلانات العالمية والقوانين الداخلية فهي نصوص سجلت ثقافة مكافحة الفساد ولكن بشكل غير مباشر تارة أو ضمني تارة أخرى وأحياناً بشكل مباشر وصريح وسنحاول في هذا البحث استجلاء هذه النصوص مجتمعة وإظهارها للكافة للاستفادة منها وكشف الغاية التي تجمع بينها وإن اختلفت المواضيع التي وردت فيها فالقاسم المشترك الذي تسعى إليه النصوص الدولية والداخلية هو نشر ثقافة الفساد وإسباغ الطابع الدولي على هذا النشر يضمن سرعة انتشار الثقافة بين الدول وتحقيق التعاون الدولي على المستوى التشريعي والقضائي فيما بينها.

	نظراً لطبيعة الإشكالية المطروحة وتحقيقاً للأهداف المسطرة فقد رأينا أنه من الأنسب لهذه الدراسة هو الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي بصفة أساسية، والمنهج المقارن والتاريخي بصفة ثانوية.

	وذلك على التفصيل التالي :-

	�المبحث الأول

	الإطار النظري للفساد الإداري والموظف العام

	�المطلب الأول

	مفهوم الفساد الإداري

	مفهوم الموظف العام الركن المفترض في جرائم الفساد الإداري

	الإطار التشريعي والتنظيمي للمرفق العام

	      ونبين في هذا الجزء من الدراسة مفهوم المرفق العام الخاضع لقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأركان والعناصر الخاصة بالمرافق العامة وأنواعها وأخيراً جرائم الفساد الواقعة على المرافق العامة والآثار المترتبة عليها وذلك في مطلبين على النحو التالي:-

	المطلب الأول: - مفهوم المرفق العام الخاضع لقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأركان التي يقوم عليها.

	المطلب الثاني:- جرائم الفساد الواقعة على المرافق العامة والآثار المترتبة عليها.

	 

	�المطلب الأول

	مفهوم المرفق العام الخاضع لقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأركان 

	التي يقوم عليها

	      والمرافق العامة على هذا الأساس قد تكون نشاطاً معيناً كالتعليم والنقل... ، وقد تكون منظمة كالجامعات وغيرها من المؤسسات. ومن هنا فلابد من تعريف المرفق العام الخاضع لقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد وعناصره وذلك كما يلي:- 

	- التعريف الاصطلاحي والفقهي للمرفق العام الخاضع لقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد:

	فكرة المرفق العام والتي تحتل مكانة بارزة في فقه القانون الإداري ، حيث أن فقهاء القانون الإداري قد اختلفت آراؤهم حين تصدوا لتعريف المرفق العام فأخذ بعض الفقهاء بالمدلول الموضوعي العادي للمرفق العام والذي يتعدد به النشاط آو العمل الذي يمارسه المرفق تحقيقاً للنفع العام مثل التعليم والصحة والنقل، بينما أخذ جانب آخر منهم بالمدلول العضوي الشكلي للمرفق العام ويقصد به المنظمة أو الهيئة التي تمارس النشاط ذا النفع العام مثل الجامعات والمستشفيات والشرطة...

	وعلى ذلك يمكن القول بأن المرفق العام هو في حالة السكون المنظمة التي تقوم بنشاط معين ، أما في حالة الحركة فهو النشاط الذي يهدف إلى إشباع حاجات عامة بغض النظر عن الجهة التي تؤديه(�).

	    وفي الحقيقة يمكن الجمع بين المعنى العضوي والوظيفي للوصول إلى تعريف سليم للمرفق العام لوجود التقاء بين المعنيين ، عندما تسعى الهيئات العامة التابعة لشخص من أشخاص القانون العام إلى تحقيق النفع العام وإشباع حاجات الأفراد، وهذا يحصل دائماً في المرافق العامة الإدارية(�).

	    غير أن تطور الحياة الإدارية، والتغيرات الكبيرة التي طرأت في القواعد التي تقوم عليها فكرة المرافق العامة أدى إلى ظهور المرافق العامة الاقتصادية أو التجارية التي يمكن أن تدار بواسطة الأفراد أو المشروعات الخاصة مما قاد إلى انفصال العنصر العضوي عن الموضوعي وأصبح من حق الإدارة أن تنظم نشاط معين في  صورة مرفق عام وتعهد به إلى الأفراد فيتوافر فيه العنصر الموضوعي دون العضوي.

	    وبناء على ما تقدم لا تظهر أهمية التفرقة بين المرافق العضوية والمرافق المادية00 إلا في الحالات التي تكون فيها الهيئة التي تمارس النشاط المرفقي هيئة خاصة مثال ذلك شركات الامتياز التي تعهد إليها السلطة العامة بإدارة أحد المرافق العامة كمرفق النقل أو توريد المياه أو التيار الكهربائي أو الغاز .

	      وتتجلى أهمية التفرقة بين المرفق العضوي والمرفق المادي في مسألة الخضوع لأحكام أي من القانونين العام والخاص ففي المرفق العضوي تخضع الهيئة والنشاط معاً لأحكام القانون العام أما المرفق المادي فيخضع النشاط للقانون العام أما الهيئة التي تمارسه فتخضع للقانون الخاص .

	غير أن هذا الشرط مختلف فيه بين الفقهاء على اعتبار أن التطورات الاقتصادية وتشعب أنشطة الإدارة أفرزت إلى جانب المرافق العامة الإدارية مرافق عامة صناعية وتجارية تخضع في الجانب الأكبر من نشاطها إلى أحكام القانون الخاص كما أن خضوع المرفق للقانون العام هو مجرد نتيجة لثبوت الصفة العامة للمرفق ، ومن غير المنطقي أن تعرف الفكرة بنتائجها .ومن ثم يعد مرفقاً عاماً ما توافرت فيه العناصر والأركان السابقة ويكون مقصوداً في قوانين مكافحة الفساد ما توافرت تلك العناصر.

	جرائم الفساد الواقعة على المرافق العامة والآثار المترتبة عليها

	أولاً :- جرائم الاعتداء على الأموال العامة المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة  :-

	وهي أحدى أهم جرائم الفساد بالنظر للآثار السلبية المالية الناجمة عنها حيث تمثل أهدرا لأموال وممتلكات الدولة التي هي في ذات الوقت ملك المجتمع. كما تكمن خطورتها في أنها تشكل ضربا من ضروب خيانة الأمانة للموظف التي أودعت إليه من حيث توليه الوظيفة وضرورة الحفاظ على الأموال والممتلكات التي يضع يده عليها بحكم هذه الوظيفة(�).

	      ويتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات، ويعد الاختلاس وهو خيانة الموظف للأمانة المادية، النقدية أو العينية التي في عهدته، ويعرف الاختلاس كذلك بأنه " عبث الموظف بما أؤتمن عليه من مال عام بسبب سلطته الوظيفية ويطلق عليه أحيانا الغلول وهو خيانة الأمانة وأخذ الشيء في الخفاء وقد حرم الإسلام الغلول(�).

	ثانياً: جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المنصوص عليها في القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة: 

	تنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على صورتين للرشوة:- أولهما الصورة التقليدية للرشوة عندما تقع من موظف عام وطني (م 15) وثانيهما الصورة المستخدمة للرشوة حين تقع من موظف عام أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية (م 16)

	        ويتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف المكلف بخدمة عامة أثناء تأديته المهام في منظـومة التشـريعات والقـوانيـن والضوابـط ومنظومة القيم الفرديـة التي لا ترقــى للإصلاح وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار وهنا تتمثل مظاهر الفساد الإداري في عدم احترام أوقات العمل أو التراخي أو التكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة(�) ،كما تتمثل مظاهر الفساد الإداري باضطرار المواطنين إلى إتباع أساليب ملتوية لإنجاز أعمالهم بسبب عجز أو تقصير الجهاز الإداري عن الإنجاز، وتضخم الدوائر والمؤسسات الحكومية الذي يرافقه اختيار قيادات إدارية غير مؤهلة وقصور سياسات الأجور عن توفير الحد الأدنى لمستلزمات العيش وتراكم الثغرات في القوانين والأنظمة و التشريعات وتغلغل العناصر المتمرسة في الفساد الإداري إلى المستويات الإدارية العليا وفي ظل هذه الأوضاع يضطر المواطنون عادة إلى تقديم الرشاوى للموظفين حيث يتمتع موظفو الحكومة في ذات الوقت وخاصة في مراكز المسؤولية الإدارية العليا بمزايا القوة والحصول على امتيازات شخصية في الدولة بشكل قانوني ( دور سكن ، سيارات ، مكافآت ، هدايا ...غيرها حيث تعـد الرشـوة من أخطـر الجرائـم ومن أسوأ أنمـاط الفساد الإداري التي يجب محاربتها والقضـاء عليها لما تشكلـه من أخطـار وتهديدات على المجتمعات.

	ثالثاً- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :

	يعد غسيل الأموال المتحصلة من جرائم الفساد أهم وأخطر صور الفساد قاطبة وذلك لسببين أوليهما أن جرائم الفساد هي بالأساس جرائم مالية يمثل النفع المادي فنها الباعث الحقيقي على ارتكابها، وبالتالي فان تأمين هذا النفع المادي يتطلب من الجاني الإسراع باستخدام الحيل ووسائل التمويه التي تمكنه من إضفاء مصدر مشروع على الأموال المتحصلة من جرائم الفساد التي ارتكبها  ، وثانيهما إن غسل عائدات الفساد مثل غسل أو تبييض عائدات أي جريمة أخرى لا تعتبر فقط جريمة مالية بل هي أيضا وعلى وجه الخصوص إحدى جرائم عرقلة سير العدالة لأن رسائل غسل الأموال تزيد من صعوبة كشف الجريمة وتتبع عائداتها المباشرة.

	        حيث يعتبر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أشهر ممارسات الفساد الدولي الشائعة في العديد من الأقطار وهناك العديد من الدراسات اهتمت بهذا الموضوع ، التي عرفت غسيل الأموال بأنه " التصرف في النقود بطريقة تخفي مصدرها وأصلها الحقيقي " كما يعرف بأنه " تمويه مصدر الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة لكي تبدو وكأنها أموال مشروعة(�).

	رابعاً- جرائم التزوير والتزييف المنصوص عليها في القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء :

	ويعرف بأنه كل اصطناع لعملة تقليداً لعملة صحيحة، وكل تلاعب في قيمة عملة صحيحة، كذلك كل ترويج أو إدخال من الخارج لعملة مزيفة إذا تمت هذه الأمور بقصد وضع العملة المزيفة في التداول والغش والإضرار(�). 

	خامساً: الجرائم المتعلقة بسير العدالة المنصوص عليها في القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء:

	تاسعاً: جرائم إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في هذا القانون :

	وهو صورة أخرى من صور الفساد الإداري يمارسه بعض الموظفين وخاصة أولئك العاملين في الأجهزة السيادية أو الأمنية المسؤولة عن حماية ونشر الأمن والطمأنينة أو مراقبة النشاطات الاقتصادية أو غيرها من الأجهزة التحقيقية والتأديبية والعقابية كالسجون والمحاكم أومن قبل اللجان الانضباطية ونقاط التفتيش والسيطرة(�).

	النظام القانوني للهيئة العامة  لمكافحة الفساد

	     بعد أن تطرقنا في الفصل التمهيدي إلى الجانب النظري للفساد والموظف العام باعتباره الركن المفترض في جرائم الفساد الإداري وكذلك ألمحنا للإطار التشريعي والتنظيمي للمرفق العام نحاول في هذا الفصل أن نبرز النظام القانوني للهيئة العامة لمكافحة الفساد ودورها في المحافظة على الإصلاح وردء الفساد عن المجتمع ومدى كفاءتها في القيام بتلك المهمة وتقييمنا لها وذلك بهدف الوصول إلى الإدارة الرشيدة ذات الشفافية والنزاهة.

	المبحث الأول: النظام القانوني للهيئة العامة لمكافحة الفساد.

	النظام القانوني للهيئة العامة  لمكافحة الفساد

	المطلب الأول: تشكيل الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومكافحته.

	المطلب الثاني: اختصاصات الهيئة العامة لوقاية من الفساد والخاضعين لها.

	�المطلب الأول

	تشكيل الهيئة العامة لمكافحة الفساد

	أولاً:- الهيئة العامة لمكافحة الفساد:

	ثانيا:- مجلس الأمناء:-

	ثالثاً:- الجهاز التنفيذي :- 

	المطلب الثاني

	اختصاصات الهيئة العامة لمكافحة الفساد والخاضعون لها

	تمارس الهيئة العامة لمكافحة الفساد مجموعة من المهام والصلاحيات تسعى من خلالها إلى الحد أو الوقاية من جرائم الفساد داخل المرافق العامة إذ تتنوع مهامها وتتنوع للوصول لأهدافها.

	ثانياً: اختصاصات الهيئة العامة لمكافحة الفساد:

	رابعاً:- فئات الخاضعون لأحكام الهيئة العامة لمكافحة الفساد:- 

	�المبحث الثاني

	طبيعة الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتفاعلها مع المجتمع

	أولاً:- التعاون مع المبلغين وحمايتهم :- 

	ورد بالقانون رقم 2 لسنة 2016في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة في الفصل الخامس منه على مشاركة المجتمع في المادة (20) مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص ، على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها لدى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من جديتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها . وتباشر الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة التحقق من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون متى وصلت إلى علمها بأي طريقة .

	ثانياً : التعاون مع المؤسسات التعليمية ودور العبادة

	     ومن هنا ورد بالقانون رقم 2 لسنة 2016في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة في الفصل الخامس منه على مشاركة المجتمع في المادة (20) مادة (21) تتعاون الهيئة مع مختلف الجهات في مكافحة الفساد وعلى الأخص:  التعاون مع المؤسسات التعليمية ودور العبادة لنشر قيم الشفافية والنزاهة والمواطنة الصالحة. التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لإعداد برامج توعية عامة تتعلق بنشاط الهيئة

	ثالثاً: التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة: 

	تطوير أداء المرافق العامة بواسطة آلية تجريم مخاطر الفساد

	المبحث الثاني: إجراءات المتابعة والمسئولية القضائية لجرائم الفساد.

	المبحث الأول

	الآليات المساهمة في مكافحة الفساد وتطوير أداء المرافق العامة

	إجراءات المتابعة والمسئولية القضائية لجرائم الفساد




